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وکتب ظاهر ارواة أنت » ستا وبال صول أيضأسميت 
صنفبا مد الشيبانى »ه حرر فما الذهب التمای 
الجامع الصغير والكبير ه والسير الكبير والصغير 
ثم الزيادات مع البسوط ه لواترت بالسند الضبوط 
ويحمم الست كتاب الكاق ۰ للحاک الشبيد فبو الکافی 
أقوى شر وحهالذ ى كامس » مبسوط هس الامةالسرخسى 
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صد رم عد ۱ صل 8 
انار كا 
ملد وس چم 


.©« کتاب الصرف 6م 


قال الشيخ الامام الاجل الزاهد مس الائمة ونفر الاسلام أبو بكر مد بن أبى 


أواع اة« نوع مها فى العمّد تمن على كل حال وهوالدراهم والدنانير صحبهاحر ف الباء او م 
(صحها سواء کان ماتقاباپا من جنسبا أو من غير جنسباهونوع منها ماهو مبیع على کل حال 
وهو ما لاس من ذوات لامثال من العروض كالثيات والدواب والماليكه ووع هو من 
من وح؛ مبيع هن وحه کالکیل والوزون فامها اذا كانت معيئة ۳ المقد لكون مميعة 
وتان فمی‌مبيمة وهذا ان الثمن ما يثبتدينا فى الذمة قال الله تمالى وشر وه من مخس 


دراهم معدودة قالالفراهفي معناه الثمن عند العرب ماشت دنا في الذمة والنقوه لا لستحق 
بالعقد الا دينا فى الذمة ولذا فا امها انتعین بالتمين وكان نها على كل حال والبروض 
لانستحق بالمقد الا عينا فكانت مبيمة والسل فى مضا رخصة شرعية لا مخرج به من أن 
تکون مبعة والمكيل والموزون يستحق عينا بالعمّد نارة ودنا أخرى فيكون نا في حال 
مبيعا فى حال والثمن ف العرف ماهو اعود به وهو الس ین الباء فاذا به حرف 
لاه وکان دينا فى الذمة وقابله بيع عرفنا أنه تمن واذا كان عينا قابله تمن كان مبيعا لانه 
جوز أن کون مییما محال مخلاف ماهو تمن بكل حال وءن ج الثمن أن وجوده فى ملك 
الماقد عند المدّد ليس شرط لصحة المقد وانما يشترط ذلك فى البیع وكذلك فوات التسلیم 
فما هو تمن لا بطل المقد خلاف المبيع والاستبدال بالثمن قبل ایض جائز مخلاف البیع 
والأصل فيه حديث ان تمر رضى اله عنه حيث سأل رسول الله صل الله عليه وسل فقال 
الى یم الابل بالبقيع قرما أأبيعه بالدنائير وآخذ مكانها الدراهم أوعلى عكس ذلك فقال صلى الله | 


(f) 


عليه وسل لا بأ اذا افترقها وليس بينكما حمل واذائبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض 

بت أن فوات ادام فهلا سطل العقد لان فى الاستبدال نفویت التسليم فما استحق 
بالمقد وم‌ذا ثبت أن ملك عند المقد لبس شرط لان اشتراط لك عند الممّد إما لقليك 
المين والثمن دين فى الذمة أو للقدرة على التسلم ولا ر لمجز عن نسابم الثمن في المقد 
واگ الذى مختص به الصرف من بین سائر الببوع وجوب قبض البدلين فى الجاس وانه 
لا .يكون فيه شرط خيار أو أجل وذلك ثابت بالحديث الذى روبناه فانه قال النبي صلى الله 
عليه وسل لابأس اذا ارقا ولس بينكما عل أى مطالبة بالتساء بم وجود ابض قبل 
۱ الافتراق‌ولان هدا العقد اختص بام فیختص کم شتضه ذلك 11 م ولي سذلك هرف 
مافي ماك كل واحد منهما الى ملك صاحبه لان البدل من الجانيين 0 اتداء هذا العقد 
لا آن يكون مملوكا لكل واحدمنبه.ا قبله ولان ذلك ثاب تفي سائر البیوع عرفنا أنه يسمى 
صرفا اسا فيه من صرف ماف بد كل واحد مهما الي بد صاحبه وم يسم به لوجوب التسليم 
ط لان ذلك .ثبت في سائ الببوع عرفا انه اما سمى به لاستحقاق قبض البدلين في 
ال مجلس ولأن هذا العقد مبادلة المن بشن والثمن يثبت بالمقد دينا فى الذمة والدن 
بالدبن حر ام فى الشرع ی النبي صل النة عليهدوسل . عن بيع الکالی* ال کال فا حصل بهالتعيين 
وهو القبض لا بد منه فى هذا المد وکان ینبنی أن ۱ لان حالة الجاس 
ام معام حالة المد شرعا للتيسير واذا وجد التعيين بابض في الجاس مجعل ذلك كالموجود 
عند العقد وليس أحد البدلين في ذلك بأولى من الآ خر فشرطنا القبض فهما لهذا المنى 
ولسنانمنى بلس موضع جلوسبما بل المعتبر وجود القبض قبل أنبتفرقا حتىلوقاما أومشيا 
فرسخائم تقابضا قبل أن تفرفا أى يفار قأحدهما صاحبه حال العقد و كذلك لو نما ف امجاس 
أو أنمى عليهمام تقابضا قبل الافتراق روى ذلك بشر عن أبى بوسف وغذا لامجوز شرط 
الحيار فى هذا المقد لان انیار بمدم لك فيكون أ کثر تأثيرا من عدمالقبض قبل الافتراق 
وبشرط الميار عتنع استحداق مابه حصل التعيين وهو القبض ما بق انیار و کدلات شرط 
الأجل بنعدم استحقاق القبض الذى ثبت به التعيين فلبذا كان مبطلا لهذا المقدوقد دل 
مناقلنا 0 الاخبار التى بدئالكتاب ها فنبا حديث ألى سعيد اللحدرى رضى الله عنه أن 
رسول الله ۰ صلى الله عليه 5 قال المفضة بالعضة وزن وزت ند بيد والفضل ربا الى 


حديث اس بن مالك رضي اله عنه قال أنى عمر بن انلطاب رضى الله عنه باناءخسر وای 
قد احکمت صنعته فبعثتى يهلا یمه فاعطيت نه وزيه وراد فذّ كرت ذلاك لعمر رضي الله 
عنه فتال اما الزيادة فلا وهذا الاناء كان من ذه بأو فضة وفيه دليل على أنهلاقيمة للصنمة 
فى الذهس والفضةعند المقابلة يجنسها لاله ل يجوز الاعنياض عنما وما كان مالا متقوما شرعا 
فالاعتياض عنسه جائز فعرفنا انه اتمالم مجوز لانه لاقيمة لاصنعة فى هذه الحالة شرعا کا 
لا قيمةلاص:مة في المعارف والملاهى شرعا وفيه دلیل أن الذهب والفضة بالصنمة لا خر ج 
من‌ان تکون وزنية وان اعتاد اناس بها بر وزن مخلاف باز الوزونات لان صنمة 
الوزن فما اة بالنص فلا تنغير بالعرف مخلاف سای الاشیاء والى ذلك آشار ان سيرين 
حين سثل عن بيع اه من حديد بانامن فقال قد كانوا پیمون لدرع بالادرع يمنى ان مالا 
بعتاد الناس وزنه من هذا الجنس لا يكون موزونا ثم ذلك الاناء كازابيت الال واعا قصد 
تمر رضى الله عنه يمه ان بصرف الْهْن الى حاجة المسامين ثم وكل به أنس بن مالك رضى 
الله عنه وفه دليل على جواز التوكيل بالصرف وءن‌آیی حبلة قال سألت‌عبد الله ن تمر رضي 
الله عهما فتلت انا نقدم أر ض الشام ومعنی الورق الثقال النافقة وعندهم الورق الللفاف 
اسكاسدةأ قبتاع ورقهم المشرة عة ونصف فال لا نفمل ولکن لم ورةك بذهب واشتر 
ورم بالد هب ولا تفارته حتى استوق وان وب من س طح لب معه وفيه دليل رجوع ان 
مر رضي الله عنما عن قوله فى جواز التفاضل کا هو مدهب ابن عباس رضي الله عنما 
وأنهلا قبمة لاجودة ف النةود وانالمفتى اذا بين جواب ما ثل عنه فلا بأس انين للسائل 
الطريق الذى عل عمد التحرز عن ال رام ولا کون هداعا هو مدموم عن 
عام الیل بل‌هو اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسل حيث قاللعامل خبر هلا بم تمرك 
بسلمة ثم اشتریت بسلمتك هذا القر وفيه دليل أن القليل من الفضل والكثير فى کول به ربا 
سواء اظاهر قو صل الله عليه 2 0 ربا وان التقادض قبل الافتراق فى الصرف 

مستحق وان القيام عن الس ه من غير افتراق لا عنم ناء العقد فانه قال وان ونب من 
سطح فش معه للتحر ز عن مغارقة احدهماصاحه قبل القبض وعليهدل حديث كليب بن وائل 
قال سالت ابن عر رضى اللهعنهها عن الصرف فتال من هذه الى هذه یی من بدك الي 


(6) 


بده وإن استنظرك الى خلف هذه السارية فلا فمل وانما كنى ذا اللفظ عن مفارقة 
احدها صاحبه قبل القبض لان بالمفارقة بثیب عن دصره وبالاستتار بالسارية بغيب عن 
(صر ه ۴ فذكر ذلك على وجه الكتاءة عه ن الفارقة لا أن يكون حقيقة السارية بنهما 
»وجبا الافتراق فان انتداء العقد بم ما حيح فى هذه المالة و کون السارية بي ما لامد 
اتراق عرفا وعن مد بنسيرين انه كان یکره أن باع السيف الحلى بالفضة بالنقرة مافة أن 
تكون الفضة التى أعطى أقل ما فبه ويكره أن یمه بالنسيئة ولا رى بأسا بأن بیمه 


| بالدهب ور 05 فنقول یمه بالذهب جائز بالنقد لقوله صیل الله عليه وسل اذ اختافت | 
۳ عان كر اکف شنم يه نک ن دا بيد ولا جوز بیمه بالنسيثةسواء باعه بالذهب 
أو بالفضة لن ادق حضبة المده ضرف فاشتراط الا جل فيه مفسد ولا »زع الملية 
ن السيف إلا لضرر ففساد العقد ما شسد فى الكل دفعا لاضر ر أما معبأ باافضةفعملي 
أرلعة آوحه ان کان ۱ ار فضة الطْلية ا كثر فو فاسد وكذلك ان كانت اللية مثل النقد 
فى الوزن لان الفن والجائل فضل خال عن العوض فان مقابلة الفضة باافضة فى بیع 
تكون بالاجزاء وان کان یم أن الفضة فى ال ية أقل جاز المقد على أن مجمل المثل بالثل 
والبافى بازاء الجهن والجائل عدا خلافا للشافى وان كان لامدری أمما أقل فلبیع فاسد 
عدا لعد م العم بالمساواة عند العقد وو هم الفضل وءند زفر هذا يجوز فان ا3 الوا ع 
والمفسد هو الفضل الالي عن العوض الم نه يكون العقد ملوك مجوازه وقد بينا هذا 
ف البيوع وعن نی (صرة قال سالت ان مر رذى الله ءنهما عن الصرف قال ام به بدا 
۱ دشا ان عباس رضى الله عنهما فال مثلذلك فععدت فى حاقة ا أو سید المدري 
رضی الله عنه فامرنى رجل فتال سله عن الصرف فقات ان هذا يامرنى أن اسئلك عن 
الصرف فقاللی الفضل ربا فقال سله آمن قبل رأبه تقولاو شی" سمعه من رسول الله صل 
الله عليه وسل فد رت ذلك له فتال أو سمید ری الله عنه بل سمعته من‌رسول له صی الله 
لاوط آنامرجل + یکون في تله رطب طيب فقال صلى الله یه وس من أن هذافتال 
اعطت صاعين من عر رواحت هدا فقال صلى الله عليه وسلأريت ذال ان سعر 
هدای السو قکذا وسعر هذا کدا فقال صل الله عليه وسل ریت نم قال صلوات الله عليه 
| هل لابمته بسلمة ثم انتمت بسلمتك ترا فتال أبو سعيد رضی الله عنه الفضل فى القر ربا 
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والدراهم ثل هنال أبو نصرة فلفيت بعد ذلك ابن حمر رضى الله عهما فال لا خير فيه 
وأمرت أبا الصبياء فسألان عباس رضي الله عنهما عن الصرف فقال لا خير فيه وف هذا 
دليل رجوع ابن مرراان عباس رضى الله عنها عن فقواهما يجواز التفاضل وقد روى أن 
علبا رضي الله عنه تا سمع هذه الفتوى عن ابن عباس رذى الله عهما فقال انلك رجل ناه 
وعن الشمي قال حدثتى نضعة عشر نفرا من أصحابابن عباس رضى الله عنها المير فاتلبر انه 
رجع عن فتواه فقال الفضل حرام وقال جار بن زد رذى الله عنه ماخرج ابن عباس رضی 


اله عنه من الد نيا حتى رجع عن قوله فى الصرف والتعة فلم ان حرمة التفاضل جم عليهفي 
الصدرالاول وان قضاء القاضي مخلافه باطل وفيه دليل انهم کانوا يسمعونحكا في حادنة 
فيلحقونما مافى معناها فان آبا سميد رضی الله عنه ذ كر أنه سمعهمن رسو ل الله صل الله عليه 
وسم روی اطدیث یام وبين ان الدراهم مثله وفيه دليل على ان النص في ثى' کون 
نصافها هو فى معناه من کل وجه لانه لو كان هذا قیاسا فالتیاساستنباط بالرأى وما کان 
ول بل سمعته منرسول الله صلى الله عليه وس وفيه دليل انه لا بأسللمستفتى أن بطالب 
الفتىالدليل اذا كان أهلا لذلك فان أبا سميد رضى الله عنهلم بنكر عليه ذلك واندلا بأس 
لانسان ان ر ه بالاستفتاء وان كان هو الحتاج الي هكا فمله هذا الرجل وان كان احتشم 
آبا سعيد رذى الله عنه فل يساله نشه ا روی ازالصحاءة رضوان الله علمهم کانوا جلسون 
حول رسول الله صلى الله عليه وسح کان على دوم الطير وكان لمجم ان بدخل اعرابى 
ليسأله لب تفيدوا بسؤاله أو عل هذا الرجل تقول ابن مر وابن عباس رضى الله عنها ول 
بمجبه ان بظهر الانكار علهما فامر غيره حتى سأل أبا سعيدالخدرى رضى الله عنه فيطالبه 
الیل ليقبين ماهو الصواب فیحصل التصود من غير أن يستو<شأحد وهذا أقربالى 
حسن العشرة وعن شرح ان رجلا باع طوق ذهب مفضض عاثة دینار فاختهما الي شرح 
رضى الله عنه فأفسد لبیع وهذاءعندنا لابه م يكن بدرىمقدار الذهب الذی في الطوق 
أو عل انه مائة مثقال أو كثر أما اذا عل انه دون مائة مثقال فالبيع جائز على أن تكون 
الزيادة مقابلة الفضة إلا أن تكون الفضة وما فيه حيث لا يستخاص نشد لايتبرذلك 
ولا محصل عقا تما شىء فيكون عقابلة الصنمة ولا قيمةللصنمة عند احاد الجنس وعن عبدالله 
ان ألىسامة ری الله عنه ان الني صلى الله عليه وسل لمث نوم خيير سهد ان سعد بن مالك 


وسعدا آخر رضى الله عنهما ليدبعا غنائم يذهب فاعاها کل أربعة مثاقيل ذهب تبرا بثلاث 
مثاقيل عينا فمال لما رسو لاله صل الله عليه وسل ار ما فردا وذيه دليلان للامام ولا 6 
0 وقسمة امن بينالغاعين اذا ر أى النظر فيه واذلهأن و کل غيره فى ذلك وان التفاضل 
حر ام ف بيع الغنكم ومال بت الال كغيرها وان العقد الفاسد ستحق فخ ورده لان 
مباشرته معصية والاصر ارعلى اللعصية :مصية فلبذا قال صلى الله عليه وس اریتا فردا 
ول يعاتهما على ماصنعا لا ن تزول حرع | لربا كان بومثذ لم يكن اشتهر بعد فمذرها الول 
به وعن سلمان شیر قال نای الاسود بن بريد فصرفت له الدرا 37 وافی4 ندب ير 9 
دخل ااسحد فصلى ركمتين فما أظن مجاءني فقال اشترما غلة عات ت أطاب الرجل الذى 
درفت عنده فقال لا عليك ان لا مجده وان وجدته فلا أبالىوفه دلیل حواز التو کیل 
بالهرف وان التفاضل حرام عند انفاق الجنس لانه كان مصود الاسود ان پشتری 
لاه ابید ال وعلم أن الفضسل حرام فأمر ه ان يشترى بها دنانير ثم آمره ,أن یشتری 
بالد يا نير الغلة وكان هذا الوكيل اشتفل بطلاب ذلك اارجل لانه ظبر عنده آماشه 
وه‌ساعته في المعاملة وبين له الا سود أنه كثيره فما هو مقصودىفلا كلف فى طبه وعن 
زین عباس عن أنس من مالك رضى الله عنه قال إت جام فضة بورق باقل من تنم 
ذلك تمر رضى الله عنه فتال ما حملك على ذلك قات الإساجة قال رد الورق الى أهابا 
وخذ أناءك وعارض به ففيه دليل حرمة الفضلروجوب الرد عن فساد العقد وان اسب 
الاجة لا حل الربا لان الحاجة ترتفع من غير ارتکاب ارام کا هداه عر رضي الله عنه 
وله و خد اناءك وعارض بهو لكنهعذرهلاحاجة ول یود به وكانقصده بالسؤال ف الابتداء 


۲ و سیب اقد امه على هدا العمّد حى اذا باشره الم به من غير حاحة اديه عليه وقد 


کان مؤدبا دب علی ماهو دون ذلك وعن یراع قال سألتعمر ن‌انلطاب رضى الله عنه 
عن الصوغ اض غه فأببعه قال وزنا وزن فتلت اق اه وزنا وزن ولكن اخد فيه 
أجر تمل فقال اها ملك لنفسك ولاترددشيئا فان رسول الله صل الله عليه وسل نب آن نیم 
الفضةالا وزنا وزن ثم قال 1 ابا رافم انالا خذ والمعطى والشاهد والکاب شركاء وفيهدليل 
حرمة الفضل وانه لا قيمة للصنعة فها هو مال الربا فان مر رضى الله عه بين له أنه فى 
الابتداء عمل لنفسه فلا بستوجب الاجر بدعلىغيرهثم ما يأخذه من/الزيادة عو ضاعن الصنعة 


(ND 


ولا قيمة ة لاصنعة فى البیعم بينشدة الرمة فى الربا وله ال خذوالممطى والكاتى والشاهد 
فيه سواء أى ف الثم وهو نظير ماروى عن اي صلی الت عليه ول لعن ع الله في الجر عشرة 
وقال صلى الله عليه وس الراڈ شى والمرتثى والراش ف النار ولعن الله من أعان الظلمة أو 
كن ب مموالاصل فى الكل قول ولا نماونوا على الاثم والعدوان وعن أبىالوداك عن نی 
نادزی رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل الذهب بالذهبت الكفة 


بالكفة و الفضة بالفضة الكفة بالكفة و لا خر فما ا فدات ای ھا 5 ن عباس ر دی 


الله عنهما تمول لس فى بد بيد ر فشي اليه أو عق رذىالله تفه ناميه ل 4 سوت 
من الني مى الله عليه وسل مالم سمم قال لا خدنه أو سعيد رضى الله عله الحديث فقال 
ان عباس رضی الله عا لا ۳1 به 3 وفيه دايل على ان بيع الذهس والفضة تجنسیما اذا 
اعتدل البد لان فى كفة المزان جاز البييع وان 1 بطم مقدار ممما لتمة:نابالما'لةوزءا 


والمائلة اذ وزن أ حده) نصاحبه ا ظور م4 اذا وزن كل واحد ممما بالمنحاتوفي4دليل 


رجوع عبد الله بن عباس رضى الله عمهما عن فتواه في 'با<ة التفاضل وان الخدت حم 
عن رسول ۳ عليه وسل فقسد اناد لم ابن عباس ری الله عمهما وهذا لان أا 
سمیدرضی الله عنه کان من كيار الصحانءة رضوان الله علمهم معروفا بيهم بالسدالة والورع 
واعامشي الى ابن عباس رضی الله عم‌ما نطريق الخشية لا ظهار الشفقة وان كان لو دعاه 
الى شه لا اه وه _ذاهو الاحسن للكبير فى معاملة من‌هو أصغر »نه وعن جر رضی الله 


عنه قال لا تسوا الدره م بالدرمسين فان أخاف علي الربا وقد تقل هذا اللفظ لعينه عن 
دسو اعلا يه رفن ميلا نس وني الله عنه انه كان 

ست الال بدا بيد فطل فرح خرجة الىعمر بن اللخطاب رضی الله عنه فسأله عن 
iT‏ بدت اا ال عبد الله بن 


سخبرة و ال دی فلا قدم ابن مسعود رضی الله عنه اه عن بیع الدراهم بالدراهم بينهما 
فضل وكانان مسمود زضي الله عنه عامل حمر رضى الله عنه بالكوفة على بيت الال‌فیکان 
من مذهبه في الاتداء ان اختلاف الصنعة کاختلاف‌النوع‌وکان مجمل‌القا قمع اليد وعين 
فیجوز التفاضل بنهما عملا وله صلى الله عليه وسلافا اختلفا النوعان فبيعوا نشم ! اعد 
|أن يكون ندا ید م را ره رذى الله عنه ببن له أن الكل نوع واحد فان الكل فضه 


)4( 


ول صلى الله عليه وسل الفضة بالفضة مثل عثل بدا بيد والفضل ربا فرجم ابن مسعود 
الى قوله لا نه بين له الق فى ممالته ومن هذا تقال عالم ا( كوفة كان تاج الى عالم المدينة 
براد بهابنمسعوة رضى الله عنها وقد تقل حو هذا عن على بن أبى طالب رضى اللّهعنه فان 
با صا السمان تقول سألت طبا رضي الل نه عن الدراهم نكون معى لا فق فى حاجتى 
فأشترى مها دراهم ‏ سفق في حاجتى وأهشم ا اولك ۳ بدنانير عم اشتر 
ار هراهم تفق فحاجتكث وفيه ديل على أن ابید والزبوف نوع واحد غرم الفناضل 
بدم ما وهذا لانه لاقيمة لاجودة هن-| مع قول رسول الله صل A‏ دوه 
ورد شها واه فلايجوز الاعتیاض عاوعن‌القاسم بن صفوان قال أ كريت عبسد لله بن عر 

رذ ي الله عنها ابلا مدنائير فانته فاضاهو بين بده در اهرفتال‌لو ليلهانطلق معهالى|١وق‏ فاذا 
نبت عل شیر فإ آحیب آن بأخذوالا فاشتر له د تانر فاعطبا یاه فتلت يا أبا عبد الرجن 
رسیم هذا قال نم لاباس مهذاادك ولدتوأنت صغير وفيه دليل جواز استبدال الا خر 
قبل القبض ولا خر کالمن وقدبينا ان ابن مر رضي اه عنه سأل رسول‌الحل الله عليه 
وسلعن استبدال القن قبل القبض وز له ذلك فلبذا جوازابنبمر الاستبدال بالا جر ولكن 
شرط أن برضي به صاحب الوق ولكن لأشكل علي صاحب ال قسأله قوله أرصاح هذا 
قال نم الك وادت وأنت صنير أى جاهل لاع ج تی تمل وهكذا حال کل واحد منا فاه 
لاب حتی 2 فکا ه مازحه هده الکلمة وک فى بالصخر عن املع ذ کر حده ‏ عبادة بن 
ااصامت رذ خي اله عنه في الربا عن وسول الله صلى الله عليه وسل فى الاشياء الننتة وقال فى 
آخره اذا اشریم لعضه لعضه بعض انازوه e‏ بدا ید يعنى بدلاك اذا اختاف النوعان 
وقال معاوية رضي الله عنهمابال أقوا م دون عن رسول الله صلی الله عليه ول أحادیث 
ل نسمعبا فقال عبادة رضي الله عنه شید الى معت هذا من رسو ل الله صلى الله عليه وس 
ثم أعاد الحديث ثم قال لاحدتن به وان رتم أنف معاوية وكان معاوية رضى الله عنه من 
يجوز التفاضل في الابداء نم رجم الى الحديث فلپذا قال ما قال وقيل انه أراد أن يستثبته 
فى رواشه ومعاوبة رضى الله عنه من رواة حدیث الربا فیحتمل أنيكون مراده قوله 
أحاديث ۸ نسمعها ماذ كره فى آخر الحديث وان اشتريم بمضه ببعض فا كد عبادة رضي 
الله عنه رواته‌بیمنه فان قوله ا می ا أحاف نم قال لاحدتن ١‏ نه لای تبقن سماعه من 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم yT‏ رسول الله صصلى الله عليه وسلم بیغ فلا أدعه 
ول معاوبة رضى الله عنه بل أحدث به وان رغم أنف مماوبة وعن أبى الاشمث الصنمانی 
| قال خطبنا عبادة بن الصامترضى الله عنه بالشام فتال أسها الناس انك أحدثم بیوءا لادرى 
ما هی ألا وان الذهب بالذهب وز نا وزنتبرهوعينه ألاوان الفضة بالفضة تبرها وعينها سواء 
ولا بأس يديع لذهب بالفضة بدایید والفضة أ كر ولا يصاح نسيثة ألاوان المنطة بالحنطة 
00000 ألاوان الشعير بالشعير مدین‌عدین‌ولا بأس بديمالشمير بالمنطة بدا پیدوالشمیر 
أ كثرهما ولا إصاح نسيئة ثم ذ كر فى المر واللح مثل ذلك ثم قالمن زاد أواستزاد فقسد 
أربى وفيه دليل ان الفاسد بيم فانه قال ان> حدم دوعا ومراده ما كانوا بباشرونه من 
عتود ابا وفيه دليل على أن ما جرى فيه ابا من الاأذياء المكيلة نصف صاع لان قوله 
مدين مدن عبارة عن ذلك وفيه دليل أنه کا بحرم أخذ اربا حرم اعطاؤه فالمستزيد اخذ 


والزائد معطى وقد سوى بيه فى الوعيد وعن مر رضي الله عنه أنه قال الذهب بالذهب 
مثل بمشل والورق بالورق مثل بثل لاتفضلوا بمضهاعل بمض لابباع ما غائب بناجز فانى 
أخاف علب الرما والرما هو الربا وان استنظرك الىأن ندخل بيتهفلا تنتظره ومعنى قوله 
لاباع غائب بناجز أى لسيئة نقد وفبه دليل الربا کات بالتفاوت فى البدلين ف المدر 


بت تاو هیا بالتقد والنسيئة وان القبض قبل الافتراق‌لاد منه فى عقد الصرفوكنى 
عنه قوله فان استنظرك الى أن دخل بیته وعن الشمي ۳2 الله عنه قال لا بیع 
السيف ای بالدراهم لأن فه <ائله وجفنه ونصله ومراده إذا كان وزنالهليةأقل من‌وزن 
الدراهم لكون الفضل بازاء ان وال جائ وعن ال مسن أن أصعاب رسول الله صلى اللهعليه 
وسل ورضي الله مہم كانوا يقبمايمون فیا ينهم السيف امل والنطقة الفضضة وه تأخذ 


فنقول جوز ع ذلك الم وض‌وبالنفد مخلاف انس شرط قبص حصه الحلية فى ال جاس 
وبالنقدهن جنس اللية شرط أن يكون وزنه أكثر من وزن الحلية وعن إراهم قال 
الاقالة بيع وهكذا عن شرح معضاه كالبيع ف الحم وه نأخذ فتقول الاقلة فى السرف 
كالبيع إمنى يشترط التقالضش من ا لجان قبل الافتراق كا فى عمّد الصرف وهو معنى 
قول علائنا ر حم الله ان الاقالة فسخ فحت المتعاقدين بیع جديد فى حق غیر ۳| ووجوب 
التقابض ف الجلس من حق الششرع فالاقالة فيه كالبيع وعن عبد الرحمن بن أنى ليلى قال 


(۹ 

سمعت مر رضى الله عنه على انبر قول أيها الناس لانبیموا الدره, بالدرهمينفان ذلك ربا 
العجلان ولكن من كان عنده سحق درهم فلیخرج به الى السوق ول من بتاع سحق 
هذا الدرهم فلييتع ؛ به ماشاء والراد وله فان ذلك ربا الحلان أى ربا النقد وهو اشارة 
الى ان الريا توعان فى النقد والنسيئة وااراد وله سحق‌درهم البقابةالتى لا نفق فى حاجة 
تقال : وب فق أ خلق وفيه دليل أنه لا اشن بالشراء ازوف ولکن اد بیان عیا 
۱ تن الفرر والشدلی سک ذ ؟ ره محر رضي الله عنه وعن ابراه م انهم يكن ری باس 
باقتضاء الورق می‌الذهب والذهبم:: ن‌الورق ۳ کان‌اوترضا أو 0 ومه ونه تأخذ 
فيجوز الاستبدال من البيع وفي بدل القرض قبل القبض وذ كر الطحاوى أن الاستبدال 
قبل ابض لا يجوز وکانه ذهب بذلا الى انه لما كان لايثبت فيه الاجل فمو عازلة مالا 
يجوز الاستبدال به قبل القبض أو منزلة دين لانقبل الأجل كبدل الصرف وهو وه منه 
فان الةر ض انما لا قبل الاجل لانه بمنزلة العارية ومایسترد فى < ج عين المتبوض على مانبينه 
فى باه والاستبدال بالمستعار قبل الاسترداد جائز وعن ابراهيم أنه كان بکره أن بشتری 
اارجل الثوب بدنار الا درهم وبه تأخذ فان لدرهم انمأ يستثى من الدسار بالقیمة وطريق 
معرفة ة القيمة المزر والظن فکان الستتتی مهولا ومجهالته يصير الستتی منه عهولا ۳۹ 
والبيع من جهوللامجوز واذا ا: شتری‌الرجل الدراهم درام جود ,اول مج 4 إلا وزنا 

وزن جیدها وردیما ومصوغا وتبرها واییضبا واسودها فى ذلك سواء للأحاديث التى 
رويناها فقد ذ کر فها صاحب الشرع صل الله عليه وسل مقابلة الفضة بالفضة واممالفضة 
بتناول كلذلك وكذلك الذهب بالذهب حيده ورديئه وتبره ومصوغه نافقه وغير نافقهدى 
ذلك سواء لانه لاقيمة لاجودة والصنعة فهاءد مقابلها حسما فوجود ذلك كمدمه ولا 
تجوز فيهثى* من الأجل لما بينا أن التقابض واجب فى ماس المقد ورك أحد البدلين في 
الجلس مبطل للمقد فالتأجيل مناف لما هو »قتفی هذا المقد واشتراط ما نی مقتفي 
النقّد مبطل له واذا اشتري فضة بیضاء جيدة بفضة سوداء بأ کتر مها ومع البيضاءذهب 
| أو فلوس أو عروض فبو جائز عندنا وعند الشافی رجه الله لامجوزلان الاتقسام على 
مذهيه باعتبار القيمة فيصيب البيضاء ۳ من وزمامن الفضة السوداء وعندنا جمل من 
ان بازاء البيضاء مثل ی بازاء مازاد رجیحا هه الوازعل جهة الفساد وقد 
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۱ ا الببوع وعلى هذا لو اشتري منطقة أو سيفا على بدراهم أ كثر 
مهاوزنا مجوز عندنا ولا يجوز عند الشافمى واستدل فيه حديث فضالة نعبيد قال أصبت 
قلادة ہوم خیبر فها خرز وذهب فبستها بائتى عشر دنارا م سألت. ل صلی ای 
وسل فال لاحتى فصل وتأویل ذلك عندنا اذا کان يم لا کر وزنا أو عم أن 
وزن الذهب الذى في القلادة أ كثر أو شل التفصل وف هذه الوجوه عندنا لا جوز 
المقد واذا اشترى لاما مموتها بفضة بدراهم بأقل ما فبه أو أ كثر فهو جائز لاأن الأوبه 
لون اللفضة وليس مين الفضة ألا ترى أنه لاتخاص منه ی" فلا مجری الربااعتباره وعلى 
هذا لو اعسترى دارا ممودة بالذهب بثمن «ؤجل فانه جوز وان كان بسةوفبامن اوه 
بالذهب أ كبر من الفضة أو الذهب لاله لا بتخاص منه ثي" فلا بر ذلك فى حك الربا 
ولا فی‌وجوب التقابض ف الجاس واذا اشترى الرجل عشرة دراهم دینارمن‌رجل فالتقد 
| أحدها وأخذ الآخر رهنا عقه فيه فلك الرهن قبل الافتراق فبو جائز والرهن عا فه‌لان || 
عمد الرهن شت بد الاستيفاء دم ذلك لاك الرهن من الالة دون العين حتى كانت | 
العين هالكة على ملك الراهن فيجعل استيفاؤه قبل الافتراق لاك الرهن عنزلة الاستيفاء | 


حقيقة وقد یناف السسلم الاختلاف فى الرهن والكفالة برأس امال فو كذلك ببدل فى 


الصرف واذا كان حلى ذهب فيه لؤاؤ وجوه رلايستطيع أن خلصه منه الا دض رفاش تراه 
رجل بدينار ل جز حتى يلم أن الدسنارفيه أ كثر مما فيه من الذهب وعلى قول زفر اذا لم يعلم 
آهما كبر فالمقد جائز أيضا وقد بينا نظيره في السيف الحلى فان باعه مدنار أسيئة 2 زفان 
فى حصة الحاية المققدصرف فيفسد شرط الاجل والاؤاؤ والجوهر لا يمكن مخليده واسليمه 
الا بضرر فاذا فسد العقد مضه فسد ىكله ولا مجوز شراء الفضة بالفضة مجازنة لاسرف 

وزما او وزن ن أحدها وله صلى الله عليه وسل الفضة بالفضة «ثل عثل وااراد المماثلة فى 
الوزن فاما أن کون اار اد آن يكون مثلا عثلا :د الله آو عاد المتعاقدين و2 ن فلم أن 
الاول ليس عراد ول حكام لا نی على مالا طاريق لنا الى معرفته عرفناان‌المر اد الل الما 
عند التماندین فصار هدا شر ط جواز العقد وماهو شر جوازالقد ادا م قترن بالمقد فد 
المد فان وزبا مدالمعد وکانا متساوین فان کانا مد فى علس العقد خواز العقد استحسانا 
لان مجلس المقدجمل كالة لد ألاترى ان انمدام الدينية فالبدلين شرط جواز المقدماذا 


)2 
انعدم ذلك بالتقابض ف الوس جمل کالقترن باامقد فکذلاك ام بالممائلة وان وزنا بد 
الاهتر اق عن اجاس‌جمل کالفترن بالمقد فكذلك اللى بالممائلة فالعقد فاسد عندنا وقال زفر 
ان کانا متساوبينالعةد جائز لا نه قد ”بین أن شرط الجواز وهی الا كان ٠وجودا‏ عند 
العقد فانه انار للوزذق احداث المائلة وام بظبر به ممائلة كانت موجودة وعل المتعاقدبن 
وجود شرط جواز النقد لیس بشرط لصحة العقد م لو تزوجامرأة؛حضر من‌الشاهدین 
ولا بعلم چ االنماقدان ولكنانةول قد يناأن ام الما شرط المواز هنا وذلك لا حصل 
الا بالوزنفيصير الوزن الذى هو فعل التعافدن‌من‌شرط جواز العقد کالاجاب والقبول 
شرط انمةاد المقد فگا فصل هناك بين اللجاس وما بده فكذلك غصل هنا ثم ثم الفصل 
موهوم وا موهومفها نی على الاحتياط كالمتحةق وتأثير الفضل فى افساد اند ك تأثير عدم 
ابض وأئوی‌فکا أن ترك القبض حت افنرقا مفسد لا القد فكذلكتوهم الفضل ترك | 
الوزن حتیا:ترقا یکون‌مفسدا وان اشترى سيفاحيل فضة در ام كبر ما فيه تفر قا قبل 
التقالض فسد البيع كله لا ه ثيء واحد لا تعض معناه انالمقد فسدفى حصة اللية بترك 
التفابض ولا عکن اماوّه صميحا في حصة الجن وال جائ كم لا جوز اتداء بیع فى الجفن 
والخمايل والنصل دون الفضة فان فبض السيف ونقدمن الْهْن حصة الملية فى الجلس جاز 
1 ن :بض حصة الحلية فى المداس «ستحق و ق.ض‌حصةابفن وا ايل غير مستحق فيصرف 
ااقبوض ای‌ما كا نالقبض فيه «ستحمّا لان ماليس عستحق لا بمارض ااستحق واذا ااصرف 
اليه فاا وجد الافتراق بمد التقارض فماهو صرف وکذلك ان أجر البقية الى أجل معلوم 


فبو جائز لاأنه تمن مبيع لابشترط فيه التبض ف المجاس فيصح التأجيل فيه واذا اشترى 


5 ٠ 
عسره درا ھ‎ 


, 5 8 5 
لان اأقبوض لبس من جاس حته فکانه ۸ شبضه اصلا وتاخیر القبض الى اخر الجلس 


دار فتقانضا ثم وجد فا درها ستوقا أو رصاصا فان كانا لم بتنرقا استبدله 


لابصیر وان كانا قد افترقا فايس له أن يتجوز به لأن الستوق واارصاص ليسا منجنس 
الدراهم فيكون »ستبدلای لامستوفيا ولکن برده وکان شر کا فى ال نارمستهلانه ین 
أنه کان قبض ف الجلس تسمة دراه وم قبض درها حتی افترقا طمن عيسي فى هذا 
الافظ فمال فوله كان شریکا فى الدينار حصته غلط والمحیح انه شرريك ف »شل ذلك 
الدينار بالمشر لان النقود عندنا لاتین فى العةود والفسوخ ألا بری اهما بعد التقانش‌لو 
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تفاسخا العقد لم يجب على واحد منهارد القبوض من النقد بعينهولكن ان شاء رده وان شاء 
رد مثله فکذلك هنالا يمير شریکا في عبن ذلك الدنار واءا له عشر الدنار دينا فى ذمته 
الا أن بتراضیا على أن برد عليه عشر ذلك الدينار ولکن ماذ کره فى الکتاب أصح لان 
بالافتراق قبل القبض شد المقد هن الا صل لوجودشرط الفساد وهو الدينية لان ادن 
| بالدين حرام ولكن اذا وجد القبض فی‌الجلس جمل کالوجود عند العقدفاذا لم بوجد كان 
| المقد فاسدا .ن أصله فتبين أن حصته من الدينار مقبوضة مکی عقد فاسد فيجب رده إميئه 
لان وجوب الرد.ن حک الّبض‌هنا لا من حكم المةد والنةود تمينبالةيض کا فى القبض 
عكم المبة واذا ۳ ار ات ري عائة نار ولیس عند كل واحد هم 
درهم ولا دنار > 3 استقرض كل واحد مما »ثل ماسمى ودفعه الي صاحبه قبل أن تفر قا 
حاز لان کل و اجد مسا ازم السمی فى ذمته بالعقد وذمته صالة لالزا م فصح العقد 
َم الشرط التقااض قبل الافتراق‌وقد وحد هقالولايشيه هذا المروض والیوان وحهيةة 
المعنى في ارق أن السام ه.ستحقة بالمقد مبيما وك البيع فى البيع وجوب االك والتسابم فا لم 
يكن »وج ودای ملكه لاعکن اثياتحكم البيع فيه واضافة السببالى محل لا فید حكمه 
لامجوز وأما انقود فستحقة بالمقد هنا وحكم المد ف الفن وجوه ووجوده به مما وذلك 
متحقق بالذمة الصالحة للاللزام وان لم يكن موجودا في ملکه عينا فلبذا كان المقد بحا 
قال ولس هذا مثل بيع الرجل مالس ءنده لان الدراهم والدنانير من وهو اشارة الى 
مابينا وفيه ببانأيضا أنالمى عنه بيع مالیس عند الانسان فالييع عله المبيع وذلك فالسلم 
دون الاثمان فإذلاك جوزنا الشراء من ليس عنسده وكل واحد من المتعاقدين بهذه الصفة 
وكذلك ذیراءتبر الذهب تبر الفضة أو تبر الفضة تبر الذهب وليس ذلك عند واحد منهما 
م استقرضه كل واحد منهما ودفمه الى صاحبه فبو جائز لان الذهب والفضة تمن بأصل 
الملقة فالتبر والضروب فى كونه نا سواء وهذا إذا كان التبر بروج بين الناس رواج 
النقود وقد بينا الكلام فى الشر كة بالتبر في كتاب الشركة ولو اشترى اناء مصوغاأو قاب 
فضة ذهب أو فضة تبر ثم استحق الاناء أو لقاب بطل ابيع وان كانا فى الجاس حلاف 
تفا 0 عن اذا استحقت ت قبل الفرقة فعليه أن لط ا 0 يال 
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الدراهم والدنائير بنسدم القبض ورك القبض الى آخر الجاس لا يضر آما استحقاق 


الفبض فينعدم بتسلم المعقو د عليه وذلاك مبطل لاحقد ألا تری أن حكم امد فى الا بوجوب 
لك ولمذا بش ترط وجوده فى ملك العاقد عند امد وقدرته على التسايم فعر فنا أنه مبیم 
فبام_تحقاقه بطل البيع لاف النقود على مانبينه وهذا اذا يز الستحق العقد اما اذا 
أجازد جاز المد لان الاجازةفى الانتباء کالارذن فى الا تداء وعن أبى وسف قال ان قال 
الستحق أب تملى لاجزالعقد فله أن يزه وان لم شل ذلك فاستحقاقه ابطال منه للبيع 
لانه يطلب من القاضى أنبقغي له علك متفرر وذلات ناف اسبب الازالة فليس له أن جز 
العقد عد ذلك والنقودلا هنی عقود المعارضات بالتعيينعند ناو شين عند زفر والشافى 
حتى لو اشتری شیا بدراهم معينة لسا وأ البائم ‏ ثلبا فاس له أن ہنی ذلك عندنا 
ولو هکت :لك الدر اهرأو أو استحقت لا يطل وبطل‌عند زفر والشافی رجهما 
الله لأن هذا تممرف صدر من ن أهله عله فیح به التمین کا في السام وهذا ندل في عد 
معاوضة فيتعينبالتمين کالم بيع وبان الوصف ان النتود تلك أعيا: ما وموجب عةد المعاوضة 
املك فما بلكعينه من المالفيكون علا لوجم المد وكان هذا التعيينمصادفا له والدليل 
عليه أن التقودتمین بلقبض حتى ان الفاصب لو أراد حبس الدراهم المنصوية ورد مثلبالم 
يكن لهذلك وكذلاك في الحبة مين حئی يكون لاو اهب الرجوعفعينما و فى الصدقة والوصية 
كذلك وكذلك فى عمود المماوضات وهذا ل ن ف التعبين فائدة لما أما للبائم فلانه اذا مك 
العين كان ا به منسائر غرماء الشتری دمد موه ولا يعلكااشترى الطالحةه بالتصرف 
فيه ورعا کون فك من اکت ب حلال فيرغب فيه مالابرغب فى غيره وأما منفعة الشتری 

فن‌حیث انه لا يطالب شیء ا اذا هکت نل كالعين فى ددهوان تکون ذمته خالية عن 
الدين وهنا الطريق سين 00 اهم فى الوکالة حتى لو دفم اليه الدراهم ليشترى بها شيئا 
فبلكت بطلت الوكلة وبتعين في النذر أيضا والدليل على أنها نتمين ف البيم أن الناصب اذا 
اشترى بالدراهم المنصوبة بعينها طعاما ونقدها لاباح له تناو ما ولو مين ل له ذلاك مالو 
اشترى بدراهم مطلقة 7 نقد تلك الدراهم وقال في الجامع اذا قال ان مت هذا العبد مهذا 
الألفوبهذا الكرفيهما صدقة فباعه مهما .ازمه التصدق بالكر فلو لم تین تلك الدراهملما 
زمهالتصدقك لو باعه بألف مرسلة وبذلك الكر ولاجل هذه المسثلة كان الكرخى تقول 


(11) 


النقود سین في المقود جوازا لااستحماقا حتىلا علك عينها بالمقّد ولهذا لا بلزمه التصدق 
بالدراهم وتمتبريينها حتى بتصد و بالكر وححتنا فى ذلك أن الاستبدال بانقود قبلالقبض 
جوز وان عبنت ولو منت حتى ملك عينها اصار قبضبا مستحةا وفي الاسستبدال فويت 
القبض المتحق بالمقدفلا يجوز ذلك كا فى السلع ولو كان العقد سطل ہلا کہا بعد التعيينم 
جز الصرف فم‌اقبل القبض لبقاء الذرر فى الملك اللطلق لاتصرف ۴ا في الام فان منمااشافی 


هذا الفصل يستدلحديث انعر رضی الله عنها حيث قال لرسول الصل الله علبه وسل 


انا نبيع الا بل بالبقيع فر ما نبيع_ابالدراهم وتأخذ مكانما دنانير فقال صلی الله عليه وسل لا.أس 


اذا اقترقماو ليس بيتكناتمل ول إستفسره أمهم ينيمو نبالدراهم المينة أو غير العينةوفيه طرتمان 
من حيث الممنى أحدهر أن نمي نالنقد غير مقید فها هو القصود بالمتد فيكون لنوا كتميين 
الصنجات والمكيالوهذا لانهاعا بر اعی ف‌اله2د ما يكون مفيد ألا ترى أن أصل المّد اذا 
۱ يكن مقيدا لابمتبر فكذلك الشرط فالءمّد وان الوصف ان التعيين لا فيد جواز العقد 
فان المقد جائز بتسمية الدراهم الطلقة من غير مین والصود بالمقد ارح وذلك قدر 
الدراهم لابعينها وليس ف غير الدراهم والد ابر متصود انما المةصود المالية وما وراء ذلاك 


هى والا<جار سواء والمالية باعتبار الرواج في الأأسواق وء ماما وعينها لا ختاف فى هذا 


انى فمر فنا أن التعبين غير مفيد فما هو المطلوببالعقد وبه فارق المكيل والوزون فالتعيين 
هناك مفيد +واز المقد لان بدو زالتميين لا مجوز الءمد الا بذ كر الوصف ورعا يعجز عن 
اعلام لوصف فيسقط ذلك عن نفسه بالتعيين ولان أعيانها مقصودة وهی تفاوت فى الرلع 
فکان نمنم! مفیدا ف اة اما ماذ کر من الفوائد فلوس ٠‏ نمقاصد المقد واا بطلب فاندة 
تسین فماهو التصود بالنقد وفما هو التصود وهو ملك الال الدين أ كل من المینلاان 
بدونالتميينلا ينتقد المت ص وبالتميين ینتقض‌فانه ذا استحق النی أو هلك بطل ملك فيه 
واذا ثبت دناق الذمة لا يتصور هلا که ولا بطلاناللات فيه بالاستحتاق والطریق‌الا خر 
وهو أنالتميي لو اعتبر فى النقد بطل ه المقد وبالاجاع المقد حي فمر فنا أن التعيين لفو 
ویان هذا من وجهين أحدها وهو أن النقود لا نستحق فى عقود الماوضات الا بنا 
تمناوذلك انی موجب المقّد فيكو زمبطلا لامقد والثانىوهو أن حك امد فى القن وجوبه 
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ووح<وده ۳ بالععد مخلا ف السا 4 مشک الهدفیا وحوبت اللاك لاءشترى فا کان لوک للباتم 
ولهذا دشرط لامقد على ا قيامها فى ملك البائم الا ق وضع | ار خصه وهو الل فلا 


پشترط ذلك ف ال حتی جوز الشراء بثمن لس عنده من غ غير ضرورة ولا تمین الا في 


موضع الرخصة وهو الل فك مین بالقبض دون التمبین حتى لو افترقا ‏ ا 
الال قبل القبض لا جوز ولا ينحبر ذلك النةص شض ما يقابلهفي الجلس وهو ,الل فه 
فعرفنا أن آمین الدراهم هناك بالقيض باعتبار الضرورة وان ذلك لا شت بالتعيين فكذلك 
[أفى باب ادرف لعد ۳ یبن من الاين بطل بالافتراق قبل ایض وان من هذا كاه 
جواز الاستبدال ر E‏ الس قبل الثبض مخلاف البيع عينا كان أ أو دنا فكان التعيين‌ني 
من ابطالا كمه وجملا لاهوالمحكم شرطا وھ ذا تير عض ‌فکون م.طلا لامقد 
| والاجاع المقد یی فعرفنا أن التمبين لنو ومپذا ظبر المواب عن قوله ان التسين درف 
في عله والفرق ۳۹ والسلعة واعتبار العقد بالقبض ساقط لان الّبضلابرد الا على العين 
فکان التميين ركنا فيه والمقد لابرد على ان انما محب المن بالمتد ولا تحتق ذلك الا اذا 
كان دنا فى الذءة وفي الوكلة عندنا لا بتعين <تى لو اشترى الوكيل عثل تلك الدراهم فى 
ذمته كان شتريا لامو کل ولو هلك بعد الشراء رجمعلى الو کل عثلبااماقبل الشراء اذاهلكت 
فا لت الوكلة عندنا لانها غير لازمة فىنفسهاوالموكل لم برض ,کون ان ف ذمتهعند 
| الشراء فلو بقيت الوکلةلاستوجب أو كيل بالشراء الدين في ذمة الموكل وهو برض به وى 
|| مسئلة الشراء بالدر'هم الخصوب لا تنمين تلك الدراهم حتى لو أخ ذها الغصوب منه كان 
على الغاصب مثا دنا ولكنه استعان فى المقد والنقد عا هو حرام ام فيتمكن فيه انأيث فبدا 
لامحل له تاوله وف مسئلة الجامع 1 مين الدراهم آرضا بدلیل اهلا لزمه التصدق مأ ولكنه 
لما أضاف ال در الما مع ان الدر اهم لاسمین فى عدود المعاوضات صار ر تقدير کلامه كانه 
قال ان سميت هذه درام وهذا الكر فى بع هذا العيد فما صدقة وقد وحه ذلك 
وملك الكر نفس العقد والشروط فال كان تعتبر ۶ ساعن ال اذا اشترىالرجل 
ألف درهم بعيتها عا له 4 دنار والدراهم دض فأعطاه مكنا سوداوری ما ابا ۳ ذلك 
لان هذا ليس باستبدال والسود والیض ه 2 اهم جنس واحد و 17 عن الصفة 
حیی يوذ بالسود كن رون بهذا الطريق لا مسشيدلا وهراده من السود الضروب 


1 
من التقرة ال وداء الا الدراهم التجارية حتى انه لوباع دينارا دراهم يض وقبض مكان 
ار ضالتجار به انه لاوز لا به کین استدالا لاخ تلا فالحنس وكذلك لو و ص 
الدراهرفار رادان دمطبه ضرا اخرمی‌الدبایر سوی‌ماعینه جر ذلات إلا برضاه‌فان ري 


کان ‌ستوفا لامستبدلل' لکون المنس واحدا وقد ببنا ان ماعینه ۱ تعينواعا 90 


كل واحد منهما في ذ.2 صاحبه مثل المسمى وقيل هذا اذا اعطاه ربا هو دون السمی 
فان اعطاه ض با هو فوق السمی‌فلا حاجة الى رضا مشتّرىالدنائير به لاه أوفامحقه وزيادة 
وب زفر فانه قول هوه تبرع عليسه بزبادة صفة فله أن لا بل تر تبرعه وقد ببنا هذا 
ولو اشتری ألف درهم عائة دنار ول یسم كل واحد ممما شب شکل واحد »نهما 

اناس فى ذلك البلد لان ا فا بین ااناس هی المعاملة بالنقد الغالب واليه نصرف 
مطلق التسمية والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص شو ل واذا كانبالكوفة فپو على دانير كوفية 
لان الدراهم والد نايد فى البإدان تختلف ونتماوت فى العيار والظاهر أن فى كل بلدة انما 
تصرف لا سان ع هو النقد المروف با فاذا كان سلد تقد مختاف ٠‏ تفاضل فالبيع فاسد 
إلا أن بسی‌ضرا من ذلك ام والضرب المعلوم أن 1 ل كر من الدينار نيسابوريا 5 کوفا 
وتحوه ومن الدراهم عطرلثا أو مو بدياووهاذا كانت انقود فى ارواج سواء لانه لاعکن 

ترجیح ! مضه عند اطلاق النسمية فیق السمی عهولا وهذه اللهالة تفضي الى المنازعة فالمطالب 
طالب ب بای النقو دوالطلوب بادلى النةود وكل واحد مهما ع محتح عطاق التسمة فلبدا فسد 
المقد إِذا لم يماط با معلوما وان كان نمدا من ذلك معروفاوشرطا نی العقد قدا آخر 
فالشد شقد على النقد المشروط. لان عيين امد الغلال بالعرف و سقط اعتبار العرف عند 
التنصيص مخلافه ألا : بری أن ت شدم المائدة بين دی الانسان اذل بالتناول لاعرف 1 سقط 
اعتباره اذا قال لامأ كل فاناختافا فال أحدهها شرطت لى كذا ىء أفضل من النة-د 
المروف وقل الا خر اشترط. لك ذلك فعللهما ان لا ناختلافبمافيصفة من كاختلافهما 
فى مقداره لان امن دين والدن يمر ف اصفته والید منه غير الردىء حتى اذا حضرا كان 
أحدهما غير الا خر واختلاف المتبايمين فى امن وجب التحالف بالنص أمهما نكل لزمه 
دعوى صاحبه‌لان نكولهكاقراره وان حالفا ترادا وان قامت لما البينة أخذت بنة الذى 
بدعي الفضل مهما لانبات‌الزيادة نها «قالواذا ابتاع الرجل سيفا على شضة بعشرة دثائير 
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فقبض السیف ول ينقد الدنائير لم بتفرقا حتى باع ااشتری السیف من آخر وقبضه الشترى 


الا خر ول ند الفن حتی افترقوا فانه برد ااسیف الى ااشتری الأول لان كل واحد من 
العفدين صرف فيبطل بالافتر اق قبل القبضو ذا بطل العقد الثالى رجم السیف الى ااشعری 
الاول على الماك الذي كان له قبل البيع وقدفسد ثراژه بالافتراق أيضا فازمه رد الّبوض 
الى البائع ولو لم شارق الا خر الاوسط حتى فارق الاول ثم نقده الا خر جاز يمالاوسط 
ف السيف لا به باعه لعدم عام .که دد الم وقد 9 العمّد الثانى بالتقادض قبل الا هراق 

وفسد المد الاول فوجب على الاوسط رد ااسيف وقد عجز عن رده‌باخر اجه عنملكه 
فیضمن فيءته لاثم وان فارقه الاول ثم ان الاوسط باعالسيف من الا خر جاز یمه أيضا 
لان العقد وان فسد بالافتر اق فتدیق ملكه بقاء القرض لان فساد السبب لا كنع اتداء 
الاك عند اقيض فلا عنم ناوه بطریق الاو ثم تمر ببعه جز عن رده کون امنا 
قيمة السيف لصاحبه وان باع الأو سط نصف السيف ثم فارقه الاول ثم قبض من الا خر 
امن ودفع اليه نصف السيف أو م يدفع حتى جاء الاول وخاصبم فاته يدفم الى الأول 
نصفه لان ءلکه باق في لصف السرف وقد فسد السبب فيه فعليه رده وقد جاز البيع فى ذم نه 
فیضمن الا وسط نصف قيءة السيف للاول من الذه بكيلا يؤدى الى الربا اذا ضمن 
قيمته من الدراهم » قال واذا اشتري آلف درهم عائة دبثار فد الدنائير وقل‌لا خر اجمل 
الدراهم تصاصاً بالدراهم التى لى عليك فرو جائز وان أبى لم يجبر على ذلك ول يكن قصاصا 
والحاصل أن القاصة بدلالصرف بدين سبق وجوه على عقد الصرف جوز عندنااستحسانا 
اذا اما عليه وفي القياس لا جوز وهو قول زفر لان بالمقد ااطلق يصير قبض البدلين فى 
الجاس مستحهأ وفى القاصة فوت القبض الستحق بالمقد فلا يجوز بتراضبا م لا جوز 
الابراء عن ندل الصرف والاستبدال به وهذا لان فى القاصة يكون آخر الدبنین قضاء 
عن اوا ولا يكو نأولما قضاء عن آخرها لا نالقضاء تلو الوجوب ولا بسبقه فلو جوزنا 
هذه القاصة صار قاضيا ببدل الصرف الدبن الذى كان واجبا ودل الصرف يجب قبضه 
ولا جوز قضاء دين آخر بهوالدلیل عليه رأس مالالسل فامهما لو جملاه قصاصا بدین سبق 
وجوه )جز فكدلك بدل الصرف لان كل واحدءهما دن مستحق قبضه في ال جاس ووجه 
الاستحسان أمهما لما افا على القاصة فقد حولا عقدالهرف الى ذلك الدين ولو أضافا المقد 


(۲۰) 
| اليه في الاتداء جاز بأن يشترى بالعشرة التى عليه دارا وقبض الدینار ف الجاس فكذلك 
اذا حولا المدّد اليه في الا تماء لاأ ما قصد تصديح هذهالاصة فلا طريق له سوى هذا 
او مالانتو صل الى القصود الا به يكو نمقصو دالكلو احد ودا شرطنا ' تراضیماعی لاه 
وان كان فى سائر الدون اللقاصة ر تقع دون‌التراضی لان هذا عي المقد اليذلاك الدن 
و المقدقدتم مهمأ فالتصرف بهبالتحو بللا بکون الا مر اضما وعند التر اض العقد الم ہما 
"|| حمبماوملكان استداءته ورفعه فيملكان التصرف فيه بالتحويل من محل الى محل وهذاخير 
ماشوله المراقيون رحمهم الله ان عند اتفاقبما على المقأصة يجمل كالمهءافسخا المقد الاول ثم 
جداده مضافا الوذلك ادن لاله لو كان الطريق هذا ل مجز لانه بالاقالة إصير رد اأقبوض 
مستحمًا فى المجلس والدليل عليه أمهمالوجملا بدل الصرف قصاصا بدن تأخر وجوه عن 
عقدالصرف لامجوز في ظاهر الرواءة ولو كان التصحيح بطر ق الفسخ لاعقد الاول لجاز 
والدين المتقدم والمتأخر فى ذلك سواء واتما الفرق بِنْهما على الطريق الاول أنهما علکان 
محویل العمّد الى ماکان بلح منهما اضافة العقد اليه فى الاتداء وذلك فىالدين الذى سبق 
وجوه على عقد الصرف دون ماتأخر وجوه عنه وأشار في الزیادات الى انالقاصة أيضا 
قم الدين المتأخر عن عقد الصرف وذ كر في روابة أبى سلهان مثل ما ذ كر فى الزیادات 
واکن لد هو الاول وم‌دا فارق زا مال ال اسل فا لو اصافا عمد السل اي ۳ مال 
هو دين على السلا ليه لم جز ذلك اذا افترقا قبل قبض رأس الال فکذلات اذا حولا المقّد 
اليه في الاتباء مخلاف عقد الصرف وهذا لن ماقابل رأس الال هناك دين وبللقاصة 
لا شین راس الال فيكون دنا بدين وهنا ما تقایل الدين غير مقبوض في المجلس والافتراق 


عن عين ندبن جاءز فان أدى بمض الدراهم ثم فارقه قبل أن يؤدى البقية اتقص من 
الصرف قدر ما بق اعتبارا للبعض بالكل والفساد لممنى طاری فى «مض المّد لا تعدی 
الى ما بی ولو وکل 'حدهما وكيلا بالدفم والقبض جاز دد أن قبض الوكيل قبل أن 
نفتر ق المتعاقدان ولا معتبر بذهاب الوكيل لان البض‌من حقوق لد فيتءاق بالتماندین 


وفعل وک یل أحدهها له كله سقسه ولاس لواحد ممما أن لشترى من صاحبه شا ەن 
الصرف قبل أن قبضة لا ف الاستبدال م ن شو ات امك ض الس “حدق پاامتند ی الحاس 
قیض م تبر الت يان ولا حصل ذلك فها دناوله عد ال زف طرق الاستيدال 


(۳۱, 


وكذلك لا يشترى به من غيره شيثا لان التصرف ف الدين مع من عليه اقرب الى اتود 


منه بع غيره فاذا جز الاستيدال ندل ل الصرف مع من عليه لین فم غيرمن عليه الدين أولى أن 
لا محوز ه‌واذا اشترىاريق وزات هم اف درهم وشهدخسماثة وقض الاير ۳ 
نم افترقا فاته يلزم نصف الابريق وبطل نصفه اعتبارا لابعض بالكل ولا تخير فى الرد 
سيبس عيب التبمیض لابه حصل شعله حين لم نقد بعض البدلخلاف مااذا|-:<ق نصف 
الا ریق فانه تخیر فيا بق منه لان التبعيض ف الا ملاك المجتمعة عيب فان تقاصا قبل الافتراق 
| ثم وجد بالابريقعيب كيرا أو هشماغير نافذ فل أنبردهبالميب لاله عطاق المقد استحق‌صفة | 
السلاء.ة وقد فات ذلك بوجود الي وااقّلى والطوق والمئطتة والسيف الحل عزلة الابريق 
في جيم ما كرنا وان كان حين وجد المیب بالابريق لم برده حتى انکسر عنسده لم بستطع 
رده لانه بالرد يدقع الفرر عن نفسه وليس له أن بلحتی الفرر بالبائم وف الرد بد حدوث 
الب الماق 0 ه ولا برجم: صان العیب آیضا لان تقصان العيب من امن فاذا ر 3 
به يصير المد ربا لانه ببتی عتابلةالابریق أقل من وزنه من الفضة الا أن يكون ان د 
فير جع تصان العيب لاه لارباءند اخلاف الجذس وان ۱ جد به عيبا ولکنه استحق اصفه 
وم برد الاصف الباق علي الباع حت انکر الابريق ازمه النصف الباق بالعيب الأادث عنده 
فيه ورجم نصف امن لاآن المقد فيالتصف التحق قد بطل . واذا اشثری الرجل ءشرة 
در ام دنار وشده الدينار 7 اشترىم:..ه وبا مشرة در اه فر اضيا على أن کون المشرة 
قصاصا ببدل اله رف لا جوز لان هذا دين تأخر وجوه عن عة-د الصرف ولانه فى معنى 
الاستيدال وان استقرض عشرة دراه من الم الدیتارم قضاها ايأه بمد ما قیضیا از ذلك 
لان الترض ضار اوكا له بالقرض وصا رکا أموالة فو کا لو رضم عبرم سواء 
لان الافتراق عن عاس عمد الصرف قدحصل مد قبض البدلين واعا الباق لاحدهاعل 
صاحبه بدل القرض واذا اشسترى عشرة دراهم بدنار وتقايضا الا درها واحدا بت من 
المشرة فاراد الذى اشتري منه الدراهم أن ا منه عشر الدينار حين لم يكن عند الا خر 
الدر م فل ذلك لان المقد فسد فى عدر الدسار بالافتراق قبل قبض الدر هم وهده مطمو به 


عسی وقد بيناها فان اشترى مده بعش رالد نار فلوسا ۳ عر طا مسعی حاز لان ع؛دالصرف 


لا ورد فيه ق‌ماکا له ف ۳ صا خاو دما له على صاحره واجا السات امرض دونع2د 5 


۱ (۲) 

الصرف فيجوز الاستبد ل ب كيدل الق رض وان کان فبل الافتراق فالدراهم مستحق 
له مد الصرف والاستبدال ببدل الصرف قبل البض لا يجوز . واذاكان ارج ل على 
رجل الف درهم من أرقن او ما فباع دنه من رجل اخرعاءمة دینار وفيض الدنائير ل 
جز وعلیه ان برد الدتانیر لان البيع لا برد الا على مال متهوم‌وما فى ذمةزيد لا یکون‌ما لا 
متفوما في حق عرو فلا مجوز یمه منه ولان الم لا شدر على [سایمه حتی بستونی ولا 
بدری مت‌پستوفی وهذا على قولء ن قولالنقد الضاف اليه تمیننی المقد وكذيك بيع الدین 
من غير من عليه الدين والشراء بالدين ٠ن‏ غير من عليه الدبن سواء كل ذلك باطل وعلى 
قول زفر الشراء بالدین ٠ن‏ غير من عله الدبن صحيم كا نصح من عليه الدين لان الشراء 
لا تعلق‌بالدین الضاف اله ألا : ری انه لو اشتری بالدين المظانونشيئا * شام نصادقا على ان لا 
دين كان الشراء ححا مثل ذلك المن فى ذمته فكذلك هنا يصح الشراء عثل ذلك الدین 
فىذمة الشترى وهذا لاله اذا اضاف المد الى عين فانه اها بتمين ذلك لتتميم اللك فيه ولا 
محصل ه-ذا المقصود عند اضافةالشراء ای‌الدن ولكنا تقول »لك الدن من غير من عليه 
الدين بالبدلواذا ٠ل‏ ك بير بدلليجز فاذا ملكه ببدل أولى ثم لافساد هنا طرتقان أحدها أنه 
باضافة الشراء الى ذلك الدن «صير كانه شرط لنفسه الاجل الى ان خرج ذلك الدين 
فيتمكن من أداء امن ولا بدری متي مخرج وشرط الاجل المجهول مفسد للبيع والثانى انه 
فرظ ان بکون تمن الشعری فى ذمةغير المشترى مستحفا بالشراء وذلك لا مجوز وه فارق 

مااذا اشترى بالدين من عليه أو اشترى بالدن الظنون شیثا و ذا کا: نت الدرام أو الدنایر 
ودلمه عند رجل فباع الدراهم بالدنا نی أو الدنایر بالدراهم ومادضا ؤاء صاحما فاخدها 
من البائع فان كانالم بتفرقا كان له عليه مثلها لان القتبوض استحق فكأ ما م تقارضا الى 
آخر الجاس وانا انمقد العقد عثل ما عينه دنا في ذمته وان كانا قد اؤترقا بطل الصرف 
اذا آخذها اس تحق لا تقاص القبض الا ستحقاق من الا صل وان : شضا الستحق‌ولکنه 
أجاز بیع جاز ذلك عندنا و کان لدمثلبا على الودع وقال زفر الهرف باطل لان الافتراق 
حصل قبل اللاك فان المستحق لاعلاك قبل الاجازة وقبل مام الّبض فان الموقو فلا یکون 
ناما فلا یذ العقد بعد ذلك بالاجازة كا لو افترقا ولاحسدهها شرط خیار تم أسةط انیار 


ولکنا رل اقبر قا اعد عام السبدب و اعد عام اامیض لان امد الوفوف ساب ملك تام 


۱ (۲۳( ۱ 
فالقبض الذی ینبی عليه يكون تاماأيضاواتها فبه خيار حكى للمستحق وذلك لاعنم نام 
العقد والقبض کخبار الرؤيةوالعيفاذا اسقط هذا الميار بالاجازة بين أن الافتراق حصل 
| عن قبض نام فالاجازة فيالانباء کلاذن في الاتداء مخلاف شرط انار فانه تحمل المقد 
فى حق ا كالمتعلق بالشرط على مابينه فى بأبه ان شاء الله وان كانت الودیمة اربق‌فضه 
فباعه ممائة دينار وتمارضا فأجاز صاحبه البيم كان الثمن له لان المودع هنا بائع الابريق فانه 
عزلة العروض ومن باع .للك المير بغير آمره فاجاز صاحبه كان الثمن له وف الاول الودع 


مشبری الدنانير لنفسه بالدر ام 0 قد درام الوددمه دسا عليه فكان مست رطا فاذا اخازه 
صاحبه كان له عايه مثل دراهمه وان اشری رجل عشرة دراهم ودنارا بای عشر در هیا 
فبو جائز عندناعل ایک ن العشرة بالعشرة وافضل بالدينار ولو اشترى دینار | أو درها 
دینارن أودرهمين فهو جائز عندنا استحسانا على أن بصرفالنس الى خلاف نس 
وقد بيناه فيالسلم وال أعلم 


ل بإب انار فى الصرف )چیه 


قالواذا اشتری الرجل من الرجل لب درم عاثة دينار واشترط الميار فيه بوما فان 
بطل انلیار قبل أن تفرقا جاز لیم وان تفرقا قبل أن ببطله وقد تقابضا فالبيع فاسد لا نما 
تفرقا قبل تام القبض وهذا لان انلیار دخل على حع المند فیحعله متعلًابالشرط. لان قوله 
على أنى إلميار شرط ولا يمكن ادخاله على نفس السيب فالبيع لا حتسل التعليق بالشرط 
فيجمل داخلا على الحكم ولو دخل على السب کان داخلا علي الحكم ایا ومسنی 
معدوم قبله فاذا سقط الحيار قبل أن تفرق فاعسا افترقا بعد قبض نام واذا افترقا قبل اسقاط 
الخيار فاعا افترقا قبل تسام القبض وهفا بناء على أصلنا أن اللفسداذا زال قبل قرره (صیر 
کاله يكن خلافا لرفر وقد یناه فى اليبوع وكذلك ان كان اللبار للبائم أو ما طالت 
الدة أو قصرت و كذلك الا ناءبا لصوغ والسيف الح والطوق من الذهب فيه لوالو وجوهر 
لاتخلص الا بکسر الطوقلان العقد فى حصة الطوق ,فسدشرط الليار فيفسد فى الكل 
لاه لا تفصل البعض عن البعض ف التسايم الا بضرر فاما نلاجام المو موما آشهه فان‌شرط 


۱ ( 
دارا ياف درهم و اشير ل با وما و2 فاسد ى عاد ای حنء 44 | جوز 
في الجازية حصمما من لمن لان فساد المد عند ها فى ١‏ ض ما تناوله المد لا تعدی الى ما 
۱ ق بل عم على ما وجدفيه ال لأفسدة وعند ألى حن 44 تعدىالى ما ی لان ابول العقد 
فما فد فيهاامقدشرط لقوله ذهابق وهذا شرط فاسد وقد بنا هذا لاصل فى اليبوع وها 
٠‏ نامض »ن الغمرر ولا وجد ذلك هنا لاه لا صرر 6 كيز المارية من الطوق ف التسليم 
وكذا كلو اشتراها عائة دنار وشرط الا جل فاشتراط الاجل هنا كاشتراط الليار وأو 
| حدفةفرق ين هذا وين مااذا برك تقاض حتى اذبرقا فانه بطل المد فى حصه الطوق 
دونالخارية لان المد هناك طارى * وقد وجدقاليعض وهوحصة الصرف فلا شدى ای 
ما ق وعءد ا تراط ايار از الاجل الفس.د مرن لأعقد وقد قرر فا کل معنی من حيث 
ان قبول القد فى البض يكون رطا لقب وله فى الباق وان اشتراها محنطة أوعرض 
واشترط اللي_ار فهو جائز لان المقسف يما ولس لهمرف وكذلك لو اشتری رطلا 
ن بحاس درهم واث ترط انيار فيه فو جائز لاه لس لصرف والميار جائز فى کل" 
ماليس صرف يمنى کل بيع لا يشترط فيه القبض ف الجاس فالصرف مبادلة الاتمان بمضها 
سض اتفق الاس أو اختلف وقد بنا هذا وال أعلم 
ل باب البيم بالفلوس هم 
واذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم وقد امن وانکن الفلوس عند الا ثم فالبيع جائز 
لان لاوس اراج ك وقد بنا ام وجوما 0 ولا 


SES a ۱‏ 0 دیش ام 
اف البلس توب وف موی 


(To) 


۱ الفلوس قبل قبن در اهم وعل‌ماذ کر ان شاع عن زفر ر ہما الله لاجوز هذا المقد 
أصلا لان من أصل زفر أن الفاوس الراثجة عنزلة الکیل والوزون مین في العقد إذا 
عينت واذا كانت بنیر عينها فان لم دصحبها حرف الباء لا جوز المقد لا نه بیع مالس عند 
الانسان وان صصبا حرف الباء وعتا ,آم اءوض يجوز المد لانها تمن وان كان عقابلها اند 
لا جوز المقد لانها کون مبيعة اذا قابلباءالا یکون الا تمنا اما عندنا فالفلوس الرائجة عتزلة 
| لا مان لاصطلاح الناس على کومما عناللاشياء فاا ساق العقّد بالة_در السمی مما فى الذمة 
و یکون كنا عن أو لم بمبن کانی الدراهم والدتانیر وان لم تقابضا حتیاضرقا بطل العقدلانه 
دن دن والان بالدين لايكون عقدا بعد لافراق وذ کر ۳ الاملاء عن عد لو ا 
مائة فاس بدرهم عل أمهما بالميار وتفرقا بمدالقبض‌فاليع باطل لان المقد لام مع اشتراط 
الميار فکام‌ما فرقا 0 قا قبل التقالض واذا كان الخبار مشروطا لاح_دها تفر قا لعك التقادمض 
فالبيع جائز لا (التسلم ینم من لم يشترط الميار ف البدل الذي من جاه وقبض أحدالبدلين 
هنا يكفى مخلرف الصرف ولكنهذا التفربع اعا إستهيم على قولمن تقولا مشر وط له الميار 
علك عرض صاحبه اما عند أنى حنيفةفا لش روط له الميارما لاعاك عليهالبدل الذى من 
جاه لا علاك البدل الدی تن جاب صاحيه كام المبار لاحدها م عامالقبض فهما 
جميعا وان اشتری خام‌فضه اوخا 0 شه فصاولس فيهفص بکداوسا ولسدت الفلوس 
عندهفهو جائز ان تقانضا قبل التفرق أو لم عاضا لان‌هدا بيع ولس لصرففاعا افترقا عن 
عين بدین 0 ا شین مخلاف لبق فان درام وا ار 7 
7 ۲ قاری بآ 8 E‏ لعيئه 5 الفاوس 
كن كالدر'هم ولو اشتری عينا بدرهم جاز العقد وانتفرقا قبل القبض فبذا مثله وسواء قال 
اشتريت مثل كذا فاسا بدرهم أو درهما بكذا فاسا لان الف#لوس الرائجة من کالنقد عندنا 
صما حرف الباء أولم يصحبها وقيام الك فى القن عند العقد لیس «شرط. وان اشترى متاعا 
بعشرة أفلس مینها فله أن يعطى غیرها ما يجوز بين الناس وان أعطاها بعينها فوجد فما 
| فا لابنفق استبدله کا بستبدل‌الرین فى الدر الاه مادام تهنا فالا يثبت في الذمة فلا يتعين 


سین ثم ذ كربيع فاس ١‏ لعيئهة فلسين باعیاسا وقد تدم يان هذه الفضول فالبيوع إلا 


أنههناك ذ كر قول بیو سف ره اه وهناذ كر قو ل أنى<نيفةرحهاللهوةولأني وسف وعلل 


ممافقاللابوزن‌معناه انهمصنوع من النحاس لايعتاد وزنه فيكون عدزلةالاوانىالتى لا باع وزنا 
ويم ققمة مها بمَمقمتين بأعيانهما جوز فكذلك الفاوس واذا اشتری مائةفاس بدرهم,فتمد | 
الدر مر قبض من الفلوس + سين وكسدتالفلوس بطل البيم في اؤْسي نالنافةلاممالو كسدت 
قبل أن بض ماع دطل العقد فى الكل فكذلك اذا كسد ت‌قبل أن قبض مضه عتبارا 
للبعض بالكل وعلى قول زفرا, اذا كانت معينةحج ی جاز العقد لابطل العقديا! اد لان العقد 
يتناولعيها والعيزياقية مد الكساد وهومةدور التسليم ولك نا تقول العقّد ناو مادص فة المينة 
لا بنا انها مادامت رائجة فهى تثبت ف الذمة نا وبالكساد تنعدم مما صفة الهنية ففى حصة مالم 
قبض انمدام اكد الوط وذلك مفسد لامقد قبل الّبضوکان صفة المنية فى الفلوس 
كصفةالمالية فى الاعبانولوانسمت امالية بهلاك المبيم قبل اقب أو تخمر العصیر فسد المقد 
فیذا مثله رد البائم النصف درم الذى a‏ المقد فيهولله شترىأنيشترىمنه بذلك 
النصف الدر هما أحب لا به دن لهفى ذمته وجي سب القبض فكان مثل بدل المرض ولو 
تکسد ولنم رخصت أو غات لفسد البيم لان صفة الأنية قأئمة فى الفلوس واما تبر 
رغاش الناس فا وبذلك لا فوت‌البدل ولا تعیب وللمشترى ماب من الفلوس ولا خبار له 
في ذلك ولو اشترىماثةفلس بدرهم فل قبطا حتی باعبا من ۳1 ندرم 7 جز لانهاستحق 
لاوس دب فاه باع الدين من غير من عليه وقد پا أن المبادلة بالدن من غير من عليه لا 
مجوز وكذا لو باع ال" ر الدرهم قبل ان قېضه من‌رجل فلوس أو غیرها | جز لهداللءنىه 
قال واذا اشتری مائة فا س بدرهم فل شبضمأ حتى باع من رج ل تسعين فلساندرهمعقبض 
تلات‌الفاوس و قدمما ١‏ نسعين واستفصلعشرة فيو حاز ز مستقم کا لو قبض المائة و هذالا به 
بالعمّد الثانى يلتم الفلوس فى ذمته ولا بضیف العقد الي دن‌فیذمة غيره فیکون صبحاوارج 
RSE‏ اغترى ذا كبة أو غيرهأ دانق فلوس 
أو قبراط ذاوس فہو جائز لان ذلك معاوم ولو اشتری شيئا من ذلك درهم فلوس کان 
مثل ذلك فى القیاس وهو ف الدرهم فش و نص على C>‏ المواز والفساد هنا وروی 
هشام عن ع تمد فبا دون الدرهم انه يجوز وان قال بدرهم فلوس أو بدرهمين لا جوز وهو 

خ الشيخ الا الاما م أبى بكر عمد بن الفضل البخارى وعن ألى بوسف اه مجوزفی الكل 


۱ (TV) 
وعند زفر لا تجوز مالم بين عدد الفاوس لان العقد لا يتعاق بالدانق ولا بالدرهم وانما‎ 
تعلق بالفلوس فلا بد من أن تکون معلومة المدد ولا حصل ذلك بتسمية لدانق‌والدرهم لان‎ 
الناس قد يستقصون ی د يع الفاوس وقد اون ولان الدانق والدره م ذ كر لاوزن‎ 
والفلوس عددى فلو ذ کر الوزن یه د ذ کر الفلوس فلا جوز ۳ الا سيان‎ 
المدد ولا محصل ذلك بنسمية الدائق والدراهم وأو وسف تقول‌ذکر الدانق والدرهم‎ 
يصير عدد القلوس معلوما لان قدر ما وجد بألدرهم من الفلوس معلوم فى السوق فتسمية‎ 
الدرهم كتسمية ذاك المدد فى الاعلام على وجهلا تمكن النازعة فيه هما ومد قولف‎ 
دون الدرهم يكثر الاستمال بين الناس للعبارة جما وجد به من‌عدد الفاوس فيقام مقام‎ 
نسمية ذلك‌العدد وى الدرهم ومازاد على ذلك فلاستعمل هذا الافظط . وضح الفرقان‎ 
| الدانق والدانقین لا يكون معلوم انس الا بالاضافة وقد يكون ذلكءن الذهب والفطة‎ 
وغیرهیامنالوزونات فاتما دصير معلوما بذ کر الفاو سفاقناذلك مقام نسمية العددواما الدر م‎ 
هعلو ۲ سسه غير مضاف الى * ی فلا مجەل عبارة عن العدد من الفلوس قابذا قال هو فى‎ 
درها فال أعطنى تصفه كذاطسا وأعطنى بتصفه‎ O. الدره‎ 
و و ا‎ 
«قال فان افترقا قبل أن بقبض الفلوس والدرهالصغير بطل ف الدرهم الصخير لان امد فيه‎ 
صرف وقد ادترقا قبل قبض أحد البدلين ول يبطل العمّد فيالفلوس لان الممّد فيه بيع وان‎ 
افترقا قبل قبض أحد البدلين و نقد القن حتى افترقا بطل الكل لا مما افترقا عن دبن‎ 
| بدينوان كان ن دفم اليه الدرهم ول أعطى , نصفه كذا فلسا وأعطنى بنصفه درهیاصنیرا کون‎ 


فيه نصف درم الا حبهفنی قياس قول أبى حنيفة بفسد البيع كله وق قول أبى وست ومد 
رحمبما الله جوز في الفلوس ويبطل في حصة الصرف لان العقد فى الدرهم الصغير فسد 
نی الربا فانمقابلة نمف الدرهم بنصفدرهمالا حبة یکون رباوعند أَبىحنيفةاذا فدالمد 
ف البعضلمنى الرباغسد فى الكل وقد يناه فى البيو ع »قال رضي الله عنه الأصح عندى ان 
المّد مجوزنی حصة الفلوس عندهم ججيماً على ما وضع عليه المسئلة فى الأأصل فانه قال وأعطى 
تصفه‌الباق درهها واذا تبكر ر الاعطاء تفرق‌المقدبه وفساد أحد المقّدين لا وجب فساد 
الآخرألائرى أذعلى هذا الع لس E‏ لاخر 


CYA) 


الا أن 50 نم السئلة على ماذ کر الماك فى الختصر وفى النصف بای ده صغير ا 
فینشدیکون المد واحدا لام ت تمظرر مانه اللعقدالمقد وهو قوله أعطنى ولو قال اعلی کدا 
شتا وها صغيرأ وزبه لصف درم الا قيراطاً كان 05 كله اذا ارتا قبل أن تفرقا 

لاه قابل الدرهم هنا عا سمى من الفاوس ونصف درم الا قيراط فيكون مثل وزن الدرهم 
ا(صغير من الدرهم عقاباته والباق كله بازاء الفلوس* رجل باع در هیر زائها ليه سفق من رحل 
قدعل عيبه مخمسة دوانيق فلس فهو جائز لان خمسة دوانيق فاس إسم من فاس اذ كان كل 
عشر ن داق ديع الدرهم عانة فاس يح وكذلك ان باعه صف درم فلوس ودر 
صذير وزنه دانقان اذا شارطا قبل التفرق لانه ابل الدر هم الصنیر من الارهم الزيف 
مثل وزيه والای كله باز اء الفأوس وان بأعه ابأه خمسة دوا ف فضة ۲ درهم غير قراط 
وه جز لا به باع الفضة بالفضة ماضلا ف البرحة واژ[وف من جنس الفضة حلاف 
أسداس درم أو بنصف درهم ‏ جز لان حقيةة ماسمى بقع علي الفضة دون الفاوس وان 
كان قد براد 4 الفلوس عازا ولكن ذاك لا شت الا بالتنصيص عل الفألوس لان الحاز 
لا بمارض اه وعلى هذا لو اشتری شب دانق أودائقين آو نصف درهم فبذا كله 
تمع على الفضة إلا أن رن بکلامه ذ کر الفلوس غینکد تتکون عبارة عن عدد من الفلوس 
عازا وان اشترى درم م فلوسا وقبضما ول ند الدره م حتى كسدت الفاوس فالبيع جا لز 
والدرهم دن عليه لان ۳ فالفلوسقد اتی ا الدرهم م : تیر بکسادالفاوس 
فبق دنا باعل حاله و ان هدالدره وم 2 شبض الفلوس تی كسدت فى القیاس هو حائز ا رطضا 
لان بالكسادلا تغير عینها ولا تعذر تسايمباالا 2 وف الاستحسان بطل الءقد لفوات 
صفة المشية في الفلوس ق ل اقبض وعليه أن برد الدرهم لاه مقبوض فى بده بح اد 
وكذلك لو اشترى ف 1 بالفلوس وقبض ما اشترى عم کسدت لفلوس‌تبل‌آن شدهافلبیع 
تقض استحسانا لاما بدلت معنى حين خرحت‌عن أن تکون نا وماليتها كانت لصفة 
المنيةمادامت رائجة فبفو نها تفوت المالبة فابذا ..طل العقد وردما قبضه ان كان قا 0 


ان كان هالكا ومض التأخر بن رحهم اه قول.نی قول البيع یشقض أنه رج من 
يكوذلازما رتخير البئع فى تنه لما عليه من ١‏ رمک د وس فك 


9( ۱ 
قبل قبضه فيخير اما صل للالية فلابنمدم پالکساد فیقی المقد كذلك والا ول أصح لان | 
انقاد هذا العقد ل يكن باعتبار ماليةقاعة لمي نالفلوس وانها كان باعتبار مالية قاعة بصفة القنية 


فلوسا لان هناك لعد الكساد لايجوزاتداء ذلك امد لاا بالكساد الصير مبيعة دیع م 


مبيع فالفلو ن الکاسدةعقا بلة ابيع جو زان يل ۳۹ اعتبار انه عددي متقارب کاطوز 


5 3 2" 8 5 ا ۰ 8 5 
وغيره وان اشتری فا کبه دانق فاس والدائق عش رول فاسا م برد الفلوس حی غات او 


رخصت فمایه عشرونفلسا لأن بالئلاء والرخص لا بنعدم صفة انية وصار هو عند اد 


اسمية الدوانقمسما ما وحد ره من القلوس وذلك عشرون ولو Es‏ ذلك القدر ّْ 


غير العدد بعدذلاك بلاء السعر ورخصه فبدا ممه . وان اشتري فلوسا بدرهم فوجد فما 
فلا لا نفق وقد قد الدر هم فانه سستبدله لابه عطاق العمّد استحق فلوسا نافقة وان 1 
إيستبدله حتى افترقا لم بط[ المقدفيهلان ما بازائه منالدرهم مقبوض کا فی الصرف لانه لو || 
اشار ی دینار شرةد راهم و جد مض الدراهم زوفا قبل الافتراق کانلهآن يستبدلهوانم 
يستبدلهحتى تفر قال ببطل العقد فبذاقياسه وان يكن تقد الدراهم استبدلهأيضا ما تفرقا لان 
الدينيةالى اخر الجلس ف البدلين عفو وان كانا قد تفرقا وهوفاس لا جوز مع‌الملوس‌رجم 
حصته من الدر اهم کانی‌الصرفو اذا وجد ضالیدل ستوقا مدالا راق نض الابض‌فه 
من الاصل وما بازانهغيرمقبوض فكان دينا بدن امد اماس وان كانيجوز معبافيحال ولا جوز 


فى حال استبدله فى الجلس قبل أن تفرقالانه منزلة ازروف ف الدراهم وقد يبنا ‌الصرف 
والس أنه اذا وجد القليل زیو فاستبدل به فى مجلس الرد جاز العقد مل اجماعهم! فى جاس 
الرد كاجماعبمافى عاس الءمّد فہذا قياسهوان استحق مما ثي“ رجع محصتهمن الدرهم يعنى 
اذا کان تقد الدرهم بعد الافتراق لا مه بالاستحماق ينتقض الیش فيه من‌الااصل‌فتبین ان 
الافتراق فى ذلك القد ركان عن دين بدن وان استقرض عشرة آفاس تم کسدت تلاك 
الفاوس لم يكن عليه الا مثلبا فى قول أبى حنيفة قیاسا وقال أبو وف ومد رجها الله | 
قیمنها من الفضة استحسانا لان الواجب عليه بالاستقراض مثل الّبوض والةبوض فلوس 
مین ويد الكساد غوت صفة المنية بدليل مسئلة ابيع فتتحةق مجزه عن ردمثل مالتزم 


رد۳ 


فیازمه قيمته كما 7 هن ذوات الا مثال فطع الثل عن آدی اناس مخلاف 
ما اذا غات أو رخصت لان صفة المنية لا تنعدم ذلك ولكن تتغير بتغير رغائى الناس فا 
وذلك غير ممتبر كا في البيع ETT‏ من الفلوس 
وهو قادر على تسلیمه فلا ازمه‌ردشی*کااذا غات أو رخصت وهذا لانجوازالاستقراض 
فى الفلوس يكن باعتبار صفة المنية بل لكو نما من‌ذوات الا مثال آلاتری‌ان الاستةراض 
جایز ف کل مكيل أو موزون أو عددى «تقارب كالمو ز والييض وبالكساد م مرج من 
ان يكون من ذوات الامثال مخلاف البيع فقد ينا أن دخوطما في المقد هناك باعتبار صفة 
|| ال توقد فات ذلك بالكساد بوضحه أن بدل القرض في المىك كانه عين المقبو ضاذلو لم 
يجمل كذ لك كان مبادلة الثى' جاسه نسيئة وذلك لا محوز فيصير من هذا الوجه کانه هم 
منه‌فلو سا فكسدت وهناك ۳ ردعينهافبنا أيضا ,برأ برد مثلبا م عند ی وسف اذا وجيت 
القيمة فا نعتبر قيسها من الفضة من وقت القرض وعند مد اذا وجبت القيمة فاعا إعتبر 
قیمنها 1 با خر وم کت فیه رائحة فکسدت‌وهذا ناء علي ماذا تاف * شيئا من‌ذوات‌الامثال 
فاقطم امثل عن أبدى الناس 5108 لعتبر قيمته وقت الاتلاف وعند مد | 
بآاخر وم کان موجودا و وقد بنا هذا فى کتاب الخصب واناستةر ضدانق فلوسا 
رت درم و تج .كن ی مثل عدد الذی أخذ لانالضمان 
پلزمه بالقبض والقبوض على وجه القرض مضمون عشله و کذلك لو قال أقرضنى دانق 
حنطة فاقرضه رم حنطة فلیه أن برد مثله باعتبار القبض ولا معتبر بتسميةالدائق فيه وكذلك 

لو قال أقرضْنىعشرة دراه بدينار فاعطاه عشرة دراهم فعليهمثلها ولا نظر الىغلاء الدراهم 
ولا الى رخصها وكذلك كل ما يكال أو بوزن فالماصل وهو ان القبوض على وجه القرض 
مضموزبالمئل وکل ما کانمن ذواتالامثال يجوز فيه الاستقراض والترضلاتماق بالجائز 

من‌الشروط فالفاسد من الشروط لابطله ولکن بلغو شرط رد شي ۰ ر فعليه أن برد مثل 
المبوض و کذلك مایعد من ال وز والبيض وان اقترض الوز بالکیل فبو جائز لابه يكال 
تارة ويمد أخرى وقد بیناجواز اسل فى فى الجوز كيلا وعددا وما فيه من خلاف‌زفر فكذلك 
حم القرض فيه والاقراش جاأئز مندوباليهلقوله صلى الله یه وس القرض‌مر تین والصدقة 
۱ مرة وقال صصلى الله عليه وسل الصدقة بعشر أءثالها والقرض بمائية عشر وقيل »مناه أنه لا 


(۳1) 

يستقرض إلا تاج وقد تصدق على غير الحتاج ثم الأصل فيه أن ما يكون مضمونا 
بالثل على الغاصب والستلاث له مجوز استتراضه لان المقبوضن ۶ القرض مضمون بامثل 
من غير احعال الزيادة والتقصان وما يكون مضمونا بالقيمة لا جوز الاستفراض فيه 

لان طريق معرفة القيمة ازر والظن فلا تثت به الماثلة العتبرة فى القرض کا لاتثبت 
الماثلة الشروطة فى مال الربا واصل آخر وهو أن القرض فى معتی الارة لان ما بسترده 
القّرض ف الحكم کانه‌عین ما دفع اذ لولم محمل کذلك كان مبادلة الشیء مجنسه نسيئة 
وذلك حرام فکل ما محتمل حقيقة الاعارة ما ينتفع به مع نقاء عينه لا يجوز افراضه لان 
اعارته لا تور فى عينه حتى لا تملك به السین ولا يستحق استدامة اليد فيه فكذلك 
اتراضه لا يثبت ملكا صميحا فى عينه وكل ما بتأنى فيه الاعارة حقيقة مالا ينتفع به الامع 
تقاء عينه فاقراضه واعارنه سواء لان منافعه لا تفصل عن عينه فاقراضه واعارنه عليك 
لعينه واذا مت هذا فنة_ول الاقراض حائز فى کل مکیل آو موزون وكذلك فى 
العدديات التقاربه كالجوز والبيض لامها مضمونةبالئلواغا ختلفو نفی‌افراض اللمزفامروى 
عن ابی حنيفةأن ذلك لا يجوز وزنا ولا عددا وعن أبى بوسف يجوز وزا ولا يجوز عددا | 
وعند مد انه جوز عددا قال هشام فقات له وزنا فرأبته شر من ذلك واستعظمه وقال من 
فمل ذلك وأما 0 فى انز فلا جوز عند أى حنيفة ولا حفظ عنهما خلاف ذلك ومن 

أصحابنا ریم الله من ن ول جوز عندهاء على قياس الس فى اللحم وسهم م من قول لامجوز 

لماعلل , نه في النوادر عند ألى حنيفة قال لانه لاونن على حده معناه انه تفاوت بالعجن 
والنضج عند انز ويكون »نه افیف والثقيل وفى كل نوع عرف لا صل ذلك بالا خر 
وما ۷ وتف عل حده لا جوز اي ثم لمذه العلة افد أو حنيفة الاستقراض فيه لان 
الس أوسع من قرش حى يجوز الل فى الثباب و 
فى از هدا ال ى فلا ذلا جوز الاستتراض أولىوأو وسف قول انز موزون عادة 
والاستفراض في الوزویات وزبا جوز وقد بنا فى البيوع أن استقرا ض الاحم وزناجوز 
فكذلك الليز ولا جوز عددا لاله متفاوت فيه الكبير والصغيروجمدجوز استقراضه‌عددا 
وت ی وقد اعتادوه وقد تفل ذلك عن ابراهيم انه سث رمن استقرض رخیفا فرد 
اصنرمنه أو أ كبر قال لا باس به وهو تمل الناس قال السكرخى وام استه‌م تمد قول 


( جات رایع عش مسبوط ١‏ 9 


(FY) 


من تقول لا جوز استةر اصه الا وزنا لانه لا مجوز الاستقراض فيهوزنا وهذا لان|علامه 


۱ الوزن أبن عن ن إعلاءه بذ کر المد فاذا جاز عنده الاستتراض فيه عددا فلان تجوز ونا 
اول ن اعانا رم الله من قال بل استعظم جو از استقر اضه وزنا لازالةياس فیه‌ما قاله 

أ ۳ حنینة أله لا وقف على حده واا ترك هذا القياس تمد لتعارف الناس وذلك في 
استقراضه عددا فبق استةراضه وزا على أصل القياس وأما ا لوان فلاتجوزا- ستقراض 
ی" منه عندنا وقال الشافبى مجوز ذلك الا فى الموارى نا روى النبي صلى الله عليه وس اه 
استقرض بكرا ورد رباعيا وقال خي ركم أحست؟ قضاء ولان الميوان ما رشت دنا في الذمة 
اما عندی فى لس وعند اد کل ۳ النکاح و الخلم و الصاح ف دم الىد في<و ز استقراضه 
كالمكيل وااوزون وهذا لان القرض موجبه ملك انقبوض مین وثبوت مثله فى الذمه 
واميوان تمل فلا كان ذلك ملا أوجب القرض کان الاستقراض‌جانرا إلا أذفى الموارى 
لذ الا ترا الا از اس عل أحد القولين وعلى الول الذى جوز الل أيه 
الفقرق أن القصود فى الموارى ملك التمة وعقد المعاوضة مشروع لاب مات ملك التعة وأما 
۳ فذل بطریق التبرع وملك التمة لا شت دطريق التبرع ولا مدخسل للتبرعفيه 
فلبذا لامجوز فیه‌الاستقراض مخلاف سار الميوانات فاءاهو اللقصود مايل فيهالبدل ويثبت 
بطريق التبرع فیجوز استفراضه .وحجتنانی ذلك أن هذا غیرمضمون بالقيمة على مسهلكه 
فلا جوز استراضه کاطواری وطدا مين انه لا عکن ابات اليو ان دنا فى الذمة:عقابلةما 
هو مال مع اعتبار المعادلة فى المالية لانهلايصار في المستم تلكات الى القيمة الا عند تمدرامجاب 

الثل وموجب القرض بوت الثل فی الذمة بشرط المادلة في الماثلة فاذا لمدرذلات ی 5 وان 
لجز استقراضه وبه فارق بوت الميوان في الذمة بدلاحما ليس بال لان ذلك لبس :رط | 
|| امادلة فى الماثلة مم أنه لا رشت فى الذمة بوا صیحاحتی لو أناها بالقيمة أجبرت على قبوله 
ولا مدخل لذلك فى القر ضابتداء وعذره فى الو ارىفاسد لان المقصود ملك العين والاله 
وذلك يعمل فيه البدل ورشبتإطررق التبرع ألا ری أن لك العين والمالية شت فمادون 
ملك المنفعة وهو ما اذا كانت أخته من الرضاعة أو منكوحة الغير ولان اليوان تتفصل 
متفمته عن عينه والاستتراض لا مجوز فى مه کار وتحتيقه ما قلنا ان الاقراض عنزلة 
الاعارة ما تفصل المنفعة فيه عن السين تنأتى حقیقة الاعارة فلا حاجة الى تصحيح 


2) 


الاقراض فه وأما الحديث فاما استقرض رسول الله صلى الله عليه وسولبيت السال‌حتی 


زوى آبه‌تضاه 0 ابل الصدقة وما كان شفی ما استقرضه لنفسه من ابل الصدقة وبيت 
وال 2 0 5 ی الركاة على صاحبه ال ااال فر ده ۷ وقدل هذا ۱ 


كان ف وق ت کان الى وال يووا با ثل تن 6 ناه ۳ اول الاصب فان فيص 


الى وان £ الور ص وجب ءابه رده ولو باعه ٠‏ اشد د وعاٍ 4 ديات قيمته ا الفیوض : 


قرض فاسد عتزلة المقبوض حك م بيع فاسد اذ الفاسد ممتير بالجائز لاه لا عكنه أن 
0 5 الماسد أصلا فى معر فة حله لان ولا برد بفلاید من‌اعتباره از وكذلكالقار 
والثياب الاسستقرا ضفماکالا۔_تتراض فى اليوان وفرق علاؤنا رجهم الله بين السلم 
والقرض فىالثياب فقالوا الثياب لا خدت فيالذمة” و احا إلا »وجا والقرضلا يكون 
لا حال وحقيقة النی ان الخين فالمسم فيهاعلام المالية على وجه لاق فيه 0 
سيرا ليكون المقدود ب بالمقد معلوما لاءاقد وذلكف ١١‏ بد زد کر الوصف مکن اما یاب 
| القرض فالشرط اعتبار المماءلةفى المین القبوضة‌وصفةالالة وذلك لا بوجدف الثاب بدلیل 
لانضمن بالمثل عند الاستهلاك فابذا لا جوز الاستتراض فما وكذلك لا يحوز اقراض | 
نأشب والحمطب والقصب والريا حین‌الرطبة‌والبتول لاما مضموية بالقية عندالاسهلاك | 
اما المناء والوسمة والريا حين اليادسة التى کال لا بأس باستقراضها لانها مضمونة باشل | 
عند الاستملاك »ولا جو زالاجل فى القرض معناهأنه لو اجله عند الا قرا كل مد ماود 


أو عد الاقراض لا ثبت الا حل وله أن يطالبه ه فى ا ال وعند مالك شت الأجل فى 
لفرض لاه دی ۷ پستحق قبضه في الحا برذ زنل فيه کالمن ا ة يدل عليه 
]ان التأجيل اسقاط الطالبة الى مدة واستّاط المطالبة بدل القرض لا الى غابة بال براءحیح 
فالتا < ديل فبه ول 1 (صح ولا ذه ط ارشان آحدها أن امرض متبرع ولمدا لايصح ۱ 
الاقراض من لا علاك التبرع كالعبد والمكاتب فلو ازم الاجل فيه لصار التبرع «ازماالتبرع 
خی وهو الكف عن امطالبة الى ى الأأجل وذلك بناقض موضوع التبرع وشرط ما 
e‏ 0 اكد کک ا لاقه نه و" ل 0 الا 0 به وان ذ 0 


(TO 


المعير وان وقته سنة فلهأن بسعرده من ساعته فكذلك الاجل فى القرض و به يتين ا واب 
عن توله هو دن لان‌بدل القرض ف المكم عين البو ضاذ لوجءل ديناعلي الحقيقة كان 
٠‏ | دلا عن المقبوض فى الحكم فیکون مبادلة الثىء بجنسه نسيئة وهذا مخلاف الابراء لاه 
الابراء بز لىءلمكه وازالة اللاك برع حبيح فاما بالقرض فلابزيل ملكه فلو زم الاأجل 
فيه لكان لزمهالكنت عن المطالية علكه الى مضي ال جل وهو مخالف أوضوع 0 ۳ 
التأجيلق ندل النصب اسب فيجوزعندن ولا جوز عند زفر والشافیی رحمبما الله اء عع 
j‏ شافى فالكلام : یی على أصل وهو أن عنده الاجل لا شت في ثيء من الدون إلا 
بالشرط فى عقد الماوضة حتى قال لو أجله فان ۱ مد البيم لايثبت الا جل لأن الشرط 
ایا امتبر في ضمن العقد اللازم اما منفردا عن ن العقد فلا تعلق بهاللزوم ولكنا قول ما كان 
دنا على الحقيقة اذا لم يكن مستحق القبض في الجلس‌فاسقاط القبض فيه بالابراء عبج 
فكذلكبالتأجيل امازذ فر فهو بول المسسملك مضمون بالثل کالستقرض‌فکا لايلزم الأجل 
فيالقرض فكذلك فى بدل الغصب وهذا لأن المتبر فما امعادلة فی‌صفة المالية وين الال 
والمؤجل غاوتق الالة معنى فالتأجيل فيه علزلة ازام رد اد مافقبض 1 آزف أو ارداً 
منه وذلك لا.يكون مازما» وجه قولنا ان لالمستهلك دبن فى الذمة على الحقيمة فاشتراط | 
الأجل فيه ازم كسائر الدون خلاف الستفرض فانه في حك أم المين والقرض عدزلة العارية 
كما بذاولهذا قال أو وسف انالك لااشت للمستترض‌نی لین بنفس القبض والمقرض 
أحق باسترداده مالم مخرجه امستقر ض عن ملكه ولكنا ول الستترض علك الين 
بالقبض لانه علك المنفعة ومنفعة المكيل وللوزون لا تفصل عن العين فاذا لك انمي التحق 
اسار أملا که وكان ایار یی لعيين مابرده الى المستقر ضوهذا لانه دبن فى ذمته صورة 
وقد جمل کالمین حکا فلاعتبار اه دن صورة جملنا اختيار محل القضاء الى من فى ذمته 
ولاعتبار أنه عين حکنا قلنا ايازم فيه ال جل وعارية الدراهم والدنانير قرض للاصل الذي 
قلثاان القرض عزلة المارية والعارية فى کل مالا عکن الانتفاع به الا باستهلاك لعينه یکون 
قرضاوهذا لأن الممير مسلط ااستمير على الاستفاع بالمستعار على أن برده عليه وفما جوز فيه 
القر ض‌النفعة لاتفصلعن العين فيكون بالاعارة سلطا له على الاك العين فى: حاجته على 
أن برد عليه «ثله ودلات أة راء قال ألاترى أن لیر لام لوا شتری جارية كانت له 


(o) 


وعليهمثلبا وهو اشارة لما ببنا فابه اذا اشتری جارية وجب كلها في ذمته وقد جوز له المعير 
اا تلك الدراهم فى حاجته وقضاء الدن من حاجته فکان له أن قغي الدين بها على 
أن يضمن مثلها فاما الاوانی من الذهب والفضة والواهر وغيرها فليست قر قرض ولكنها 
عوار لا ن منافعبا تفصل عن عیها ولا بتعذر حکم الاعارة نها حتی لو باعبا الستعبر !| 
جز بیمه فما وكذلكاللالى' ولا كارع والرؤس لا جوز اقراضها والله أعلم 


یو باب القرض والصرف فيه ده 


قال رجه الله روي عن زيف امرأة عبد الله ن مسعود رضى الله عنهما قالت أعطاق 
رسول اللدصلى الله عليه وسل أخداو وخمسينوسقا من : کر خببر وعشرين ن وسما دن شمير قال 
لي عام ن‌عدی أعطيك كرا هنا واخذ رك مخببر فقالت لا حتى أسثل عن ذلك فسأت 
عر بن المطاب رضي الله عنه فمانی عنه وقال كيف بالغمان فا بين ذلك و ه نا خذ فان هذا 
ان كان يطريق بیع فاشترأط افاء بدلله حمل وموّه فى مکان 1 آخر مبطل للبيع وهو مبادلة 
القر باهر نسيئة وذلك لا مجوز وان كان بطریق الاستعراض فبدا قرض‌جر منفعة وهو 
اسقاط خطر الطريقء.. نتسه ومؤنة الل ونی رسول الله لی الله عليه وسل عن قرض 
جر منفعة و.عاه ريا وعن مد بنسيرينقال آقرضعر امطاب رضى الله عنه أىين کت 
رذي اللهعنه عشرة الافدرهم وكانت لا ی‌رضی الله عنه تخل لعجل فأهدى أبى کب 
رذى الله عنه رطبا اعمر ری اله عله فرده عليه فلقیه انی فقال أظننت اي آهدیت اليك 
لجل مالك ابمثالى مالات نفده فقال عمر لابى رضى الله هم رد علينا هدیتنا ونه تأخذ 
فان حمر رضي الله عنه اعا رد افك بع اه کان قبل المدايا لانه ظن أنه أهدى اليه لاجل 
ماله فكان ذلك منفعة القرض فلا أعلمه أبى رضى الله عنه انه ما أهدى اليه لاجل ماله 
قبل الهدية منهوهذا هو الاصل ودا قلنا ان المنفعة اذا كانت مشر وطة فى الاقراض فبو 
قر ض جر منفعة وانلم نكن مشر وطةفلا بأس به حتى لورد الستقرضآجودها قبضه‌فان كان 
ذلك عن شرط لم يحل لأنه متفعة القرض وان لم يكن ذلك عن شرط فلا بأس به لانه 
أحسن فى قضاء الدین وهوه‌ندوب اليه . بيانه فى حديث عطاء قال استقرض رسول الله 
2 عليهوسلم a‏ ته آرجمت‌قال س له سه مس ۱ 


(1) 


انا کدلك نزن فاذا جاز الرححانلهمن غير شرط فكدلك صفة اطودة قالوا وانما حل ذلك 
عند عدم الشرط اذالم يكن فيهعرف ظاهر أما اذاكان يعرف أنه فمل ذلك لاجل القرض 
فالتحرز عنه أولى لان العروف کااشروط والذی حی اکان لای حليفة على رجل مال 
فناه ليطالبه فل قف ف ظل جداره‌ووقف في الشمس لا اصل له لان أبا <نيفة كان افته من 
ذلك فان |! لوقوف فى ظل حدا رالسير لا کون اا علکه کف و 58 ن مشروطاولا 
مطلويا وذ كر عن الشمي انه كان , كره أن عوك ا ر وللا 
اميك واتما آراد مهد ابات کرام || لعيئة وهوان الديعة ماساوى عشرة خمسة عشر لتديعة 
المستقرض لعشرة فیحصلللهءرض زیادة وهدا »ی قرض‌جر متفمةوالاقراض « دوب 
اله ف الشرع والغررحرام الا ان البخلاء ءن الناس نطرتوا ذا الى الامتناع مما بدنو اليه 
والاقدا. م عل ماہوا عه من الغرور وجوه ورد الاو اذا بام بالعين عم اذياب القر 
ذلام > 0 إطمعفيكم وعن ابن مرو الحسن ري اللهءمبماقال فى الرجل يكون لدعلل الرجل 
درام فيعطيهد تابر بأخذها یمسا فالس سوق ۳ لان عند اختللاف الجنس للا (ظبر ارب 
مخلاف مااذا کال انس واحدا 6 3 ذلك ع ن الشمي وعن عبد لین تمر ری الله عنهما 
أنرسولالله صلل ۳ عليه وسل مت عتاب ن‌آسید ركى الله عه الى مک وقال اميم ء نآ 
شرطين فى د حع دعن بيع وساف وعن بيع مالم قبض وعن رح مام يضمن وده تأخذ وصفة 
الشرطينفي الب یم أن قول بالنقد بكذا والنسيئة بكذا وذلك غير جائز والییع مع السافأن 
“اسم نه شيأ ترضه أو يؤل ی اشن بطل ل لك رحا وب بع مالم قبض عام دخله 
المصوصؤغير الب بیع *ن من الصداق وغيره وظهر أن المراد النمىء ن البيع مع قاء الغرور في 
الك الطاق ب ف وذلك ف لو لون ن قارو وقد تاه ٠ف‏ ا بيع وعن 3 1 
۱ لا إطيب اا دض al‏ بیع مالس عنده لہ 3 ملك 5 ف 
حديث حکم بن حزام رضي الا عله أنه قال ول ای فى ر٤‏ ا ادخل السوق فاستحد ۱ 
| السلمة م أذهب ای ۳ فتال رسول الله صل الله عايه وسل لا بع مالس عندك || 
وع ن الشى قال أقرض عبدالله بن مسعود ری اله عنه رجلا دراهم فقضاه الرجل من جيد 
عطائه فکره ذلك ابن تشر وق الله عنه فقال لا الامن عرصه مدل دراهی وعن عامر 


(fv) 


رجه الله لا بأس بأن نقضي اة ن دراه اذالم يشترط ذلك عليه وقد روى أن ابن مر 
رضي الله عنهما لاو اد وونل كراهة ابن مسعود رضى الله عنه انالرجل 
انعا فمل ذلك لجن القرض فلبذا کر هه وقد رد تمر رذى الله عه امدبه عثل هذاوعن 

سلة بن زفر قال جاه رجل الى أبن مسعود رضي الله عنه على فرس با ناه أومي الى 
فى بشم قال عبد الندرضي الله عنه لا شتر مره ن ماله شيعا ولا تستقر من منه شيا ومهتأخذ 


فقول لس لكان :قر ض من مال اليتم لاه لانقرض غيره فكيف دستقرضه (نفسه 
وهذا لان الاقراض تبرع فلا محتمله مال اليتم وظاهر المديث أخذ حدرجه اللهفيتول 
اذا اشترى الوصى من مال تیم لنفسه شيئا لا يجوز ولكن أبا حنيفة قول مراده اذا 
اشترى عثل القيمة أو أقل عل وجه لا يكون فيه منفعة ظاهرة ة یلم ا 
هذا الامر له أن بت الهمة عن غسه وعن عطاء رجه الله آنا ن الزير رضى اس عله کان 
أخذ بعكة الورق من التجار فيكتت لم م الى البصرة وال الكوفة فأخذون أجود من ورفم 
قال عطاء فسأت ابنعباس رضي عنه عن آخذمم آجود فن ودقم فتال لا بأس ذلك 
مام يكن شرطا و به تاد فقول المنهى عنه هی النفعة الشروطه اما اذالم نكن مشروطة 
فذلك جائز لانه مقابلة الا حسان بالا,حسان واعا جزاء الا <سان الا حسان وكذلك قبول 


هدنه واجابة دعونه لا باس نه اذا | يكن مشروطا وعن ابن عباس رضى الله عنهماانه كان | 


يأخذ الورق بمكة على أن يكتب ل الىالكوفة بماوتأويل هذا عندنا انهكان عن غير الشرط 
فاما اذاكان مشر وطافذلك مكروه والسفائج الی‌تماءله الناس على هذا ان أقرضه بغي رشرط 
وكتب له سفتجة بذلك فلا ,أس به وان شرط ف القرض ذلك فرو مكروه لاله 
|| بسقط بذلك خطر الطریق عن نفسه فهو قرض جر منفسة ه رجل باع من رجل عبدا 
شمن مسمی الى شهر على أن وفبه ايأه عصر آخر عینه فالبيع ا لانالان معلو ۰ والاجل 
|| معلوءبالمدة الا ان فيا لا حمل له ولا مؤنة بطالبه بالنسليم حيث يجده بعد مضی‌الاجل‌وفعا 


0 مج وم يطالبه بدالا فى الموضعالمشر وط لان الشر ط معتبر اذا کان مفيدا غير معتبر 


اذالم يكن مقیدا وهدا مخلاف العرض فان الستفرض مضمون بالثل فلا يجوز فيه شرط 
۱ الانغاء في مكان 7 آاخر ات اشتراط مکان التسلم كاشتراط شتراط زمان التسلم لان التسليم 
۱ وا الا مكان وزمان ن وشرط الزمان فى القرض للتسايم لا باز زد وهو رنه فكذلك | 


۱ 1 


CTA) 
شرط الکان خلاف بیع فان ا بین فى ابييع مدة الاجل والمسئلة حالما ففماله حمل ومؤية‎ 


العقد فاسد وصوره ارك ببيعه العبد محنطة موصوفة بالكوفة علي ان د-امما بالبصرة 
فرط أجلن خهول لا ناسین مكان التسلم فماله سل ومؤية معتبر ولا بلزءه التسایم 
0 ذلك الکان واما ملاعلل ولامؤنة فكذلك الموابفيظاهر الرواءة لاشتراطه 
لام ال جهول لنفسة إلا آن انی ذلك الكان وعن أبى وسف أنه جوز المعد ونطالبه 
بالتسليم فى الال لان التسليم فیالاحل له ولا موْة لاتتید بالمكان المذكور وممنى الاجل 
فى ضمنه فاذا | يثبت کان امن ا ارجل ارجل الدراهم ثم صالمه منها على 
اقل هق وز ما فوا ارلا قيض البمض وابرأه عن البعض و کل واحد مما صحيحقي 
الكل فكذلك فى البعض فان فارقه قبل آن لعطها 1 بطل الصلح لا به لامكن فى هذا 
التصرف ممنى المبادلة وصحةالابراء لانستدعی الفبض وهذا مخلاف مالو صالمه عل أن أجله 
فما شبرا لأن التأجيل «سدالاقراض کالترون بالاقراض والمنى الذي لاجله لايازء الأ جل 
اذا اقترن بالاقراض انه عنزلة المارية فهو موجود في التأجيل مد الاقراض‌وان صاله 
على عشرة دنایر فهو جائاذا كان يدا بيد لنمكن معنی البأدلةفىهذا الصلح بسبب‌اختلاف 
الجنس فان‌افترقا قبل قبض الدانیر بطل الصلح وان‌افترقا مد ماقبض تعضبا ۳ من حصة 
المقبوض وعليه رد ما شى من الدراه اهارا دش بالتكل وان سا مما على ذهب تبر 
ا غ لبم وزه‌جاز أن قيضه i‏ لان را الفضل . شمدم عند اختلاف الذس 
حلاف ما اذا صالحه عل فضة لا ل وزها فبناك لامحاد الجذس الفضل یجری وتوم 
الفضل كتحةقهفما بنبی أمره 0 الاحتياط ووقعفي عض نسخ الاصل لو صالمه على ذهب 
تبرجزافا بمينهأو ورق قيل قوله أو ورق زيادة من الكاتب وقيل بل هو صحيح لان ى 
لظ الصلح ما بدل على ان ماوق عليه الصلح من الورق أقل من الددينلان مبنی الصلح على 
التجوز بدونالحق فيحوز الا أن يعم انه أ كثر من حقه زا وان اه درها نم اشترى 
بهفلوسالعيمها أو بغير عیما فبو جائز ان فبضپافبل أن تفرقا لان الفاوس الرابجةلانتعين عند 
المقابلة خلاف جنسبا فان فارقه قبل القّبض بطل لابه دن بدين فان قل ليس كذاك لاه | 
قادض للدرم بذءته وشفذا يسقط عنه فكان هذا عينا بدين وقد ينا ف بيع الفلوس 


بالدرا آن: ۲ أحد السدلمن ق الافتراد 54 | ١‏ صار قارط | له بذمته ولکه ددا ع 
بد رھم الوص بدلن‌فبل وی نم 1 ن دنا ع 


)۳4( 
لان الدين لا مين إلا قبض مال عين وذلك لا محصل بالقبض بالذمة فلا مخرج به من أن 
يكوندبنا دین فيكون هذا افتراقا عن دين بدين وان أقرضه ألف درم فأخذ بها كفيلا 
عم صا الكفيل الطالب على عشرة دانير وقبضها جاز لان الكفيل قائممقام الاصل ویثبت 

فى ذمته ماهو في ذمةالاديل وصاحه . «مالاصیل جائز على الدنانير شر ط القبض ف المجاس 

فكذلك مع الكة بل ّم الكفيل برجع على الاصيل بالدراهم لا به بالصلح »لك ما في ذمته 
ولو ءلکه 55 أو بالمبة رجم به على الاصل فكذلك 8 ملكه بالصلح ولو صاله على 
ماه درهم ل برجم 50 به إلا بماائة درهم لان الطالب هنا ترا زاد على 
مائة والکفیل لا تملاك المكفول هه بالابراء فلا برجع الا شدرما آدی والطالب له أن 
برجم بتسعيائئة على الکفول عنه ف قال الشيخ الامامالاجل أو بكر تمدن الفضل 4 1 
بذ کر فضل رجوع الطالب على الطلوب هنا وانما ذ كره في موضع آخر . ووجه ذلك أن 
الصاح مع الكغيل على مانة درهم عنزلة ابراء الطالب عن الباق وبراءة الكفيل لا توجب 
ر اءة الاصیل فان الطالب أن برجم بالتسماه الباقية لهذا خلا ف الاول فى الصلح هناك 
مى البادلة لاختلاف الاس فيصير له متملکا جيع الالف ولا مبادلة هنا فان مبادلة المائة 
الالف رباد قال ولو ان المكفول عنه صاخ الکفیل قبل أن يؤدي السكفيل الال ای‌الطالب 
على عشرة دنانير ودفعما اليه كان جائزا لان بالكفالة 6 وجب الال لاطالب ب على الكفيل 
وجب للكفيل على الاصيل ولك.نه مؤجل الى أن يؤدى والصلح عن الدراه المؤجلة على 
دنا نير صحيح نشرط القيض فى ااحلس فا أدى المكفولءنه دراه امد ذلك رجم به 
على الكفيل الا ان دشاء الكغيل أن برد الد نانیر التى أخذ لاه اغا اعطاه ليسمّط مطالة 
الطالب عله وإتشقط فل أن برجم به علیہ کا لوأعطاه جنس الال م الکفیل صار مستوفا 
منه الدراهم بطریق الصاح ومبتى الصاح على الاتماض والتجوز دون الق فاذا من لزمه 


ارد تخبر بين أن برد التبوض هينه وبين أن برد ما صار مستوفا بالمقاصة من الدراهم واو | 
الضاله ع اله فرعي م زجع عله الا ءا لاو باراد على الماثة الکفیل مبر ى'للاصيل | 
و وف لزنه زد رو انتوق و[ ذا أقرضالرجل الرجل أان درم وقبضبا 
منه وامره أن لصرفبا له فصر فراله بالدثائيرقلا جوز على الطالب لاه لادن عليه ل 
الطالى أنبأخذ الدنائير قعمل ذلك فهو جا* رک لو استبدل ممه دراه المَرض بالدنایرهکنا 


20) 


5 روابة أبى سلهان من غير تنصيص عل الملاف أيه وفيرواءة أىحفص قالهذا قول أبى 
۱ حنيفة أما ی قول أبى بوسف ومد رحمهما الله فبو جائز على الطالب سواء صر ف الدراهم 
۱ بالدنائير أو الدناثير بالدراهم وسواء قبضه الطالب فى المجاس أو بعده وهو الصحيح والمسثلة 
تنینی على ما ین فى كتاب البيوع واذا قال الطالب للمطلوب اعم مالى عليك فى کر حنطة 
وقد قرا الملاف ف تلك السثلة فكذلكفى هذه اذ لافرق بين أن يامره بالصرف ممغير 
المعين 5 الل عنده)] بصح فى الو جهن جیما باعتبار انه أضاف الوكالة الى ۰ که فالدينق 
ذمة الدیون ملك الطالب وعند أبى حنيفةلا جوز في الوجوين لانه أمره بدفع الدبن الىءن 
| ختاره لنفسه وإذا كان لرجل على رج ل ألف درهم فدفع الطلوب الى الطالب دنائير 
| وقال اصرفها وخذ منها یضرا فبلكت قبل أن يصرفها هلکت من مالالدافع والمدفوع اليه 
ممن لاه قبض الدنانير 5 الوكالة والوكيل أمين فما دفمه الموكلاليه من ماله فان صر فبا 
| وقبض الدراه فیلکت قبل أن يأخذ منها حقه هلكت من مال الدافم أيضا لانه قالقبض 
| محکم المقّد عامل للامر فبلا كه في بده كبلا که فى بد الا مر حتى بأخذ منها حةه فاذا أخذ 
حقه وضاع با أخذه فبوء نماله لانه فى هذا الاخذ عامل لنفسه وانما يصير اخذا حقه 
باحداث القبض فيه لاجل نفسه ولو دفمه اليه الطلوب قضاء مه كان داخلا في ضمانه | 
فكذلك اذا قبضه بأمره وان قال بمپا حقك فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها فهو من ماله 
| لانه بالبيع متتل أمره ونما يكون ذلك اذا كان فياقبض عاملا لنفسه حتى يتحقق كونه | 
۱ تانما حقه مخلاف الاول فان هناك أمر ه بالبيع للأمر فكان فى القبض عاملا للا مرءالم 
۱ پستوف حقه من القبوض ول ذا اشترى ببعا على أن قرضه فبذا فاسد لى الني صلى الله 
۱ عليه وسلم عن بيع وساف ولهيه صلى الله عليه وسل‌عن بيع وشرط والراد شرط. فهمنفعة 
لا حد التمافدین لا قتضيه اامقد وقد وجد ذلك واذا أقرض اارند أو استفرض فقتل عى 
| ردنه فترضه الذي عليه دين فى ماله اما لاأن تهسرفه قد بال فبقی هو قابضا مال الغير علي 
ظ وجه القاك وذلك موجب اضمان عليه أو لان آصرفه من حيث الاستقراض حيس فان 


١ 


| توقف تصرفه اق الورثة واستقراضه لا بلاق علا فيه حق الورثة فان قيل أليس العبد 
| الحجور اذا استفرض واستلت | ازمه ضمانه عندأبىحنيفة ومد رحمبما الله مالميستق فكذلك 
| الحجور دیب الردة بنبنی أن لا يكون ضاءنا ما استقرض فى ماله الذى هو حق الورثة 


)۱( 


قلنا المبد يصيح مه النز ام الغمان بالاستقراض في حق غسه حتی بو'اخ_ف به لمعد المتق 
فكذلك من ارد بصح الالتزام في حق نفسه ثم حفه فى امال تقدم على حق الورنة ولهذا 
قضى سار الد ون »ن ماله فكذلك هذا الدين وما أقرضه المريد فبو دبن على صاحبه‌لانه 
قبضه شرط الغمان وذلك »وجب عليه فى حق اارند وفي حق ورته واقراض المرندة 
واستقراضها جائزما مجوز سائر تصمرفانها ولا جوز افراض المبد التاجر والکانب والهبي | 
والمعتودلانهتبرع وهؤلاء لا علکون التبرع هواذا أفرض ال رجل‌صبیا أو ممتوها فاستهلكه | 
لا ضمازعليه هكذا أطلق فى نس أبى حفص وني نسخ أنى سلمان قال وهذا قول أبى حنيفة 
ودر بم الله أما فيقولأبى وسف فرو ضاهن ماستهاك وهو الصحيح لاله متزلةالوديمة 
لانه ساطه على الاستهلاك شرط الغمان وتسليط الصي على الاسهلاك صحیح وشرط 
اغمان عليه باطل وقد قررنا ه-ذه الطرتة فى كتاب الوديمة فهى فى القرض أظهر .وان 
أقرض عدا محجورا عليه فاستهلكه لاذه دحتى إعتق وهو على الملاف الذى بنا وان 
نص عليه وعند أبى بوسف يؤاخذ به فى الخال كا فى الوديمة . وان وجد الرض ماله لعينه 
عند واحد من هؤلاء فبو أحق بدلانه مین ملكه . واذا باع الرجل دراهم بدراهم الى أجل 
وقبض فهو فاسدلوجود المجانسة والقدر واانساحر امعندوجود أحد الوصفین‌فمند وجودهما 
أولى . واللتبوض عنزلة القرض حال عليه فان وجد دراهمه نمیها فللا خر ان رءطيه غيرها 
لانهقرض عليه واختيار عل قضاء بدل القرض الى من عليه وقد ینا فيه خلاف ای بوسف 


وفي نسخة أبى سلبان ليس للا خر ان يمطيه غيرها وهذا هو الاأصح لانها مقبوضة بحم 
عقد فاسد فیجب ردهالمینها علىمابينا أن الدراهم مین بالقبض وان كانت لا مین بالعقد 
| وله أ بالصواب 


لا باب الرهن فى الصرف 25م 
قال رجه الله واذا اشستری عشرة دراهم بدنائير نقده الدنائير وأخذ بالمشرة رهنا 
۱ | يساومها فہلات الردن فى بده قبل أن بتفرقا فهو با فيه وقد بينافى الييوع الرهن رأس 
| مال سل فبدلالصرف فيه مثله ثم ةبض الرهن تنبت له يد الاستیفاء ويم ذلك ببلاك 
ازعن وسيد ملاك ارهن مستوفا عبن حنه من مالة ارهن لامستبدلا ظيذا يق عقد 


مس سس سس سس ددا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سسسسسسا 


(۲) 


الصرف وكذلك لو اشتری سيا على بدنائير أوعائة درهم وقنض الت واخذ کته رهنا 
فيه وفاء فبلك قبل‌آن تفرقا ولو نقده امن وأخذ رهنا بالسيف وفه وفاء فبلك الرهن عنده 
قبل أن تفرق فانه شضى له بااسیف لان أخذ الرهن بالأعيان لا وز لان موجب عمد 
الرهن ثبوت بد الاستیفاء واستیفاء العين من العين غير مکن فيبق السيف على ملکه بعد 
هلاك الرهن و شغى عليه بالاقل من قيمة السيف ومن قيمة الرهن لا هقیض الرهن علي جهة 
الاستيفاء والقبو سن عل جهة اش » كالبو ض على حقيقنه فى حكم الشمان . و کنات لوكان 
مكان السيف منطقة أو سرج مفضض او اناء مصوغ أو فضة تبر وهذا دليل على ان النبر 


مین بالتعيين ف العقدى أنهجءله کالسیف فى أنه لا جوز أخذ الرهن بمنه‌فان‌هلات الرهن بعد 
ما تفرقا قبل القبض فد بطل ءة-د الصرف بالافتراق لان عام الاستیفاء لاك ارهن 
فالافتراق قبله‌مبطل لعقد الصرف ولکن المرتمن ضامن الأقل من قيمة الرهن ومما رهن 
نه سواء كانرهنا لمن أو بالمثمن لان الغمان حكم يثبت باقبض والقبض باق بمد مابطل 
عقد الصرف بالافتراق فمند هلاك الرهن ین الاستيفاء فيا المقد ضمانه بالبض وقد بطل 
المقدالموجب الاستيفاء فيلزمه رد ااستوفی م لو استوفاه حميقة وال أعلم 


سم باب الصرف ف المادن وراب الصواغین 4 5 


قال رجه الله ذ کر حديث أبى هربرة رضي الله عنه قال كان أهل الماهلية اذا هلك 
الرجل ف البثُرجعلوها عقله واذا جرحته د ب جءاوها عقله واذا وقع عليه معدن جماوه عثّله 
فسألوا رسو لاله صلل عليه وسل عن ذلك فقال المخماءجرحها جبار والبئر جار والمدن 
جبار وفى الركاز ا جس قالوا وما الركاز قال لذهب الذى خلقه الله تمالى فى الارض بوم خاقبا 
واماد بالمجماء الدابة لامها مهيمة لا تنطق ألا تری أن الذى لا فصح‌یسمی أتجميا والجبار 
الحدر وفيه دلي ل أن فعل الداءة هدر لا مغر صا ,أن یکون موجبا على صاحها ولا ذءة لما 
فى ساون دض اروایات قال والرجل جبار والراد أن الدابة اذا رحت برجلبا فلاضمان فيه 
على السائق والند لان ذلك لا بستطاع الامتناع «نه حلاف مالو كدمت الدابة أو ضربت 
اليد حيث يضمن لان في وس الرا ک أن بمنمه بأن برد ا.ه وأماالبثروالممدن غبار لان 
سقوطه سمل من پمال مه فيكون كالجانى على نفسه وفيه دايل لناعل وجوب اس ف‌المدن 


(CF) 


فقدأوجبرسولالله ص الله عليه وس اجس في الركاز ” نم فسر الركاز بالمعدن وهو الذهب 
الخلوق نی الاارض حين خلت فان الکنزم‌وضوع العباد واه م الركاز لاوما لان الركز 
هوالاتات قال ركز رعه في الارض وکل واحد ا 
ور الله ال وجد رجل أاف هرهم وخسمائة درم ن قر هخر بة فال ء علي رضی 

الله عنه سأقفى فما قضاء بنا ار كنت وجدما فى قرية بودی‌خراجها قوم فوم أحق 
ما منك وان كنت وجدما في قرف ليس بودی‌خراجها ۹ مت الت الال وشیما لك 
وسنتما لك عل اکل له وفيه دلبل لای حنفة و ند ر ہما لله کی ان واحد الكتزق 
ملك الذير لا علكه ولكن بردها على صاحب اخاطة وهو أول مالك كان لمذه الارض مد 
ما افتتحت وفيه دليل وجوب اس في الکنز وان للامام أن دك ف الواحد اذا راه 
محتاجا اليه وله أن يضم ذلك فى بت الال کا رواه عن ۳ الله عنه فى الحديث الا خر 
قال ان کانت قرية خربت على عهد فارس فیم أحق به وان كانت عادية خربت قبل ذلك 


فو للدي وجده فو حدوها كذلك فأدخل خسه بوت الال وأعمطى الرحل میته‌وعنسروق 
ان رجلا وجد کبزا بالمدائن فدؤمهالىعامله فأخذه كله فبلغ ذلك عائشة رضی الله عها ذمالت 


بفيهالكة_كث يمنى التر ابفبل لا أخذ أربعة أخماسالال و - الیه سه وهذا مش فيالعرب 
معروف للجااب الخطى' فى عله وهو مراد عائشة رضى الله ءپا عا قالت يمنى انه خاب 
و خسرناطه فا صنم نی‌دفعه الكل الى المامل فد کان له أن ی مقدار حمّه في ذلك‌ولا 
دفع الى العامل الاقدر اس وعن جبلة بن حميد عن رجل ممم خرج في وم مطبر الى 
دير خربة فوقعت فيه امة فاذا استوقة او حرة رة فما أرلعة الاف مثمال ذهب تال فا" نبت مها 
عليا رضی الله عنهفقال أرمعة أخاسما لك واس الباق منه اقسمه في فتراء اضلات وهذا 
دليل على جواز وضع اس فى قرابة الواحد وان للاءام أن شو ض ذلك ال ه کا له أن 
شه بنفسه لأن مس الركاز فى معنی س الفنيمة ووضع ذلك فى قرابة الفاكين جائز اذا 
کانوا محتاجین‌الیه وعن الحارث الازدى قال وجد رجل رکازا فاشتراه منه أى عائة شاة 
1 بیع فلامته الى وقالت اشترته شلا ۳ اشا ماتة وأولادها مائة و کفا سا مائه 1 
الرحل فاستما له نی آن یله تال لك عدر شاه ی فال لك عشرة 2 لدرئ تألى فام 
الركاز فرج منه قيمة ألف شاة فأناه لا خر فقال خذ غنمك واعطنی مالي فأبى عليه فقال 


(44) 


لاضرنك فأنی عليا رضی الله عنه فذ کرذلك له فقال على رضى الله عنه اد جس ماوجدت 
الذي وجد الركاز ما هذا فاما أخذ تمن غنمه وفيه دليل على ان بيع اامدن بالمروض جائز 
وقوله عائة شأةتبيع أى كل شاة يتبعبا تعبا ولدها وم ل 
ل بشهائة والراد توما و کفانها جلبا وقيل الراد نها وفيه دليل على 
ان التصرف لاینبنی له أن یی تصرفه على رأى زوجته فانه ندم بناء على رأمها ثم خرج له 
منه قيمة ألف شاة وهو ممنى قوله صلى اله عليه وسل شاوروهن وخالفوهن وفيه دليل 
على أن مس الركاز على الواجد دون المشترى وان بيع الواجد قب لأداء اجس جائز فى 
اليل فيكون دللا تا على جواز بیع مال الركاة اعد وجوب الزكاة فيه وفيه دليل على انه 
لا ينبنى للدرء أن صد الاضرار بالفير فیکون ذلك سببا للحوق الضرر به کا اتلى به 
هذا الرجل وهذا معنى ماتقال من حفر مواة وق فيها وتقال ا حسن مجزی باحسانه والمبىء 
ستلقيه مسأويه وعن الشمي فال لاخير فى بيع راب الصواغين وهو غرر مثل السمك فى 
الاء و به أخذ فالتصود ماني التراب من الذهب واقطةلامن تراب فال ليس جتقوم وما 
فيه ليس بعلم الوجود والصفة والقسدر فکان هذا بيع الرر ونبى رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن بيع فيه غرز ولكن هذا اذالم بعل هل فيه ثيء من الذهب والفضة أملا 
فان على وجود ذلك فبیع تي منه ميان پلمروض عار على ماه آن‌شاه الله وعن مد اه : 
ابن عمر رضی الله عنه قال سمعت رجلا من مزينة شال وول لله صلى الله عليه وسل عا 
بوجد فى الطريق المام فقال صلوات الله عليه عرفبا حولا فان جاء صاحبا والا فهى لك || 
وفيه دليل على ان الط عليه التعريف ف الاقطة ونظاهرهستدل الشافبی وقول لهان 
تلكبا بعد التعريف وان كان غنيا ولكنا تقول مراده‌فاصرفبا الى حاجتك لانهصل الله 
علمه محتاجاوعندنا للفقير أن ينتفع باللقطة إمد التعريف قال فان وجدها فى انلرب 
المادی قفسها وفىالركاز اجس والمراد بالركاز المعدن لانه عطفه على الكاز واعا يمطف الثيء 
على غيره لاعل نفسه و كل »ن احتفر من‌المدن فمليه حمس ماوجد وله أودمة اماسه لما رونا 
من الثثر قال وأ كره أنتتقاسموا التراب ولا أجيزه وان فعلوا حتى مخاص قاسو نه على ما 
مخلص من ذلك لما ينا ان القصود ما فى التراب وحقهم فى ذلك سواء وعند قسمة التراب 
م 7 ان دالى كل وأحد مهم فهم فی‌معنی قسمة الذهب والفضة عازفة 


وس سروس می بعت جت م “177 14+ هه ی ا اا سس ی : 


(f0) 
وذاك لامجوز کا لا جوز الب م فيه جازفة محنسه. ولو اشترى معدن فضةبفضة لم مجز لانه‎ 
لا دری أن ما في تراب المعدن من الفضة مثل الفضة الاخرى أو أقلأو أ كثر والاخذ‎ 
بالاحتياط في باب الب واجب قال ابن م مود رضى الله عنه کناندع تة أعشار ال لال‎ 
مخانة ارام وقال صلى الله عليه وسل ما اجتع الملال واطرام فى يلا وقد غاب ال مرام‎ 
الحلال وقال في الربا من لم بأ كله أصاءه من غباره وكذلك ان اغتراسشمب أوفضة قبل ما‎ 
فى التراب من الفضة .ثل التفصل فيكون الذهب ربلانه فضل خال عن الموض فالتراب‎ 
لبس عتقوم . وان اشتراه ذهب جاز لان ربا الفضل لا مجوز عند اختلاف انس وكان‎ 
یار اذا خلص ذلك منه ورأى ما فيه لانه انما كشف لهالال الا زولا تم رضاءالا بذلك‎ 
فكان الخبار اليه کن اشستری شيئا لم بره . وكذلك لو اشتراه نعرض وكذلك راب معدن‎ 
من الذهب اذا اشتراه يذهب لم جز وان اشتراه بفضة أو عرض جاز لا نعدام الربا سيب‎ 
اختلاف الجنس واذا احتفر موط.ا من المدن ثم باع تلك الحفرة فان سعه باطل لا به باع ما‎ 
لاعلك فان تلك المفرة  علکبا عجرد الفر لان الملاك ا تعر وهی رز‎ 
فسات من اراب دون الباق فى مكاه فهو بیع صخرة من الجبل قبل أن‎ 
محرزها وخر جها وأويل حدي على رضى اله عنه أن الرجل كان أحرز بعضها فباع ذلك الحرز‎ 
۱ ماه شاة وباع له الباق ولبذا قا ل على رضى الله عنه ادخس ماوجدت من ال کاز يعنى ما‎ 
|| أحرزته وكذلك ان أعطاها رجلا على أن بموضه منها عوضا فبوباطل لاله ملك ما لا علك‎ 
واشتراط العوض عايه فى اخراج البح وذلك باطل فرجع فى عوضه وما احتغر الرجل من‎ ۱ 
| الفرة فأحرزه فهو له بالاحراز وعلیه الس فى ذلك وان استأجر الرجل الا جير يعمل معه‎ 
أن فيه شيئا من الذهب أو الفضة ان جهالة‎ ١ بتراب معدن معروف فبو جاثز اذا كان‎ 
مقداره لا فضي الى المنازعة لا كان التراب معينا مءروفا ولهالميار اذا رأى ما فيه كن أجر‎ 
نفس بموض لبرہ فبو بالخيار اذا راه .وان استأجره بوزن من‌التراب مس بفیر عینه) جز‎ 
لان القصود ماف التراب وذلك لا دصر معاوما بذ كر وزن التراب فد يكثر ذلك فى‎ 
البعض وقل ف البعض الا خر وشدم فى البعض وهذه المهالة تفضي الى المنازعة . وكذلك‎ 
لو اشترى عرضا بوزن من التراب بغير عينه فہو باطل لا قلنا وان كان لرجل على رجل دن‎ 
فاعطاه ەر برایالمینه بدأ بيد فان كان الد بن فضةفاعطاثر ابخضة یز لتو وار مايرا ان‎ | 


(DD 


افا را بده أو تراب‌جازلاختلاف انس وهو اک اراد رأى مافیه . واذا استفرض 
الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة فاعا عليه مثل ٠١‏ مخرج من ذلك التراب من 
الذهب والفضة بو زنه لان الصود مافيه واستمّراضه جائز فيكون ٠‏ ضمو نا بالثل والقول فيه 
قول المستةرض لانه منكر لازيادة التى بدعها اللآرض وان كان استفراض التراب على ان 
امه كرابا مشله لجز معناه أن الشرط لا مجوز لأن ف هذا الشرط زيادة أو قصانا فم 
استفرضه ما هو الصود ومثل هذا الشرط فى القرض باطل و کذلات لواشتراه شم اءفاسدا 
واستهلك التراب فليه مثل مافيه من ذهب أو فضة والقول فى متداره قول الضامن لان 
المقد لا یتناول عين التراب لاله ليس عتقوم وانغا يتناول ما فيه وان اشستری تراب فضة 
يتراب فضة أو تراب ذهب بتراب ذهب لم بز تساوبا أو تفاضلا لأن الممقود عليه ما نی 
التراب وبالماواة فى وزن التراب لا حصل الماثلة فا هو القصود وهو شرط جواز العقد 
وان اشتری تراب ذهب يتراب فضة جا زکا جوز بیع الذهب بالفضة عازفة وكل واحد 
منهما بالخيار اذا رأى مافيه لان التقصود صار معلوما له الآن والله أعم 
دج باب صرف القامی م 

قال رحوالله وحم القاضی فى الصرف و و کله وأسته کک سائر الاس لانهفيا 
باشر من العقود ليس قاض وان كان قاضيا فباشرة العقد على وجه القضاء تستدعی من 
الشرائط ها استدءه مباشر نه لاعل وحه‌التضاء وان کان لیتے درام فصرفبا الوصي بدا ير 
من نفسه لسغ السوق لم جز لابه لس فى هذا الصرف منفعة ظاهرة للينيم وهو شرط 
تفوذ تصرف الوصى فا يعامل نفسه وکذلات لو كان في حجره يتهان لاحدهما درام 


وللا خر دنانير فصرفها او عي پیهما لم جز لابه ان نفع أحدها فقد أضربالآخر وهو لا 
نفرد بالتصرف الا شرط منفعة ظاهرة واذا اشترى من مال لينم شا انفسه نظرت فيه 
فإذا كان خ ا ام ايت الع فيه الاو بطل ودنا قول ا حيفة أي وست ۱ 
الا خررج,ما الله وفى قوله الاول وهو قول تمد لا جوز أصلا للاتر الذى روا عن ابن 
مسمودرضی الله عنه والسثلة مذ كورة فى كتاب الوصاا أما أو الصي أو جده أو أبيه 
بعد موت الاب‌فلا علك التصرف مع نفسه عثل القيمة لان #فقته مله على أن لايترك 


ع ل ل سس || 


(۷ 


النظرله فلا حاجة فيه الى المنفعة الظاهرة لتم مخلاف الوصي وان اشترى تراب الصواغین 

يذهب 3 أ يذهب وفط4 فلا خير فيه لاه لا بدری لعل فيه من از و 
مثل الذى عقابلته من ن ذلك النوع فيكون النوع الا خر رباوانا شيراه لغير الفغة والذهب 
حاز وله یار اذا راد وعم مافيه لان اصود الا ل ل صار معلوما له وكذلاك اذاكان لملا 
فيه ذهباوفضة فاشتراه ذهب وفضة جوز على از صرف الاس الى خلاف انس وقدیینا 


أظيرهفى بسع المنسين مجنسین‌وان اشتراهبسيف على أو منطقة مفضطة أو قلادة فهاذهب 


ولوالوا وجوهر فلا خير فيه يه لانمن الجائز أن ما فى الترابمله اللية فبيق السيف ريا وان عل 


أن فيه ذهبا وفطة فلا أن أن إشتريه بفضة وجوهرا وبذهب وعرض من العروض على 
مانا أن تصرح المقد هنا مكن بأ إحمرف الان الى المثل والباق بازاء العروض والحكم 
5 تراب »مدن فضة ومعدن ذهب يشنريهما رجل جیما على ما بينا فى راب الصواغین 
لاشمال الراب على الذهس والفضة چیما وشرط الليار في ذلك كله مفسد للبیم وكذلك 
التفرق قبل ابض لان المقد صرف باعتبار ا2صود وهوماف التراب. ولو اشتري ذهبا 
وفضة لا يعم وزم ا شضة وذهب لا بل وزنما جاز بطريق صرف الجنس الى خلاف 
اش ولا جوز بع العطاء والرزق فالرزق سم لما مخر جلاجندمن بيت الال عندرأس كل 
شبر والعطاء اسم 1 فى السنة مرة ا نين وکل ذلك صلة مخرج له فلا علکبا قبل 
الوصولاليهوبيع مالا علكالمرء لا جوز وكدلكان زد فعطا نه فباع تلك الزيادةبالمروض 
أو غيرها فهو باطل وهو قول الشء دي وه تأخذ وكانشريح مجوز بيع زيادة المطاء بالمروض 
واسنانأخذ هذا الاان زبادة العطاء كأ صله فى اه لا علکه‌قیل القبض ولو كان لوكا له كان | 
دنا وبيع ادن من غير من عليه الارن لا جوز فاذا ) جز هسذافما هو دين حقيتة فکیف 
]| جوز ف العطاء ولكن ذ كر ء عن أبراهيم وشرح رجها اما كانا يجوزان الك راء بالدين 
من غير ٠ن‏ عليه لدبن وقد يبنا أن زفر أخذ توما فى ذلك وال أعلم 


دع باب الاجارة في الصياغة وم 


قال ر حه الله وان استأجر أجيرا ذهب أو فضة يعمل فى فضة معاومة يصوغبا صاغة 
معلوءة قبوجا نز وكذلك ا إلى والا نية وحلية السیف والمناطق وغيرها لاله استأجره لعمل | 


( - رابع عثير مبسوط) 


(EA 


معلوم بدل٠علوم‏ فلا نشترط المساواةبين الاجرة وبين ما يعمل فيه من‌الفضة فى الوزن لان 
مايشترط له من الا جرة عقابلة العمل لا عقابلة محل العمل وكذلك اذا استاجره ليخلص له 
ذهبا أو فضة من تراب الصواغين أو ترا بالمعادن اذا اشترط من ذلك شيا معلومالانمقدار 
عله مد تین امحل معلوم عند أهل الصنعة على وجهلاتمكن فيه.نازعة وكذلكان استأجره 
لیف ض له <ليا أو نش نش معروف فذلاك جائز لان العمل معاوم والبدل عقابته معلوم 
وكذلك ان استأجره لوه لهل ماما فان اشترط ذهب الْقويهعل الذى.أخذ الاجرفلا خير فيه 
لأن قدار ماحتاج اليه من الذهب لاتموبه غير معلوم ولأن المقد فى ذلك صرف فلا بد 
»ن التقاض ف ااجلس ول وجد وان استأجر ه بدراهم موه له حرزا قیرط ذهب فبذا 
باطل إلا أن رض الدره هم وقیض ذلك القيراط ثم برده اليه وقول موه به وكذلك ان 
| استأجر ذهب أكثر منذلك فإنه لامجوز الا أنتقابضا 58 المد فى الذهس صرف ولو 
۱ استأجره لعرض أو شىء من الکیل أو الوژون ينه على أن »وه له ذلك ذهب أو 
مسعى فبو جائز لأن دض المرض عقابلة الذهب السمی یکون نما والتبض في الجلس 
لس شرط فى بیع امین مین ادن ولط 4 عمابلة العمل وهی ای یی 
| ستأجر لم مدخ ل فيه ماشرطت لى وقال الا خر قد فعات فالةول قول الستأجر م مع عينه 
لا ذکاره ابش فى دض ما استحفه بالييع ثم يعلى المموه قيمة ما زاد لو مه فى متاعه الا 
۱ أن برنی أن بأخذقول لانه أقام صل العمل ولکنه غيره عن الصغة الشروطة عليه فان 
أرضى بان بأخذةوله فقد وجد اساء الشر وط والا فلیه قیمة مازاد لو ه فى متاعه وقد 
۱ | يينا نظائره باب الاستصناع من كتاب الاجارات فى مسئلة الصباغ وان استأجره حمل 
الهلا من أرض الى ارش أو ذها أو فضة مسمأة فرو جائز وكذلك ترابالمادن أو تراب 
| الصياغةلانه عل مساوم بیان الافة والحهمول وكذلك لو استاجره يديع له ذلك شهرا 
| فالعت‌ود عله منافمه وهی معلومة بیان الدة مخلاف ها لو استأجره لبو هدز اه وت 
| حيث لا جوز ا نالا جارة وردت على البييع والببيع لس ف وسعه فهو عتزلة مالو استأجر 
۱ | نتانا اتذرة وان الدة حيث لا جوز ولو استأجره حفر له في هذا الممدزعشرة أخرع 
۱ بكذا فهو جائز ولو استأجره لينقى تراب المدن أو تراب الصياغة نصف ماخر ج من هكان 
| فاسدا لان الا جر جهول ووجوده بل خر وهو استتجار بعض‌ما شش من 2ل فیکون | 


(۹ 


ذهب 59 ذهب 5 فصه ا نالستأجر e‏ يه لسا أواستعالا والبدل عمابلة النفءة 


دون العن فلا تحقق ارب فه ولو استأجر منه آلف درهم أو ما ثه دنار بدرهم أو" وب | 
م جز قال لاه ليس باناء بريد آنهلایتفم ‏ وعم هو باون رورم واه 
بردعقد ا به مم قاء عنه‌وقد ينا أن الاعارةف الدراهم والد ار لا تتحمق 
و یگون ذلك فرض فكذلك الاجارة ولو استاجر سیفاحل أو منطقة أو سرجاً مدة 
معلومة بدراهم أ كثر مما فيه أو أفل فبو جائز لان الاتتقاع هذه الأعيان مع ناه المين || 
ممكن والبدل عمابلة المنفعة دون الابه‌ولو استأجر صائنا يصوغ غ له طوق ذهب شدر معلوم 
وقال زد فى هذا الذهمب عشرة مثاقيل فهو جائز لابه استمّرض منه نلك الزيادة واه ان 
| مخلطه علکه فيصير قادضا كذلك نم استأجر ه فى اقامة حمل معلو ذهب له له ولاان هذاممتاد اأ 
۳ تقول الصاغ ان يستعمله أنذهيك لا يكنى أن تطليهفيأمره أن زد من عنده واذا كان 
اصل الاستصناع جوز فبا فيه التمامل فكذلك الزيادة فان قال قد زدت فيه عشرة مثافیل 
وقال رب الطوق اما زدت فيه خسة فانم يكن محشوا وزن‌الطوق ليظهر ه الصادقمنهما 

۱ ن کان حشوا فالتول قول رب الطوق مع مينلا نكاره الفبض ف الزياذة على حمس مثافيل ۰ 
الا ان يهأ الصالغ أن بردعلیه مثل ذهبه ويكون الطوق لاصاثغ لأن الطوق فى ٠‏ ده وهو 
غير راض بازالة بده عنه مالم نعطه عشرةمثاقيل وقد آمذر ذلك مينر بالطو ق فسكان للصائّخ : 
أن مسك الطوق و برد عليه مثل ذهبهقال وهذا لانشبه الا ول بريد به مسئلة الحرز فقدینا ۱ 
هناك ان الخيار اصاحبالرزلان ذه القو دصار مستهلکا لا بتخلص من المرزعازلةالصبخ | 
ق‌الثوب فکان الخيار لصاح ا رز وهنا عبن مازاد من الذهب ام ف الطوق بو فه 
كالبائم فيكون له أن تنم من لسليمه مام (صل الله کال الموض وان آمرا اصائ‌آن بصوغ 
له خانم فضةفيه درم بنصف درهم وأراه الق در وقال لتكو ن الفضة على قرضا من عندك | 
یز لان انفضة لاسام كلبا والمستقرض لايصير قادضا لما فييكى الصائخ عاملا ملك نفسة 
ثم بألما منه الفضة بأ کر من وزما وذلك لا جوز مخلاف الاول فبناك الستقرض نصير 
قابضا للذهب مخلطه يعلكه ذنما يكون الصائغعاملا له فى ملكه فلبذا يستوجب الاجر عليه 
و ستع ام فسد أبضا لملة أخر ی ۱۳9 بالنسيئة رز e‏ ۱ 


عثل وزنه أوأ کر وال أعلم 
م باب الغصب في ذلك وت 

قالر حمهاللهرجل غص رجلا قلب فضة ۳ ذهب فاستهلكه فعلیه قيمته مصوغا من 
خلا ف جنسهعندنا و عند الشافمی عله قیمته‌من جنسه النتمانافت لان من أصله أن للحودة 
والصنعة فى الذهب والفطة قيمة وان قوبلت يجنسها وعندنا لا قية للحودة والصنمه عند 
مةابانما مجنسها فلو ضمن قيمنها من جاسم بالغة ما بلغت أدى الى ارب وان ضمن مثل وزنا 
ذفيه|لطال حمّهفى الصنءة فلمراعاة الحانيين قلنا يعتبر قيمتها من خلاف جنسها وعند الشافى 
رحمه الله يضمن قا من جنسها بالئة ما باذت لان لاصنعة عنده قيمة وان قوبلت جنها 
والربا انما يكون شرطا فى المقد فاما في ضمان المةصوب والمستملكات فلا تكن الربا بناء 
على أصله ان ضهان الغصب 5 وج اللاك في الضمون وعندا وجب اللك وقد دم بان 
الأصلين فى كتاب البيوع والغصب والقول فى الوزن والقيدمة قول الاصب مع كينه لاه 
منكر الزيادة والطالب مدع لذلك ذمليهالييذةو كذلك الرجل يكر اناء فضة أو ذهب ارجل فعليه 
قيمة من خلاف جنسه سواء قل التقصان بالكسر أو كثر لان اجاب ضیان النققصان عليه 
متء‌ذر فان‌الوزن باق امد الکسر ولاقيمةللصتعةبانفرادهاولو رجع إضمان النةصان کان اخذا 
ع-ين ماله وزنا مع زنادة ولاك الزيادة ربا فلمراعاة حقه فى الصنهة قانا بضمنه القيمة من 
خلاف جنسه ويدفم الکسور اليه بالضمان وان شاء أمسك المكورولم برجم بثى' لان 
شرط التضمین تضمین الکسور اليه فاذا أنى ذلك كان مبرثاله مخلاف الثوب اذا أحرقه 
فاد بالحر قالسسير دض منه التعصان فقّط وى الجر ق الفا خن له انءسث الثوب واضمنه 
الاقصان لان الوب ليس عال الربا فكانت الصنعة فيه متقومة فامجاب ضمان النقصان فيه 
لا .يؤدى الى الربا فان قضی القاذىعايه بالديمة وافترقا قبل أن يضرا فذلك لا بغر عندا 
وعلى قول‌زفر رجه الله بطل قضاء الاي بافتراقیما قبل البض لان ما جرى بدهما صرف 
فان ايك الفضة المكسوة بالذهب والتقادش فى الجلس شرط فى الصرف ولاجله شت 
f>‏ ارب فيه حتي لا وم مجاسه فكذلك شت حكم الاقااض وبان كان بر عليه فاد 


لا يندم معنى الصرف فيه فى كم التقادض فی الولس کن اشترى دارا بعبد وف الدار 


(0۱) 


صناع “ن ذهب م حضر الشفيع وقضى الَاضى له بالشفعة قيمة العبد يشترط قبض حصة 
المفائج فى اعاس لان المقد فيه صرف .وحجتنا في ذلك أن استرداد القيمة عند نعذر رد 
المين کا-ترداد العين فان القيمة سمیت قيمةاقيامم! مام المين ولوقضى القاضى على الغاصب 
بردعين القاب لا يشترط القبض في امجلس فكذلك اذا قضی برد القيمة عند آمذر رد العين 
وهذا لان الخصب ليس بسبب موجب للملك وانما هو موجب لاضمان ثم بوت اللك فى 
المضمون ششرطا لتّررحقه فى القيمة وشرط الثى' يتبعه واذا كان باعتبار ماهو الاصل لا 
يجب التقابض فكذلك باعتبار ابيع خلاف البيع فانه سبب للك ف البدلين وهو نظير ما 
لو قال لغيره أعتق عبدك عنى على أف درهم فقال اعتقت لا بشترط الول فيه وان كان 
ذلك شرطا في البيع ان كان 7 اندراج البيع هنا بطریق انه شرط للمتق وبه 
فارق الشفعة فالشفيع تلك الداراتداءعايمطى من 5-2 مدل الدار في حه فلوجودالمادلة 
مةصودا شرطنا قبض حصة الصفاح فى المجلس بوضح ما قانا ان اشتراط الق ض فى 
الصرف لاتعیین من حیث ان كل واحد من‌الموضینفبه مجوز أن يكون غير مین فى الابتداء 
وهذا لا وجد ف الغصب فالقصب والاسملاك لا برد ان اللا على معين فلا معنی لاشتراط 
القبض هنا للتعيين وممنى البادلة فيه غير متصودة . بوضحه انه لو انض القضاء بالافتراق 
عن الجاس احتاج القاضي الي اعادنه بعينه من ساعته فيكون اشتنالا عالا فيد وكذلك ان | 
اصطلحا على القيمة فبو على الملاف لاما فعلا بدون القاضي عين مايأمربه القاضي أورفما 
الامراليه ولو أجل القيمة عنه شرا جاز ذلك ايضا عندنا خلافا لزفر وقد يبنا هذا الملان 
في التأجيل فى الذضوب والمستهلكات انه يلزمه عندنا خلافا لرفر فمنده هذا التأجيل باطل 
معنيين أحده| ان فبض القيمةف الیلس عنده واجب والثاتى ان بدل المنصوب والمستهلك 
عنده كبدل الثرض فلا شت فيه الاجل وعندنا قبض القيمة فيالجاس ليس بواجب والقيمة 
دن حقيقة وحکا فبالتأجي.ل يلزم كان فى البيع واذا استهلك أناء من حاس أو حديدأو 
رصاص كان ضا نا لقيمته دراهم أو دنانير لان الاناء ليس من ذوات الأمثال مخلاف تبر 
ا مدید والنحاس فو موزون من ذوات الا مثال فيكون مضمونا بالثل على الستهلك وفي 
الك نيه فی القاضي بالعيمة ان شاء من الدراهم وانشاءم. ن‌الد بأثیر لان الاشاء چم شوم 
و مهما قوم هنا لا يؤدى الى الربا ولكنه نظر ان كان باع ذلك بالدراهم شغى : شمته 


(oY) 


درام وا نکان بالدنائير باه نازیر وكذلك السيف واللاح وكذلك لو كد رهاو هشمه هثما 
فده فان کان‌هشما لا فسده‌ضنه التقصان ان كان لا براع وزنا لاه ليس بال الربا حتی 
جوز یم الواحد منه بألا شن دا بيد مكان كالثوب وقد بنا الفرق بین هذا أو الاوانى 
التخدة من الذهب والفضة انبالصنعة هناك لا تخرج من أن تکون موزوه باعتبار الاص 
فما والممتبر فا سواها العرف واذا كسراناء فضة لرجل واستهلكه صاحبه قبل أن ١‏ لعطية 
اباه فلا ثيء لصاحبه على الذي كسره لان ۵ ط التضمين تسل الكسور ر الله وقد فوته 
بالاسهلاك ولو غصب اناء فضة فکسره وصاغه شا 1 اخر فللمغصوب منه أن ده عند 
ألى حنيفة وضدها لابأخذه ولكن يضمنه قيمة الاول مصوغا وقد بينا المسثلة فى كتاب 
النصب وان غصبه درام أو دنائير فأذا ها كان لصاحمأأن يأخذها ان شاء وان شاء ضمن 
الفاصب مشل ما غصبه لانه بالاذابة ما أحدث فما صنعة واها فوت الصنعة وه لاعلك 
الخصوب کا لوقطعالثوب وم مخطه واذا غصبدرهما فالقاءفي دراهم له فمليه مثله لانه خلط 
الخصوب عاله خلطا تعذر على صاحبه الوصو ل الى عینه‌فیکون مس هلكا ضامنا لالهو الخاوط 
الصير ماوكا له عند ألى حنيفة وعندهمالصاحبهالمار بين التضمين والشركة و كذلك الملاف 
فى کل ماتخلط وقد ببناه في الب وان غصبفضة وسبكها فيفضة له حتى اختلطا فمليه مثل 
ماغصب وكذلك لو غصب‌دراهم رجل ودراهملا خ. فلطیما خاطا لاعکن تمبيزه أو سبك 
ذلك كله فهو ضامن ال كل واحد مهما واخلوط له بالضیان وعندهما لکل واحد مهما 
لیر بين النضمينوالشركة ولو غصبدراهم أودنانير لبا عروة فى قلادة فهذا اللاك 
وعلى الفاصب مثلبا لاه صيرها وصفامن أوصاف ملكه حتى بدخل فى بیع ملکه منغير 
د ذ كر وقد ءصمهامقصو داننفسهفاذا صبار ذلك مسهلکا عله و جب عليه ضهان الئل فهو نظير 
الساحة اذا أدخلبا الغاصب ف بنانه واذا رد الناص ب أجود ما غصب أو أرداً منه ورضی به 
الخصوب‌منه جاز لاله أبراه من صفة المودة حين رضي بالا رد! ولو أبرأه عن بعض القدر || 
جازفكذلك عن الصفة وى الاجود اسن الغاصب فى قضاء ما عليه وذلك مندوب اليه 


كالو أرجح ولا دشترط رطا الخغصوب مه با حود إلا عى قول زفي وقد E‏ الببوع 
وان غصبه ألن درم ثم اشتراها منه عائة دنار وده الدنانير والدراهم قائمة فى منزل 
القاصصب 5 تن نهو 9 وهو حأ" ۳ لمك ولاه ۳ ۱ بدل الدنانير 


(ofr) 


بذمته وفي حال قيام المين هو قابض لها بيده لاما مضمولة فى بده بافسها وهذا القبض 
شوب عن فبض 3 وكذلك لو کان الذی یه اناء فضة 2 وکذلات لو صرا له عنه علي مثل 
وزه من عه و أعطلاء جاز وکذلات لو كان الاناء مس اکا لان ما از اليه من المعنى ام 
اللفصول فان صاله من الفضة على ذهب تاد ۳ على فضه مثاها بتأخير كان جائزا عدا 
خلاذا ازفر وقد بنا أنه لا فرق بين قضاء القاضي بالقيمة عليه وبين راضی‌ما عليه بالصلح 
وهذا لان الخصوبق حكم المسهلك اذا كان لا توصل الى عينه فا وی عليه بکون 
بدل المخصوب المسهلك وليس هذا كالثمء شي" القائم ١‏ لعينه ,بديعه أياه يمنى لو كان قائما لعينه قد 
أظبره فباعه منه كان هذا صرفا ولا مجوز الاددا ید لان حقه في استرداد المين اذ اکان 

اما اينه فيديعه منه خلاف الجنس کون معاوضة مبتدأة وان كان الاناء غائيا ءنه فال 
اشتربته منك بنسيثة ذانى أ كره ذلك اذا وقع عليه اسم بیع كرهت منه ما أحكره من 
رف لان یم مبادلة مال با تام فقظیما دابل على کون الانء ان فلا ختاف اللو اب 
بكوله حاضرا اوفائاو یاس في الصاح هكذا الا الى استحسن ف الصلح اذا كان الاناء مغیبا 

عنه لانه لس فى شس الصلح ما یدل على قیامه ومالا توصل الى عينه فهو مسملك ۳۹ 
أمااذا كان ظاهرا أوهو مقر دفاتى أ 5 ره الصلح والبيع ذلك الاعلى مايحوز فى الصرف 
فان ماجرى بیهما صرف زعا يواغدان باح م الصرف یه واه أعلم 


سه باب الصرف ف الوديعة هم 


قال رجه الله واذا استودع رجل رجلا اف درم فوضمها في بيته لقیا فى السوق 
فاشتراها منه بائة دينار وتقد الدنائير لم مجز ان فارة» قبل أن قبض الوديمة من ييته لان 
الوديمة أمانة فى يته وال بض المستحق بالعقد قبض ضمان فى فقبض الامانة لا شوب عنه لابه 
دونه خلاف قيض الغصب ولان بد الودع كيدالمودع أل ری أن هلا كها فى بد الودع 
كهلا كهافي بد اللو دع فاذا ا حدد القبض فا لنفسهحى اذترقا فاعا افترقا قبل قېض البدلين» 
وان أودعه سيفا على فوضعه فى يته ثم التقيافى السوق فاشتراه منه ثوب وءشرة دراهم 
ودفم اليه المشرة والثوب ثم افترقا اتقض البيع كله لان السف فىحكم ثى' وأحد وقد 
انتةض المقد فى حصة اللية برك القبضف الجاس لاله مرف فينتقض في الكل لما فى 


2250 


تمييز البعض من البعض ف التسليم من‌الضرر . وكذلك لو اشتراه سيف محل فدفعه اليه ول 


| انتقض ذلك كله لانه ثي* واحد ه قال وكان ینبنی أن يكون نصل السيف وحالله وجفنه 
منصل الا خر وحمائلهوجفنه فان كان فی‌حلية أحدها فضل أضیف ذلك الى النصل والجائل 
وكان ذلك كله محم ئلهذا ونصله ولكن دع هذا وافسد البي ع كله » وحاصل هذا الكلام 
ان الحلية عثل وزمها من الحلية ولامجمل الخلية مقابلة النصل فى العقّد لان العّد فىالوجهين 
محییح وصرف الجنس الى خلاف ال جنس لترجیح جهة المواز على جهة الفساد واذا جاز المد 
في الوجبين فانما ابل الفضة مثل وزنها وهنا المتّد جاتر ولكن بالافتراق قبل القبض فد 
واعا بحتال تصحیح المقود لا لالغائها زعد ها واذا فسد الءّدىحصة الصرف يفسد فعا 
لق أيضا لما يكو نعلي كل واحد منمما من الضرر فى نیز الیمض من البءض فى التسلیم ولو 
قب ض کل واحد مهما قبل أن يفترقا كان جانا وتکون فضة كل واحد مهما يفضة الا خر 
وحمائل كل واحد منهماوذصلهمحمائل الآ خر ونصله فان كان فى الملية فضل أضيفالفضل 
الى الجا من اطانب‌الا خر والنصل وهذا مثل رجل باع ارجسل وبا وثفرة فضة شوب 
وشرة فضة فالثوب بالثوب والفضة بالفضة لان الفضة ابابا فى السّد مثل وزمامن الفضة 


۰ ی زب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ٠‏ ء 
وذلك حلام بابت‌با((ص‌فیکون افوی من شرط التعافدن فال كان فيه فصل من اح د 


الجانيين فهو مم الثوببالثوب الا خر کرجل اشتري نقرة وزن عشرة درام ووبا شاة 


۳ عثر در ها فمشرة لعشرة ودرهم ومساواة الثوب فان مرقا قبل القبض اسقض من 


ذلك عشرة بعشرة وجاز فى الشاة والدرهم والثوب لان ااءقّد فى ذلك لبس؛صرف وعييز 
البعض عن البعض ممكن من غير ضرر فالفساد لممنى طارئ فى البمضلاتمدی الى مايق 
ولو باع ثوبا ودارا ثوب ودرهم فالثوب حصة من‌الئوب والدرهمو الثوب الا خر حصة 
من الثوب وال نار لاا جنسان فوا عن فلاس‌صرف البنض ال‌البمش اول من 
البعض فلاءعاوضة ثبت الا تسام باعتبار الةرمة فاذا اؤترقاقبل التقاض بطات حصة الذهب 
من الاضة وحصة الفضة من الذهب لان المقسد فى ذلك الجزء صرف وجاز البيع فى كل 
واحسد من الثوبين نصاحبه بالحصة التى سیت له ولاخيار له فىذلك لانعیب التبعيض 
فعل کل واحد مهما وهو ترك القبض والتسليم فيبدل الصرف فيكون کل واحد مهما 
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راضيا دیب التبعيض فلبذا لاخبار لها فى ذلك وال أعلم بالصواب 


ر اشتري من رجل ارم »ثل وزنه 5 
أوأرداً منه‌فرو حایز زْ لان شرط المواز لأساواة فى الوزن دون المل دار الوزن ولا معتبر 
بلجو دة والرداءة فى ااساواة الشروطة في المد وكذلك لو قال نی بهذا الدرهم فضة مثل 
وزيه لان الفضة ثبت دينا في الذمة وشرط حواز الد وهو المساواة وزنا موجود ٠‏ ولو 
اشترى مثقالى فضه ومشقالى عاس عثقال فضة وثلانة مثاقيل حديد كان جائزا بطريق أن 
الفضةعثابا وزنا وما بت من الفغة والنحاس بالحديد فلا عکن فيه الربا وكذلك مثمّال صفر 
ومثقال حدیدء ثمال صفر ومثقال رصاص فالصفر عثله والرصاص مالتق لن المدغر موزون 
وقد بنا أن ال فى مال الربا انه ابل الشی* مثله من جنسه فاماصل أن عع | الريافى 
الفر 42 بثبت علي الوجه الذى شت في الاصل لانه انما يتعدى الى الفرع حك الأصل 
نها أن فى الذهب والفضة تثبت المابلة .هذه الصفة عند اطلاق المقد فكذلك فى الفر دع 
وعلى هذا تقول الدید كله نوع واحد ما بصلح أن بصنع منه السيف وما لا بصلح كذلك 
ولا جوز الا وزنا بوزن لان اک قرع بت لباقي بت شت فی الا صل وى 
الذهب والفضة مجمل أنواع النقرة جنسا واحدا البيضاء والسوداه فى ذلك سواء وأنواع 
الذهب كذلك فكذلك ك الحديد وان افترقا قبل التقابض لم ببطل البيع لأن الحديد تمین 
بالتعیین خلزف الذهب والفضة وقد بسنا ف البيوع الفرق بين وغبره م ن البيوعق 
الأموال ای فى اش تراط القبض وكذلك الرصاص ای بالاسرب فرا رساس كله 
وزن ولکن مضه اجودمن إعض وبالجودة والرداءة لاختاف المنس ولا بأس بالتحاس 
الاحمر بااشبه والشبه واحد والنحاس انتان بدا بيد من قبيل أن الشبه به قد زاد فيه الصبغ 
فيجهل زيادة النحاسمن ع آحدالاسین 2 زادة الصبغ الذى فى الشبهه قال ولا خير فهنسيئة 
لاه نوع واحد وزيادة الصبغ فى الشبه لا شدل انس ولاه موزون منفق فى انی 
والوزن مهذه الصفة حرم النشاء ولا بأس بالشبهبالصفر الا بیض ندا بيدااشبه واحد والصفر 
اسان لا الشبه من الصبخ ولا خير فيه نسيئة لاله موزون متفق في الى وكدلك 


(06% 


رصاص‌قد اختاط «دفباعتباره جوز المقّد ولا خير فيه سبثه‌لاه موزون كله .وان افترقا 
فى جیم ذلك وهو قائم بعينه ولم يتقابضالم يفسد البيم لا" هما افترقا عن عين مین وکل مال 
خر ج بالمنعة من الوزن فى العاملات لم لاد وزناوزن سواء لان الصو غالذى 
بباع وز منزلة التبر. وان اشترى انا» ۰ من حاس برطل من حددد بغير عینه ول إضرب له 
| أجلا وقبض الاناء فهو جائز ان دفم اليه دید قبل ان تفرقا لان الحديد موزون فاذا 
| صحبه حرف الباء وعقابلته عي نكان نا وترك التعيين فى امن عند المقّد لابضر وان ترقا 
| قبل أن يدفم اليه دید فان كان ذلك الاناء لا باع فى المادة وزنا فلا بأس بدلانهما افترة | 
| عن عين بدين وان کان الاناء بوزن فلا خير فيه لاله بيع موزون موزون والدينية فيهعفو 
في الجاس لابعده:واذا افترقا وأحد العوضين دين فسد المدّدما لو كان أحدها مؤجلا فاو 
قبض الحديد فى ال مجلس و قبض الاناء حتى افترقا ل بفسد المقد لان ما كان دنا قد 
| تمين بالقبض قبل الافتراق والاناء عين فرك القبض فى الجلس فيه لایضر وكذلك ات 
اشتری رطلا من :حديد بعينه برطلين من رصاص جيد بغير عينه فالمقد فاسد قابضا فى 
| الهأ سأولم تقابضا لا نأحد الموضین . بیع وهو امي حرف الباء فيكون اما مالس 
عنده لا ء علي وجه ااسل وی رسول الله صلى اله عليه وسلم عن بیم ماليس عند الانسان 
ومطاق الننهى بوجي الفساد وال أعلم 


95 باب الصرف ف دار ارب )4د 


قال رجه اللهذ كرعن مكحول عن رسول الله صل لله عليه وسل قال لاربايين السلمین 
وبينأهل دار ارب فى دار المرب وهدا الحديث وان كان مرسلا فکحول ففه قة 
والمرسل من مثله مقبول وهو دلبل لالى حثيفة ومد رجهما الله فى جواز ب ع المسم 
الدره م بالدرهمين من الحربى فى .ادا رالحرب وعد أنى وسف والشافى رحمهما اب لا 
يجوز وكذلك لو ياعم ميتة 95 م و مهم مالا بالتهار فذاك الال‌طیب له عند أبى حنيفة 
ومد رحهما الله خلافا لای وسف والشافى رحمهماالله. رحدتهما حديث ابن عباس رضى 
اله عهما أنه وقع للمشر كين جيفة في الحندق فاعطوا بذلك لاسمین مالا هی رسولالله 
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صلی الله عليه وسل عن ذلك ولا منی لقول من بقولکاموضالندق من دار الاسلام 
لانا تقول عندم هذا جوز بين الل واطربی الذى لا ماه سواء کان فى دار الاسلام أو 
فى دار المرب والمعنى فيه أن الل من أهل دار الاسلام فهو منوع من الريا حم الاسلام 
حيث کان ولامجوز 9 تحمل فمله على أخذ مال الكافر نطيبة نفسهلانه قد أخذه حك المقد 
ولان الكافر غير راض باخذ هذا المال منهالا نطريقالمقدمنه ولو جاز هذا ف‌دارا لمرب 
لماز مثلهفى دار الاسلام بين المسلمينع أن مجمل الدره بالدرهم والدرهم الا خرهبة ٠‏ وحجتنا 
فى ذلك ما روينا وما ذ کر عن ابن عباس رضى الله عنه وغيره ان رسول الله صل الله عليه 
وسل قال في خطبته کل ربا كان فى الاهلية فهو موطیع وادل ربا يوضم ربا العباس بن 
عبدالطلب وهذا لان العباس رضى اله عنه بعد ماس رجع الى مک و کان بربى وکان خی 
| فہله as‏ عليه وسل فا( هه عنه دل أن ذلك جائز وانما جمل الوضوع 
ن ذلك مالم قبض حتي جاء الفتحوبه تقول وفيه تزل قوله تعالى وذروا مابتي من الربا قال 
يمد وباغنا ان با بكر الصدیق‌رضی الله عنه قبل المجرة حين أنزل الله تمالى ألم غلبت الروم 
قال له مش رکو فراش برون أن الروم تغاب فارس فقال ثم فتالوا هل لك أن تخاطر نا على 5 
أن نضع ننا و ونك خطرا فان غلبت ارو أخذت تن وان غلبت فارس احا 
تخاطرهم أبو بكر رد ي الله عنه على ذلك ثم أفى اي اللةعليه وسل وأخبره فقال اذهب 
الهم فزد فى المطر ومد فى الا جل ففعل أو بكر رضی الله عنه‌وظهرت الرومعلى فارس 
فيمث الى ای بكر رضى الله عنه آن تمال نهذ خطرك فدهب واخذه فأتى الني على لله عليه 
وسل به فأمره بأ كله وهذا ار لاحل بين أهل الاسلام وقد أجازه رسول الله صل اللهعليه 
وسلم بين أنى بكر رضى التهعنه وهو مسا وین مشر کی قريش لانه كان عكة فى دار الشرك 
حيث لا جری أحكام ال لمين» ولتي رسول الله صلى الله عليه وسل رک باعلى مكة فقال 
4 ركانة هل لك أت تم ارعى على ثلث غنمى نقال صاوات الله عليه نم وصارعه فصرعه 
الحديث الى أن أخذ منه جيم غنمه ثم ردها عليه نکرما وهذا دلیل على جواز مثله فى دار 
ارب بين السلم والمربىوهذا لان مال الحربى مباح ولكن امس بالاستمان ضمن لم أن 
۱ لامخو-هم وان لا يأخذمنهم عبت الا إطيبة أنفسهم فهو تحرز عن الغدر مهده الأسباب ثم 
وس نا لامپذه الا سیاب‌وهنا لان فمل السل : 00 ب مله على آحسن 


(م2 
الوجوه ماأمكن وأحسن الوجوه ماقلنا والعراقيون يعبرون عن هذا الكلاموةولون حل لنا 
دماؤهم طلق لنا آموالرم فاعدا عذر الا مان يضرب سبعا فى تمان وتأويل حديث ابن عباس 
| أنه نهاهم عن ذلك لما رأى فيه من الكبت والغيظ للمشركين ولثلا يظنوا بنا انتقاتلهم لطمع 
امال وأما التاجران من السلمین فى دار المرب فلا جوز ينهما إلا ما يجوز فى دار الاسلام | 
لان مال كل واحد مهما معصوم متقوم وان ذلك شت بالاحراز بدار الاسلام ولا شعدم 
ممنى الاحراز بالاستئان الهم ولحذا يضدن كل واحد منهما مال صاحبه اذا أتلفه وانما تملك 
كل واحد منهما على صاحبهبالمقد الذى باشره ولا مجوز ابات عفد لم باشراه‌بهما من هبة 
أو غيرها وان كا نسلا وم خرجاحتی تبايما بالربا كرهته لاوم ارده له وهو قولأبي حنيفة 
وقال أو وسف ومد رججبما الله رده وال فبا كالم ف التاجرين أما على أصل آبی 
بوسف فةط فظاهر لاه لامجوز هذا المقد بين المسم والحربىفكيف جوز بين المسامين 
ومد قول مال كل واحد منهما معصوم عن الاك بالا خذ ألا تری أن المسلمين لو ظهروا 
على الدار لا عكون ماطما نطريق الغنيمة وانما تلك أحدها مال صاحبه بالممّد حلاف مال 
المرلى وأو حنيفة تقول بالاسلام قبل الاحراز تثبت العصمة فى حق الامام دون الاحكام 


۱ 


ألا امل ی 
المصمة في حق الاحكام الاح رار از والاحراز بالا رلا بالدین لات الدين مانم أن ن بش | 


حمًا لاشرع دون من لا يعتقده وشوة الدار ع عنم عن ماله من بمتقد حرمته ومن ۸ لعتقده | 
فلثبوت العضمة فيحقالا م قلنا بکره لما هذا الصنیع ولعدم المصمةفي حق الک قلا لا ١‏ ۱ 
زمر أن روما اهلان كل واحد مهما اغا علك مال صاحبه بالا < د فاما اذا ظهر 
السلمون عل‌الدارفاعا لا علكون مال الذى أسل لاه صار عرزا [ ماله بيده و ده ۷ .ق اليه 
من بد الغامين فان دخل مار أهل الأرب دا و 1 مان فاشتری آحدم من صاحبه 
درهما بدرهسين لم أجز ذلك الا ما أجيزه بين أهل الاسلام وكذلك أهل الذمة اذا لوا 
ذلك لان .ال کل واحد »نهم معصوم تقوم ولا که 8 به الا محهة العقد وحرمة الربا 
باه ف حم وهو مستثی من العهد فان ال ي صلى الله عليه وسل كت الىنصارى نحران 
من أدبى فايس يننأ وبهنه عبد وكتب ای عورم هش آما ان ۳ ارا أو توا حرب 
من الله ورسوله فالتعرض لم فى ذلك المع لا یکون غدرا الا مان وهذا لاه شت 
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عند ا ام وا عن الربا قال الله تمالی وأخذهم ارب وقد ېوا ءنه اتر ات تکون 
عن دن بل لفسق فى الاعتقاد والتعاطى کون من ذلك کا i‏ نع السلم .واذا ساد يم أهل 
الحرب بالربا فى دار الحرب ثم خرجوا فأساموا أو صاروا ذمة قبل آن‌تقابضوا آوقبض 
أحدها 3 اختصموا فى ذلك ت أ طلته لذن المصمه الثاته بالاحرا زکا منم ابتداء العقد منم 
القبض كم العقد وفو و مبطل للعقد وال صل فيه قولهتءالىوذروا 
[ ما ی من الربا وسببه مروىعن مكحولقال سل تفیف بشرط أن لا يدعوا الربا وان و 
مرو بن عوف ياخدون الربا من بى المغيرة وبنو اللمه_يرة برون ذلك فلما كان بعد الفتح 
7 رسول الله صل اله عليه وسل عتاب بن أسيد رضى اله عنه الى مكة أميرا فطلب بثو 
مرو ن عرف مابقى لم من الربا وابى ذلك نو الغيرة فاختصموا الى عتاب رضى اللهعنه 
مک نب فيه الى رسول الله صلى اله عليه وسل فأتزل الله الا 4 وکتت با رسول الته صلی 
e‏ الله عنه واه ان مر هم بان بدعوا 4 مماقى من الربا أو 
پستمدوا لاحرب فعرفنا ان الاسلام عن عنم القبض کا عنم انتداء المقد وكذلك لو اختصموا 
لعد التقارش. فى دار الاسلام فام يؤمرون بره ذلك التقادض بعد المصمة بالاحراز 


کان باعلا شرع وكذلك اس بابم الحربى بذلك ف دار مرب مس اطربی وخرج 
الى دار لايل التمادض فان خاصمه فى ذلك الى القاضي رطله وان كاأنا شادضا فى دا رالرب 
ثم اختصما لم أنظر فيه وستوی ان كان اسل أخذ هن بالدرهم أوالد رهم بار رهنلا ه 
طيب نفس الكافر عا أعطاه قل ذلك أو کتر واخذ ماله بطريق ا3 قررنا واللهأعم 


| 
- جلا باب الصرف بين الولى وعبده > 


قال رحمه الله ولس بين الولي وعبده ربا لقوله صهلى اله عليه وسل لاربا ين اد 
و سب مك ۵ ولان هدا لدس بد اسم لان اسب المر_د او لاه والح مبادلة ملات علا عبر ه اما 
| حعل امض ماله في مض فلا ؛ ون ل ما فان کان عن j‏ عرد دين فلس ينهما را أيضا ولکن 
على المولى أن برد ما أخذه على العبد لان كسبه مشغول بحق غرماثه ولا بسل له ما افخ || 
من دنه كا لو أخذه لا يجبة المّد وسواء كان اشترى منه درهما بدرهمين أو دران || 
بدرهم لان ما آععلی لاس بعوض سواء کات أفل أو أ كثر فمليه رد ما قبض لمق 


)6 
الغرماء وكذلك أم الولد والمدبرلان کہ ہما للمولى ولايجو ز أن يشترى من مكانبهالا مثل ما 
بجوزلهمم مکانب غيرهلانالكانب أحق؟كاسبه وقد صاربمةد الكتابة کار بدا ونصرفا في 
كسبهفيجرى الربا يينه وبين مو لاه كانجرى بينه وبين غيرهالوالدانوالولد والزوجان والقراءة 
وشريك العنان فما ليس من تجار مما والوصى في الربا منزلة الاأجانى لان المبايمة تتحقق بين 
هؤلاء والماليك عنزلة الأحر ارفى ذلك لامهم مخاطبون بذلك کا مخاطب الا حرار فاما 
| المتفاوضان اذا اشتري أحدهما درهما بدرهمين من صاحبه فليس ذلك مهما يبعا وهو مالماما 
کان قبل هذا البیع لاما کشخص واحد فيالتجارة کانجری یما لایکون ببما وال أعم 
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ات ر با 0 غ لما أن kk‏ ا -- المتقد 

۲ تري أنه بستذیی عن اضافة السّد الى غيره ولا يض رهما غيبة الموكلين لامهما من حقوق 
المقد كسائر الاجانب وان وکل رجل رجلین بالصرف لم يكن لاحدها أن ,نفرد به لاله 
فوض الهماما حتاج فيه الى الرأى ورأى الواحسدلا یکون كرأى انی فان عمّدا جيما نم 
ذهب أحدها قبل القبض بطلت حصته وحصة الباق جائزة كما لو باشرا المقد لانفسبما 
وان وكله جمارب المال بالقبض او الاداء وذه- ۱ طن الصرف وود الافتراق من 
الماقدین قا ل التقادض‌ورب‌الالفی حقوق المد کاجنی اخر وانوكلهفىان يصرف درام 
د نا نير فد رفا و مانضا وأقر الذى قبص الدراهم بالاس_تيفاء ˆ وجه فہا درها زاغا فقله 
الو كيل وأقرانه من دراه ود الوك غير ا ءاقبو كل لاه لا فول انش فیادی 
من الزيافة مد ما أقر باستفاء حقه واعا رده على الو كيل باقر اره واقراره لا يكون ححة 
على ااو کل فلبذا كان لازما لاوکیل ۰ قال وان رده الماضی على لو یل سنه أو بأداءعین ْ 
وم يكن القابض أقر بالاستیفاءازم الا مر وفي هذا نظر فان القايض اذالم شر باستيفاء 
| حقه ولا باستيفاء ا یاد فالقول قوله فيا بدعى أنه زوف لانه شکر قبض حقه ولا حاجة 
له الى اقامة البينة ولا عين على الو كيل الذى عاقده اءا المین عليه فان من جمل القولقوله 
شرعا يتوجه عليه المين وانما برد اذا حاف لا اذا أنى امین ف.رفنا أن هذا المواب مخّل 
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والصحيح أنه اذا حاف ورده على الوكيل فهو لازم للا مر لانه رده عليه بنیر اختياره فعا 
هو حجة في حق الا مر . واذاوكله بان صرف له هده الدراهم بدنانیر فصرفها فليس 
لاو كيل أن يتصرف ف الدنانیرلان الو كالةقد ارت والدثانير المقبوضة أمانتفى بده للموكل 
فلا يتصرف فما شیر آمر. وان وكله أن يشترى له اررق فضة ينه من رجل فاشستراه 
| بدراهم أودنانير حاز عل‌الا مر وجازان نواه لافسه لان مطاق التوکیل بالثراء تصرف الى 
الشراء بالتقّد فهو بذيته #صدعزل غسه في موافقة أمر الا مر وليس له أن خرج نفسه من 
الوكالة الاعحضر من الا مر وان اشتراه بثى نا يكال أو بوزن لعيئه أو بذير عنم يحزعلى 
االا مر لان مطان التو كيل بالشراء ميد بالشراء بالتقد وفد ينا ذلك فى البيوع فاذا اشتراه 
| شی“ اخر کان مالفا وکان مشتریا لنفسه فان وكله بفضة له ببعها ولم يسم له القن فاعبا 
فضة أ كثر منما جز كا لو باعبا المو كل بنفسه ولا يضمن الوكيل لاله ل مخااف والوكيل 
اما يضمن باللاف لا شاد المقد والموكل حق ذه الفضة من الوكيل تمبض منها وزن 
فضته‌لان فضته‌صارت دنا على القابض وقد ظفر جنس حقه من مال الدبون فكان له أن 
بأخذ من ذلك مقدار حقه والباق فى بد الوكيل حتى برده الى صاحبه . واذا و کل الرجل 
رجلا يدم تراب فضة فباعه بغضة | جز لانه تقوم مقام الموكل فى ذلك فبيعه كبيع ال وکل 
فان عم المشتري ان الفضة ف التراب مثل ان وزنا فرضيه قبل أن فترقا جاز ذلك لانه 
| لا فيمة للتراب والعل بالساواة راكاج لحا ع ممه انفد وله انار فى ذلك 
1 ينكشف ال ال له كن اشترى شيا ره رآ فان رده بیر حكم جاز على الا مر بل ار 
بر الشرط والرؤية وان تفرقا قبل أن إعلم اناس ات وی ی 

1 العقد كالقيض وک أن الفيض مد الافتراق لا بصلح المد فكذلك العم با با -اواة ولو 
وکاه أن بزوجه اء ة عل هدا التراب وهو راب معدن فز وجه به كان جازا ان كان فيه 
عشرةدرا هم فده اف كثر وكذلك ان کان تراب ذهب و فيه قيية عرة در اهم أو كير 
وان یکن فيه عشرة یکمل لماعشرة م لوفعل الموكل ذلك بنفسه وهذا لان آدن الصداق 
عندبا عشرة دراهم وان وكله بان م له سیفا على فباعه بنسيئة فاليم فاس د للا جل 
الشروط فى الصرف‌ولا ضان على الو کیل لاه ل يخالف فالبيع عادة يکو بالاقد والنسئة 
وا يضمن الوكيل بالملا لا بالفساد 0 شرط u‏ وباعه بال ما فيه قدا 
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فېو فاسد کا لو باعه او کل نفسه ولا ضمان على الو کیل لانه لم مخالفه ولو وکله يلى ذهب 
فيه لول ویاقوت يبيعه له فباعه بدراهم ثم تفرقا قبل قبض الْمْن فان كان اللؤلؤ والياقوت | 
| یازع منه نير ضرر ببطل لیم فى حصة الصرف لصدم ایض في المجلس وجاز فى حصة 
لژ لمكن النسليم فيه »ن غير ضرر والبيع في حقه بیم‌عین دين ولايشترط. فيهالقبض 
ف البلس وان كان لا يتزع إلا بضرر | مجز شي من لتعذر تسليم المبيع شبر ضرر الا تری ان 
يمه اشداء فى هذا الفصل لاوز تکذات لایق خلاف الا ول وان وكله أن يشترى له 
فلوسا بدرهم فاشتراها وقبضها فكسدت قبل أن يسلمبا الى الا مر فهى للا مر لاله تقبض 
الوكيل صار قانضا فان الوكيل ف القبض عامل له وبالقبض ينتعى حک المقد فيه فالكساد 
بمده لایر فيه ولو كسدت فبل أن قبضبا الوكيل كان الوكيل بالخيار ان شاء أخذها 
وان شاء ردها وقد ذ کر قبل هذا أن المقد فد بكساد الفلوس قبل القبض استحسانا 
| فقبل التفردم الذ كور هنا على جواب القياس وقيل مراده من قوله هناك أن المقد فسد 
أنه لا حبر على قبض الفلوس الکاسدة فاما اذا اختار الاخذ فله ذلك کا فسره هنا قال 
الوكيل بالميار فإذا أخذها فهى لازمة له دون الا مر الا ان بشاء الا مرمن قبل انهالست 
فلوس حتى كسدت انما هی الا ن صفر معناه ليست فلوس رائجة هی تمن وذلك مقصود 

| الآمر. وان وكله أن يشترى لهعبدا بمينه فاشتراه ثم وجد به عيبا قبل أن قبضه ال وکیل 
فلا وكيل أن برده لان‌الرد بالعيب من حتوق امد والوكيل فيه كالماقد لنفسه فادامتالمين 
فى دده فهو متمكن من ردهابدون استطلاع رأى الو کل فان أخذه ورضيه وكا العيبغير 
مستباك له فهو لازم للا مر وان كان العيب فاحشا يستهلك العبد فيهإزمالوكيل دون الآ در 
ا-تحسن ذلك الا أن نشاء الآ مر وذ كر فى السير الكبير أن على قول أبى حنيفة رضي ۳۹ 
عنه العيب البسير والفاحش فيه سواء وهو لازم للامر ان اشتراه بمثل قيمتهلان أخذهمع 
العمل بالمیب كثبرائه ابتداء مع العم میب ومن أصل أَبى حنيفة رضي الله عنه أن العيب 
الستمللک لا عنم الوكيل من الشراء للا مر عثل قيمته فكذلك لا عنمه من القبض والرضا 
بمعند الاخد و من صلیما أن ذلك ينع شراءه للا مر ابتسداء لان الموكل | قصد ذلك 
| وهو معلوم عرفا فكذاك رضاه عند الاخذ وهذه مسئلة كتاب الوكالة وقد بينا هناك 
اولقن كانت اة فى قولم کا أطلق ف الكتاب فوجبه ان الرضا بالميب اليسير 
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من الوکیل بالشراء «لزم الا مر بخلاف العيب الفاحش فكذلك الرضا باليب اليسير 
يكون ملزما للامر تخلاف الرضا بالعيب انفاحش الا أن يشاء الا مر وان ل جد بالعبد ميا 
قتل ع د البائع فالوكيل انار ان شاء ۰ فسخ البيع وان شاء أجازه کا لو 
شتراه لنفسه وهدالان ابيع حول من جنس الى کن ونر ذلك ف ابات انلیار 
فوق 5 العيب فان أجازه كانت القيمة له دون الا م رلان مرها لا محصیل 
لد ول عصل ذلك بالسمة فرضا ال و کیل . ۳ لايلزم الآمرالا أن بشاء أخذ ذلك 
فکون أحق به من الشتری لانها دل ملکه فالملك في العبد بالشر اء وقع له فاذا ری 
اخ هو أحق به واذا وکله بطوق ذهب يمه فباعه ود لذن وقبض نی 1 
الشتری وجديه صغير اموه ابالذهب فاقر به الو كيل رم الوكيل لان المشترى غير مقبول 
القول فما بدعى من غير ححه فانه قبض عبن مابتناوله المقد 5 ادعي بعد ذلك فساد المد 
اسب لا يعرف فى. هله لاقل قوله الا حجة وافرار الو كيل <حة فى حتّه دون الا مر 
غير أنله أن بستحف الا مرلان الا مر لو أقر بذلك ازمه فاذا أذ ركان له أن حلفه عليه 
وان أنكر لو كيل فرده عليه القاضي بالبينة أرم الا مر لاناليينة حجةنی حق الا مر وكذلك 
ان رد عليسه باباءالمین دبا خلافا آزفر فانه بخعل ابأء الوكيل المين كاقراره ذلك ولكنا 
تقول الو كيل مضطر فى هذا لاله لا مكنه أن حاف كاذيا وه ذه الضرورةاه يعمل بها 
للموكل وكاذله أن برجع به عليه فان وكله أن بشسترى له به طرق ذهب لعيله فيه ماله 
دنار فاشتراه ۳3 درم ود ان و قبضش الطوق<تي سره رجل قبل أن شرة 
فاجبار او کیل لضمین ال ۳ قمته مصوغا من الفضة حاز ذلك عل الو ثيل لان المعفود 
عليه فات واختاف بدلا ولو کیبل ۳ اختبار بض الب‌دل كالماقدلافسه ف همه ده ولا جوز 
ذلك على ال مر لان اقصود ال مر تحصيل الطوق له ولا يحصل ذلك باقيية ولصرف 
الو كيل على الامر اا سنفذ فما يرجم الى تحصيل مقصوده . قال ويبراً منه بام الطوق لاله 
حقه لعين 5 صمان القبمة في ذمة الكاسر فاذا أخذ الو كيل الضمان من الکاسر بصدق 
بالفضل ان كان فه لا ره غرم ف امن حسن ماعاد اظ بر ادخ وهو رخ حصل لاعلى 
ضما به فيازمه التصدق به وا کره ه للمسل نوكيل الذ ىأو الحربى بان إصرف لهدراهم أو دنایر 
وأجيزه ان فءل لان مباشرة هذا المعد منه ا اص امه فكذلاكت لغيره بأمره و 


۱ 


( ۰ - رابع عشر مسوط ) 
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عن ارام اما لاس_تحلاله ذنك ت أوطبله به أو قصده الى تو کیل اا > راما فابذا أ كره له 
ذلك واذا و کله أنيصرف له الدراهم فصر فامع عبد الو کل والو کی ۳۷ و و ایب فلا ضیان 
على الو کیل سواءكان على العبد دين أو : يكن 0 الموكل رف مضه فى بعض ولا 
یکون الوكيل تصرفه مفونا لا وکل شیا واذا وکله ألف درهم يصرفباله قباعبا بد نایر 
۱ وحط عنه ما لا تنان في مثله لم جز مجز عل الا مر لاه ف ا و واي من 

التصارفین فى الموض الذی من جبة صاحبه مشتر ولان تصرف الو كيل بالشراء بالمین‌آنا 
لا نهذ على ال وکللنهمة فانه من اما انهعقد لنفسه فلا علم امین آراد أن بازم ذلك ال وکل 
وهذا المنى موحود هنا فان الوكيل علك عمد الهف لتفسه وان صرفپا سعرها عند 
مفاوض لاو كيل أو شريك له في الصرف أو مضارب لهمن المضارية ل جز لكونه مما 
في ذلك کا لو صرفبا مع نفسه فان من حصل تصرف منعاءله يكون مشتركا بينهما وان 
صرفبها عند شاوض 5 رل جز کا لو صرفبا الآمر تسه وهذا لاه لا فائدة فى هسدا 


العقد ۴ شبض ويعطى کون مشت رکا بسا وال صرفها عند شريك الا مر ف الصرفغير 


| مفاوض فهو جائز وكذلك مضاريه لان الا مر لو فمل ذلك بنفسه جاز لكونه مفيدا وهو 
أنه دخل دفي الشركة والمضارية ما یکن فيه وخر ج به منه ما كان فيه فكذلك الوكيل اذا 
فمل ذلك واذا وكلهبالفدرهم يصرفها له وها نی‌الکوفه‌ول ب سم له م اناق أى ناحية من 

الكوفة صرفبا ذهو جائز لان ای نامر نی مان رو الت وکیل لا 
تقید بالسوق لان القصود سعر الكوفة لا سوق الكوفةوكذلك لو خرج ا الى الحيرة 

أو الى البصرة أو الى الشام فصر فا هناك جاز ولا ضمان عليه لان الا مر مطاق ولا تقید 
عکان الا بدلیل فیده ا به لا وجددلیل القید لان ماليته لا مختاف 
باختلاف الامكنة فق أى مكان صرفپا لدكان تلا أمره ولو و کله یم عبد له أو عرض 
له حمل ومؤنة فاستأجر وخرج بها ءن الكوفة الى » مکة فاعم هناك أجزت الببع لان الامر 
بیع مطان فنی أى موضع باعه فهو متشل ولا ما مر من ان خر شيشا لانه لم بأمر 

بالاستتحارفهو متبرع فيا الم » من ذلك وقال في روابة أبى حفص أجزتالبيع اذا؛ بأعه عثل | 
من ف الموضم الذى أمره يديعه فيه وهدا مستقيم على أصل أبى وسف ومد رحمهما الله لان 
عند ها التو کیل بالبييع مطلقا بتقيد بالبيععثل القيمة لو باعه فى ذلك الوضع فكذلك في موضع 
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او ای حنيفةلا تقید ذلك اذاباعه فى ذلك الو وضع ف كلافو موه ضع 5 واا 
|| السئلة فى كتاب الو كلة وقال فی‌جواما! اا له را مره ره بانخروج نه افق على ذلك 
رواب أبى سلمان وروابة أب حفص وهو الا صح لابه لو اعتبر مطلق لا مر حتى جوز بیعه 
اکان ار لكانت مؤنة انقل الى ذلك المكان على الوکل كج لو آم ره بیع فى ذلك 
الکان وهذا لان احضار ال لعة على البائم ل لستوقی امن وس ا بع ولاعکن الاب هذه 
اوه عليه ورعا , ام ذلك كن ٠‏ السلءة 3 يزيد عليه فهذا دليل مقيد اطا ۳ اا الذى 
باع فيه التاع فا لاجوز دعه فى مان 1 اخر مخلاف ماللا مل له ولا »وه ه وعثل‌هدا قال 
فى الکتایین لوضاع أوسرق قبل أنيديمه فهو ضامن له وہذا بين أنه لایکون مأذونا من 
حبته‌نی ,الأخراج الى ذلاك الوضم وک دلك لوخرح به ول سفق له یه كانت موه الرد عليه 
دون لا مر فعرفنا انه کالفا في غير ذلاك الوضم وازدفم اليه در اهم شتري مأ 9 
و سم له المكان فاش و كان حابزا ۳ يكن ET‏ الاءر 

وحد مطلمًا فان و کاه اش دوه مبصرفبا دمم ان ااو كل صرف تلك الالف غاء ا! وک 7 
یت الول ع أن نارفاو با ان کی نحل من دام ف 
الذمة اذالنقود لا تين في المدود ألا ترى انه لو صر ف تلك الدراهم کان للموكل أن عنما 
وبعلی غيرها فصرف الو کل تلك الالف بنفسه لا ,يكون ‏ نصرفا منه فما تتناوله الوكالة 
فلا وجب عزل الو كيل وكذلك لو كانت الاولى باقية وأخذ الوكيل غبرها فصرفبا لان 
الصرف انمقد بدراهمذمته سواء اضافه الى تاك الالف أوغيرها فيكون ممتثلا أمره فى 
ذلك وكذلك الد ناير والفلوس « فان قيل أليس آن‌تلاك الالف لوهلکت امد التسلم الى 
الوكيل قبل أن ييصرفها نطات الوكلة ولو لم نتعلق الوكالة مها لما نطات الوكالة ہلا کبا * قلنا 
لکلا تا بميمهاحتي| وصر فا" ثم هلكت قبل التسلم كان له أن بطالب ال وکل اف آخری 
فأما اذاهلکت قبل أن (صرفا انما نطات الو كالة ل نی دفع الضرر عن الو کل فرعا یشسق 
عله أداء ألف أخرى بد هلاك تلك الالف ولا ضرر على الوكيسل فىابطال الوكلة اذ 
هلکت قبل آن؛صرفا وهذا لا وجد اذا كانت قائة في بد الو كل اوصارف بها لانه لاضرر 
عليه فى انّاء الو كالة على الوجه الذى انممّدت في الاتداء وهو الصرذ ف بدراهم فى الذمة 
ولو أمره بيع فضة ریا و ذهب بميته أوعرض من لمروض فاع غشيره لزل لان 


۹9 


الوكالة لمات تلك العي نفام | أضيفتاليه لعينه وهو ما تسین بالتعيين فى المد واذا وکله 
| بااف درهم بصرفبا له دنایر فصرفبا الوكيل دانير كوفية فهو جائز في قول ألى حنيفة 
لان وزن الكوفية كوفسة وقال أو وسف ومد رحجبما الله أما الیوم فان صرفبا بكوفة 
مقطمة ل جز لان وزن الکوفبة اليوم على الشامية الثقال وانما جاز قبل اليوم فان صرفبا 
بكو ا «لازوزن‌الکو فية کان على الکوفه القطمه فص و هذا اختلاف عه, ا 
فاو حنيفة أفى عا كانت عليه المعاملةى عصره وها کذلات .والحاصل أنه لعتبر کل مکال 
وزمان ماهو التعارف لابه سم آنمتصود ال کل ذلك شاب الرأى ولو قال‌اشتر لى مهذه 
ا لدغلة الكوفة أو ننداد فاشترى له غلة الكوفة حازو ان اشتری له غير ذلك 
ن غلة ابصرة أو شداد أو دراه غير النلة لا جوز الا أن ككون ممل غلة الكوفة لان 
7 اغا هیر متثلااذا حصل مقصود ال وکل ومتصوده غلة الكوفة فان كان مااشتري 
مثل غلة الكوفة فقدحصل مقصوده وان قال له بع هذه الا لف‌درهم بدنائير شامية فباعبا 
بالكوفية فان كانتالكوفية غير مقطعة وكان وزمها شامية فو جائز على الامر الحصول 
مقصوده‌قال ولس الدنانیر فىهذا رام فان مصوده‌من شراء الغلة الانفاق فى حوامجه 
واا حصل ذلك بغلة الكوفة ة أو مثلبا ومقّصوده من‌الد نازر ارح وذلك ختاف باختلاف 
الوزنفان كان وزن الكوفية مثل‌وزن الشامية فمّد حصل‌مقصوده‌ولو قال بعبا بدنانير عتق 
فباعبا بالشاميةلا مجو زعلى الا در لانااعصود لامحصل ذا لما لامتق‌من السرف عل ىالشامية 
واللّه تعالى آعل 


- 9 باب اليب في الصرف 2م 


قال ره الله واذا اشسترى سيفا على بدراهم أ كثر مما فيه وتفارضا وفرقا ثم وجد 
بالسيفعببا فى نصله أو جفنه أو حمائله أو حليتهفله أن برده لفوات وصف السلامة الستحمة 
له ممطلق المقدفان رده وقبله منه صاحبه بير قضاء قاض فلا يقبن له أن بغارقهحتى تقبض 
لمن لانالرد بعد ایض نير قضاء قاض كالاقالة من حيث أنه يعتمد التراضى والاقالة في 
الصرف عازلة البييع ال ديد وجوب التقايض هه فى الجاس لان الآقالة فسخ فى حق 


التماقدین بیع جد بل فى حق غبرها فکان متزلة البيع الجديد في حق شیم وا ستحماق 


CV) ۱ 

ابض ف الصرف من حق الشرع فاذا فارقه قبل التقابض انمض الرد فى حصة اللية لاله 
صرف وفيا وراء ذلك لان فى تمييز البعض من البعض ضرا وله أن برده عليه بالميب کا له | 
ذلك قبل الرد لان ما كان منه ليس بدليل الرضابالمیب ولو رده تقضاء قاض لم بضره أن 
يفارقهقبل قبض امن لان الرد بالقضاء فسخ من الاصل فان للقاضي ولاة الفسيخ بسبب 
اليب وليس له ولابة المقد البتداً فهو عنزلة الرد مخبار الرؤية ولا بضره أن فارقه قبل 
قبض ان . ألا تري أن البائع لو كاناشتراه من غيره كان لهأن برده على بائمە ق هذاالفصل | 
دون الاول» قالوله أن يؤاجره بلقن لاله دن له فيذمته ببب القبض فان عقد الصرف 
قد انفسخ والتأجيل ببح فى مثله كبدل النصب وا اسنهاك بحلاف بدل القرض فاهفیح 
العين فان کان حلى ذهب فيه جوهر مفضض فوجد بال وهر عيبا فا نأراد آن‌برده دون الل 
| لم يكن له ذلك الا أن برده كله أو يأخذ هکله لان الكل کنی؛ واحد لما في یز البعض 
من البعض من الغمرر ولان الافاع بالبعض متصل بالبعض فهو نظير مالو اشترى زوج 
خف فوجد باحداهاعيبا وهناك ليس الا له أن يردهما أو بمسكهما وكذلك لو اشترىخاتم 
فصه فه فصن #قوت فوحد بالفص أو الفضة عيبا ولو اشترى ابريق فضة فيه الف درهم 
بالف درم آو عانه دنار وانضا وتفرقا ثم وجدت الدراهم رصاصا أو ستوقة فردها عليه 
کان له أن شارقه قبل قبض اش وقبل استرداد الابريق لان الععد قد اتقض‌من ٠‏ اللا صل 
حين بین افتراقهما قبل قبض ان البدلين فان الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم 
وكذلك الزبوف فى قول أبى حنيفة لان عنده اذا رد الكبير سیب الزيافة ,تقض القبض 
فيه من الااصل وقد بينا ذلك فى ال وعندهما فى البو فيستبد له قبل أن منز 

الرد وذ كر عن السور دعر ه قال وحدت فى للنم وم القادسية طشتا لا آدری آذبه‌هی 
0 ذهب فالتا بالف درهم فأعطانى ها تجار الميرة ألفى درهم فدعاني سعد بن ابی وقاص 
رضی الله عنه فال لا تامنى ورد الطشت فمّات لو كان سهاما قباہا م ی فتَال انی أخاف أن 
یسیع يمر رضی الله عنه الى متك طشتا بالف درم م فأعطيت بها نی درهم فيرى اہی قد 
۱ صانتك فها قال اغا نی فادت عر ری الله عه فد کرت له ذلك فرفع يدنه وقال 
| امد له الذى جل رعیتی خافی فى افاق الأرض وما زادنى على هذا وفه دلیل أن 


لصاحب الیش ولابة يبع النائم وانه لبس له أن يديع ضبن فاحش وان تدسرفه فيه 


22۷۳ 


کته یرف الأب والومی فى مال الصغیر ولهذا استرده سعد رضی الله عنه لا ظهر أنه 
اع بن فاحش وفبه دلیل على ان لا مام اذا بلفه عن عامله مارضى نه من دل 
فسله فانه ينبنى له أن يشكر الله تعالى على ذلك فان ذلاك أممة له من الله تعالى و كان مر 
رضى الله عنده هذه الصفة تابه عما له فى فاق الأرض وذلك سن سريرته على ما جاء 


فى الحديث من خاف الله خاف منه كلثى' #واذا اشترىالرجل طشت أو اناءلابدری‌ماهو 
و ۱ بشترطد له صاحبه شا فهو جائز لان الهند تناول العين و المشار اليه معلوم العين مقدور 
التسليم فيجوز یمه ودل على صحة هذا حديث الور بن خرمةهواذا اشتري اناء فضة فاذا 
هو غيرفطة فلا بیع هما لان ااشار اله ليس من جاس ااسمی والعقد اعا تعلق بالمسعى 
لان المقّاده بالنسمية واأسمى معدوم فلا بیع ینهما ولو كانت فضة سوداء أو حمراء فما 
رصاص أو صفر وهو الذى أفسدها فبو بالخيار ان شاء أخذها وان شاء ردها لان المشار 
له لبسمن جاس |أسمى فان مثله يمى اناء فضة فى الناس إلا أنه معيب لما فيه من‌التش 
يجوز المقد على الشار اليه بالتسمية و تخیر ااشتری للعيب وان كانت رديئة من غير غش 
فما | يكن له أن بردها لان الرداءة ليست بمیب فالعيب ما خاو عنه أصل الفطرة السليمة 
| وصفة الرداءةبأصل الخلقة ألا ترى ان بارداءة تنعدم صفة الجودة وعطلق المقد لا ستحق 
صفة الجودة وانما استحق السلامة ه ولو اشتري سيفا على علىان فيه ماه درهم عائةدرهم 
وتقابضا وتفرقا فاذا فى اليف مائتادرهم فانه يرد السيف لفساد المقد بالفضل الالى عن 
الق ابلة وهو الجفن وال جال وان اشتری ابريق فضة بالف درهم على ان فيه ألف درهم | 
وتقابضا وتفرقا فاذا فيه ألما درهم كان الليار للمشترى انشاء قبض نصفه بالف درهملانه 


اع يكون مشتريا مقدار ماسمی مه وقد سين أن ذلك لصف الا بریق ولا عکن ا جەل 
مشر با للكل بألف درهم لاله ربا ولا بألفين لانه ما التزم الا ألف درهم اناه مشتريا 
أصفه بالااف وأتبتنا له الميار لتبعيض الملك عليه فها بره التبعیض حلاف السيف فبناك 
لا عکن تسحیح السمّد ی نمف الحلية مع السيف لا ه‌لوصرح ذلك ل جز المقد لا نالملية 
صفة لا جوز بيع لعضبأ دون البعض لاف الاريق ولو كان اشتری الاريق عالة دنار 
كان جازا لمكله بالدثائير لان الربا نمدم عند اختلاف ال ماس والابريق ما إضره التبعيض 
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قرة فضة عاة درهمعلى أن فما مائمة درهم وتقابضا فاذا فهامائتادرهم كان المشترى صفما لا 
خيارله فما وكذلك لو اشتراها بمشرةدانیرلان‌انفرة لا يضرها التبعیض فالوزن فا يكون 
قدرا لاصفة فاءا تشد ا القدرالسمی من وزما لاف الار. بق فاه يضر التبعيض 
فالو زن .کون صفه فه الا ری آن‌اختلاف الوزن حتاف صفته فيكون املتارةواعت نآرة 
و لا شدل دم العين وهو الارق فكان ذلك كالذرع في الثوب يكون ص ۲ شلق 
بالعين دون الذرعان اذكو رة وعن ای ر افم قال خرحت مخلخال فضة لامرای ابعه فلقینی 
أو بكر رذي الله عنه فاش‌تراه منى فوضعته فى كفة المزان ووضع أو بكر رضي الله عنه 
دراهمه فى كفة اامزان وكان انلاخال أل نها قايسلا فدعا عقراض ليقطه «قات با خليفة 
| رسول الله هو لك فتال با أنا رافع انی ممت رسول الله صلی الله عليه وسلم قال الذهب 
بالذهب وزا وزن والزائد والستزيدفي النار وف انل محر ع الفضل عند احاد انس وان 
القليل من الفضل والکثیر فما يضر ه التبعیض آولا بضره سواء وفه دلیل ان مبادلة الفضة 
بالفضة الكفة بالكفة جوز ز وان بل ۰قدارهیا لوجود ااساواة فى الوزن واذا اشتري الرجل 
عشرة در لهم فضة لعشرة در اهم فضة فزادتعاءها دانقا فوهبه له هبو ۱ دخله ف البيع نهو 
جائز لان الحرءالفضل ا الى عن القابلة اذا كان مستحقا بالبيع وهذا مستحق بمقد التبرع 
وهو غير مشروط ف البيعولا يؤر في الع فان قيل فلاذا لم ر قبله أو بكر رضي الله قلنا كأ نه 
احتاط فى ذلاك أو عل أنأبا رافم ره ی الله عنه کان و كيلا فى یم الماخال والو کیل بیع لا 
علك المبة وان كان السيف الل بين رجلين فباع أحدها نصیه وهو النصف ا ۱ 
شر یکه أو من غيره وتفابضا فهو جائز لان عفد لیم على خالص ملکه وان کان باعه من 
شریکه وثفده الديناروالسيف في البيت ثم اقترقا قبل أن تقض السيف التقض الببع لان أل 
البيبع ىحصةاللية صرف وقد افترقا قبل لالش لان حصة ة البائم ماکان فى بد الشتری ۱ 
فلا يصير قابضا له بااشراء مالم یسلم‌الیه ولا بان يديع الفضة جزافا بالذهب أو بالفاوسأو 
1 بالعروض لانمدام الربا سبب اختلاف انس «واذا اشترى سيفا حل فضته مسون درها 
عة درهروقبض السیف‌ونقده من ان سين درهما ثم افترقا فالبيع جائز لان‌النقود من ۱ 
الفضةخاصة فان قبض حصة الملية في الجاس مستحق وقبض حصة المفن غير مستحق |[ 
والعاوضهلانقع بين الستحق وغير المستحق بل يجعل النقود تمن المستحق خاصةفالافتراق 
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وجد يمد التقارض ف المجلس ف حصة الصرف وكذلك لو أجلهنیا سین الباقية الى شبر لانه 
كن مبيع لو أ رأهعنه حاز فكدلك اذا أجله فيه وكذلك ل و کان المن عشره ة دنانير فنقد منهأ 
حصة اللية وصاطه من ن الباق على درام | ۳ على وب وقالضا فهو حائزلان الباق کر ناليم 
والاستندال الم ن قبل القبض حائز و الله 9 


مور باب الصاح فى الصرف 6 م 

قال رجه الله رجل اشترى عبدا عاثة دنار ومالضا وتفرقا م وجسد بالعبد عيبا فافر 
البائم , به أو انکره ثم صاله 3 دنار ونفرقا قبل المبض فالصلح حاخ/زلان ماوقم عليه | 
الصاح حصة الجزء الفائت بالعيب وانما استرده لفساد العقد فيه فوات مانقابله والقبض 
في الجاس ليس بشرط فى مثله وان كان الد نار كارن قيمة العيب أو أقل فهو فاسد 
لاما قدرا حصة العيب به والهما ذلك التقدبر كما كان التقدير فى أصل ندل العبد الهما 
ولانه لا »اله على دنارفکان الم العبد حط من عن العبد الدسار فان الفاثت بالعيب 
وصف وان لاقابل الوصف والحط تاره‌یکون سمب العيب ونارة .يكو زلا بسب العيب 
ثبت على سسبيل الالتحاق بأصل العقد ويلزمه رد قدر امحطوط دينا فى ذمته ولا يضرهما 
ترك القبض فيه فى المجاس ويصح التأجيل فيه ان أجله.ولو صاله على دراه مسماة وقبضها 
قبل أن تمرقا جاز وان افترقا قبل القبض انض الصاح أماعلى الطريق الاول فا وقم 
عليه الصاح من 0 يكون بدلا عن حصة العيب وذلك من الدنائير ومبادلة الدراهم 
بالدنانير يكون صرفا وعلى الطريق الثاتى اعا بصسح بطريق الط وا لظ من ان وهو 
الدثائير فالدراهم ندل عنه أمماوقم عنه امن دنا فاذا ل قېض ددله حتی افترقاكان دينا 
دين ۳ بطل امه استفیل المصومة ۳ العيب 6 کال عليه قبل وت لان م مع 
الانكار لا تضمن الاة راز بالعيب وكذلك ان ضرب للدراهم جلا“ 9 فارقه قبلأن تفبضبا 
أو اشترطا فى الصلح خيارا تم افترقا قبل آن بطل صاحب انار خياره واذاادعی على رجل 
ما درم فأ کاو أقر 8 صاطه ما على عشرة دراه حالة ارال اخ 3 شرط خبارم 
ار قافالصاح‌جا نز از لانكةهذا المقد لطريق الابراء دون‌البادلة فيكو زف الابراء بحسنا من 
وجبين ترك ما زاد على العشرة وبالتأجيل في المشرة وی نابر عار أن 
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قبضماا تقض الصاح لان صه هذا الصلح باعتبارالممادلة لان ماوة قم عليه هام لس من جنس 
الدين ومبادلة الدراهم بالدنازير حبحة بشرط القبض ف الیلس فيطل بالافتراققبل الب 

وكذلكان كانت الى أجل أو فها شرط خيار وافترقا عىذلك فهو فاسد لان المقد صرف 
أماعنداقر ار المدعىعليه فلا اشکال و كذلكعند جحوده لان ص ةالصلحمع الا نکار بناء علي 
زع اللدى واذا مانت المرأة وترکت ميراثا من رقيق وعروض وحل وذهب ونر کت اباها 
وزوجها وميرانها عند ها فصالح زوجها من ٠‏ ذلك على مائة دنار ولا بط مقدار تصببه من 
الذهف ب فالصلح اطل رازن يكون نصيبه من ن الذهب هدا المدار او ا تا مق لته 
من سائر الاشياء خاليا عن القابلة وكذلك لو صا على سا ئة درم ولا بل أن نمیه‌من 
الفضة أ كثر مها أو أقل وان صاله عل, خمسماله درهم وخمسين دارا ومانضا قبل أن 
فترقا جاز ذلك لانه وان کان نصيبه فى كلو احد من‌النقدین‌فوق‌هذا الدار قتصحبالمقد 


مکن بان محمل مأأخذ من الذهب بالفضة وحصتهمن المروض وما أخذ من الفضة بالذهب 
ت ل 3 
وحصته‌من العروض وان شرق قبل أن قبض شيا انمض الصلعلوجود الافتراقوالميراث 


قبل القيض فى عمد الصرف فان قبض ازو الدراهم والديازير م افترقا والميراث فيمتزل 
الاب انتقض من الصلح حصة الذهب والفضة لان الأب بيده الساقة لارصير قابضا 
ما كان حصة الزوج من الذهب والفضتة لان‌ده کانت بد أمانة والمّد فما صرف فيبطل 
بالافراق قبل القبض وفعا سوى ذلك المد بسع فلا بطل برك قيض المقود عليه ى 
اعاس وان قبض الأب ذلك وقبض ا لعض الدراهم والديانير فان كان مافیض هدر 
حصة الذهب والفضة فالصلح ماض لما بنا أن القبوض مما كان قبضه مستحمًا فى الجاس 

وهو حصة الذهب والفضة وا ن كان النقد أقل من ذلك بطل من الذهب والفصة حصة 
مالم ينقد وجاز فى حصة ما اتقض اعتبارا للبعض بالكل وجاز ماسوى ذلك من غير الى 
لان المقسد فيه بيع لاصرف واذا ادعى الرجل سيفا على فضة فى بد رجل فصاله منهعلى 
عشرة دنانير وقبض مها خحسة دنائير ثم افترقا أو اشترى بالباق منه ثوبا قبل أن بتفرق 
وقبضه فان كان تمد من الدنانير تدر الملية وحصنها فالصلح ماض لان النقود حصة اللية 
فان قبضه مستحق فى الجلس والباق حصة السيف ورك القبض فيه لايضر والاستبدال 
به قبل القبض صميح وان كان نفد أقل من حصة الملية فالصلح فاسد لان بقدرمالم نقدمن 


(VY) 


من الحلية بطل لمج فيه والكل فى ح؟ ثي؛ واحد فاذا نطل العقد في مضه بطل فى كله 
وشراء اللوب فاسد أيضًا لانه دخل عض بن الملية فيه والاستبدال بدل الصرف قبل 
| لقبض لا جوز فاذا بطل فى ذلك المزء بطل فى الكل وهذا على الاصل الذى قانا ا الصلح 
عل الا نكارمبتى على زع المد .واذا اشتري 'لرجل!, ريق فضةفيهالف درهم هم عائة دبناروقايضا 
9 وجد بالابريق ء ١‏ فله أن برده لفوات ماصار له مستحفا امد ۳ وهو السلامة 
عن المیب فان صاله ابائم على دنار وی فهو جائز وان كان الدتار أقل أو أ کنر ٠ن‏ 

قيمة اليب ول ألى حنيفة وقال أو وسف ومد رجهما الله اذا كازالفضل مما لاتنان 
الناس فى مثله فهو غير جائز وهذا بناء علىمسئلة كتاب الصلح عن الغصوب المسملك على 
| کو جوز عند ی حنيفة رضی الله عنه ولا جوز عندها لان عندها الق في 
القيمة وهی مقدرة شرع فالفضل على ذلك يكون ربا الا انه لاتیقن بلفضل فما تناین 
| الئاس فى ٠#له‏ لان ذلك بدخل من تقوم المقومين فنا أيضا حقه في دل المزء الفات 
فاذا صا له على أ كثر من ٠‏ ذلك القسدر عا لايتغابن الناس فى مثله كان الفضل ربا وءند 
ألى حنيفة رضي الله عنه دصح الصاح على أن ؛ کون القبوض عوضاعن اصل ملکه 
وان كان «سهلكا فكذلك هنا نصح الصلح على أن يكون المقبوض عوضا عن الهزء 

الفانت الذى استحقه بالهقد ولاريا بين الدراهم والد ار ولانه بمح الصاح بطريق 
المط وت ان ممل كانه حط من من الابريقهدا المقدار ولكن الاول اصح لان القبض 
| فى الجاس شرط وانما يشرط ذلك اذا جمانا بدل الصلح عوضا عن الجزء الفافت حتى 
لا بکون دنا بدن وان صاله على عشرة دراهم فهو جائز . وا نکانت الدراهم | کر 
قية العيب عندهم جميعأ لان حصة الب من الذهب ولا را بين الدراهم ۳ وهدا 
علي قولما ظاهر وكذلك عند أبى حنيفة رضي الله عنه لانه فى الفصل الاول انما بجمل دل 
الصلح عوضا عن اطزء الفائف ب لتصحیح المقد وتصحيح المقد هنا فى أن سل عوضا 
عماخص الزء الفاثت من الذهب والفضة ويشترط الفبض فيه قبل الافتراق فانافترقاقبل 
القبض أو على شرط أجل أوخباربطل الصاح لكونالعقد صرفا هما وان ادعی علي رجل 
عش رقدراهم وعشرة دنر فانكر ذلك الدعی عليه أو أقر ثم صاله على خسة دراهم تدا 
أو نسيئة فهو جائز لان حة هذا المقد بطریق الابراء وهو أنه أبرأه عن جيم دنر 


(VW) 

ونصف الدراهم ثم أجل فى الباق من الدراهم فيكون الاحسان كله من جانه وذلك جائز || 

«قال وان اشترى قاب ذهب فيه عشرة دنا نيريمائمةدرهم وتفابضا واسنهلتلقاب وم يستهلكه 

ووجد به عيبا قد كان دلسه له فم اله على عشرةدراهم 

إطريق الحط أو نطريق أن ماوقم عليه الصلح حصة المیب فيكون ذلك دنا عل البائم واجبا 

بابض دون عقد الصرف والتأجيل حم فى و صالمه على دنار ل جز الا أن 
شبضه قل التفرق لان الاسار عوض عن حصة العيب وذلك من الدر اهم 9 ن صرفا 


أسيئة فهو جائز لان صعة هذا الصلح 


فیشترط القبض فيه قبل التفرق وان اشتری قاب فضة فيه عشرة دراهم بدينار وقانضا 
9 وجد في القلى هشما بنقصه فصا له ٠ن‏ ذلك على قراط ذهب من الدسار على أن زاده 
|| مشتری القات ریم حنطه وتقالضا فهو جائز لان مازاد مشترى القاب لتحق باصل العقد 
وما زاد الا خر منالقيراطين یکون حط ,مض البدل وذلك جائز من كل واحد منهما ويجمل 
دض القيراطين كن النطة ولعضه حصة العيب وذلك جائز وان كانت النطه اورقا 
قبل التقابض فهو جائز أيضا لان فى حصة الماطة افترقا عن عين بدين وفی حصة العيب 


وجوب الرد ج القبض دون السّد فلا بض رهما ترك القبض ف الجاسوان تقارنا ثم وجد 


فى الهنطة عيبا ردهاورجع ما ومعرفة ذلك أن ةس القسيراطان على قيمة الماطة وقيمة 
العه ی الط لك 


قل ر رهه ا مرل ۳/۳ u‏ دنارا ار بالف دره e‏ وقاضا م وتمانشا قال لاجوز ذا ذلك عند 
ألى حنيفة رضي الله عنه لان فس الع من وارئه وصية له عند ألى حنيفة رهه الله ولا 
وصية للوارث وءندها مذ ى الوصية فى الط لا فى نفس اليسع كا في حق الاجني فاذا 
کان ال بع عثل القيمة أو أ كثر فلا وصية فيه ولا نهمة وبيان هذا يأنى فى كتاب الشفعة 
ان شاء 1 تمای» ولو بشری من أيه الف درهم عاي دينار فان أجار ذلاك مه الورية 
فهو جائژ لان الانع من الوصية للوارث حق الورة فان أجاز وا ذلك جاز وان ردوا فهو 
مردود كله فى قول أَبى حنيفة رضى الله عنه وعند أبى.وسف ومد رجهما الله انشاءالابن 
أخذ مثل قيمة الدراهم من الدنانير وان شاء ت تقض البيع لان الوصية عندهما بالحاباة فیطل 


(VE) 


ذلك بالرد نة الورية و تغیر الان لانه مارضي زوال مل که ماهس 7 له ۱ 
کر ناذا 2 تغير عليه عمّده فان شاء رطی به وان شاء . عضن البيع وسوى هذا 
روا أخرىءمماأ ناص لالءقد_طل اذا حابى الأر بض‌واره شى" ويأنى بیان ذلكفى الشفعة 
انشاءهاللهتءالىهواذا باع المريضالفدرهم بدينار وتقابضا نم مات المريض وال نار عنده 
ولا مال له غير ذلك فللورثة أنبردوا مازاد على الثاث لان الحاباة في المرض تبرع عا له عازلة 
الوصية فاعا جوز من ٠‏ ثاثه ولا زد على الثاث فيبطلذاك اذا جز الوربة م تخیر الشرى 
ا| فان غاء اخذ ك الااف كاملا بطريق الوصية وما ي قمه الد نار «طريق المماوضة لان 
الدناری بد الوريةويرد عابم مايق من‌الالف وان شاء اشد دناره ورد الا لاله مارضي 
انتملك عليه دناره حى بسل له جيم الالف و بل ولا اختار خذ دیناره فلا شی * من 
الالف: نطر تى الوصية لان الوصية بالحاياة كانت فى ضمن قدا لصرف وقد بطل امد 
فييطل به می قيمته اشا.وان كانالمريض قد استملك الد نار كان للمشترى أن بأخذ قيمة 
لد نار من الالف يجهة المماوضة وثاث ماب من الالف بطريق الوصية ول يجزه هنا لان 
لار منك فلا فائدة فىْ انبات الخيار له لاله لا يسودالييه ماخرج من ملکه لمينه 
و كذلك لم يمطه بالوصية ثلث الال ف كاملا هنا خلاف الاول لان هناك الدينار مهلك 
فلو أعطيناه بالوصية ثلث الالف كاملا لا يسل للورنة ضمف ذلك فلبذا قال بأخذ قيمة 
الدنار من الالف أولا ثم له بالوصية ثلث ما ب وكذلك اذا باع الريض سيها قيمته ماه 


درهم وفیه من الفضة ماله درهم وقيمة ذلك كله رون دارا بدينار وتفادضا فابت لور یه 
أن جز وا كان لامشترى انلبار ان شاء أخذ قدر قيمة الدتار من ال یف وحليته وثاث 
السيف ناما رمد ذلك وان شاء رد كله واخذ دناره لان امرض حاناهبا کنر من ثلث ماله 
وهذا وما سيق ف التخ., رج سواء وما ختص نه هذه المسثلة قرمة الدینار له من السیف 
والحلية جميعا لان الكل کی ۰ واحدلا تأنى انبات الماوضه في أحدهما دون ۳4 ر وان 
كان الر بض تد اسهلك الدينار كان المشترى ,الخيار هنا ان شاء أخذ دیذارا مثل دیناره 
0 بنافى تركة الیت‌وساع السیف‌حتی ,نقد الدينار وان شاء كان له 
ن السيف وحليته قيمة الدينار وثلث مایق لان السیف مما بضره التبعيض فشت انلیار 
U‏ ا من عبب اتبمیض وان کان الد نار مهلكا لان‌العقود عليه وهو السيف ان ۱ 


(Vo) 
فسخ المقد فيه مخلاف الاول فالتبعيض فى الالف الاول لوس يعيب فلبذا ليجل له اليار‎ 
بعد ما استهلك الدينار وان كان المشترى أيضا قد استهلك ماقبضه جاز له منه قيمة الدیتار‎ 
وئلث الباق وغرم ثلث الباق للوربة لان فسخ العقّد تعدر باستهلاك المعقود عليه فعلیه‌ضمان‎ 
حصة الورئة من ذلك وهو قيمة ثلثى البافى وغرم ثلث الباق (مسد قيمة الدينار لا هلو كان‎ 
قامعا كان لحم حق استرداد ذلك منه فاا کان مستپلکا فهو غارم قبمة ذلك لهم #مر يض له‎ 
اة درهم ولا مال له غيرها فباعها بديناروقبضه وقبضن الا خر مالة درهم وتسمالة‎ 
ثم افترقا ومات المريض وامال تائم والدینار قيمته تسه فاجازة الورية وردهم هنا سواء‎ 
وله للاثة الدرهم بتسم الدينار وبرد عليه ثمانية اناع الدينار لان عقد الصرف قد بطل فى‎ 
ثمانية انساع الدينار بترك قبض ما نقابله فى المجلس وانمابقى العقد ق‌متدار الائة والوصية‎ 
بالعاباة كانت فى ضمن المقد فاما قى فما قى فيه العمّد وهو الاب وذلك دون ثلث مال‎ 
اميت فلا حاجة فيه الي اجازة الورنة فان | يكن قبض شما رد عليه ديناره مینه لان العمد‎ 
قد بطل بالافتراق قبل التقااض فيرد عليه دناره ولا شی لهمن الوصية لامها «طلت بطلان‎ 
العقد وان تفرقا حتى زاد المشترىنسعة و سین دينارا وتقادضا فبو جائز كا. لان ما زاد‎ 
يلتحق باصل العقّد فيصير كأنه فى الابتداء انما باعه بستين دنارا فتكون احاباة قدر الثاث‎ 
منماله وذلك جائز . قال الما كم رمه الله واا صح جواب هذه المسئلة اذا زد فيسو الما‎ 
ان قيمة الدنار عشرة دراه وهو م قال فان حق الورية في سمائة درهم لان جلة مال‎ 
المريض 'سعائة واعا تکون احاباة در الثاث اذا كانت قيمة كل دنار عشرة وان كان‎ 
المريض وكل وكيلا فباعبا من هذا الرجل دنار تم مات الریض قبل أن سقابضا فال‎ 
الشتری آنا اخذ نسمائة بتسعين دينارا قبل أن تفرقا فله ذلك لان الييع قد وجب له قبل‎ 
موت الیت ول تفرقا فلم ببطل عوت الموكل بعد ذلك والعتبر تماء المتعاقدن في الجلس‎ 
فاذا آراد الشتري الى تمام تسمین دینارا لاحق ذلك باصل العقد وانعدمت الحاباة وکان ذلك‎ 


سالا له واذا اشتري من الریض ألفدرهم عائة درهم وتقابضا ت مات الر یض من مرضه 
فبذا ربا وهو باطل من الصحیح والمريض جيما وللذی أعطى المائة أن يمك الائة من 
الالف عائة وردا قضل لان حقه فى الائة التى أعطى وقد صار دینا والذى فى بده مال 
اميت فيكون له أن مسك من ذلك ءةدار حقه ورد الفضل ولا وصية له هنا لان الوصية. 


(V1) 


في ضمن المد والعقد باطل وان كان أعطى من المائة وبا أو دینارا كان ذلك يما حيعا 
على أن كون المالة عائة والباق بازاء الوب والدرنار وان مات المريض وأبت الورئة أن 
يجيزوا خير صاحب الد نار والثوب فان شاء قض البیع لتغير شرط عليه وان شاء كان له 
من الالف مائه مكان مانه وقيمة الدينار ۳1 العرض دطر رق ااعاوضة ول الااف بطريق 
الوصية اذا كان الدینار والالف ام في بد الوره ما يبنا واذا كان لامریض ابريق فضة فيه 
مائتدرهم وقيمته عشرون دینرا فباعه عالة درهم وقيمنما عشرة دنائير نممات رات ار 
أن جیزوا فالشتری بالميار ان شاءردهلتنير شرط عقده عايه وان شاء أخذ ثاثى الابريق 
بثافى الماثة وثاثه لاوونة لان الوصية بالحاباة انما نفذ في مقدار الثلث وتعدر هنا جعل ثي' 
من الابريق له بطريق الوصية واعتبار اللفاوضة فا بتي لان ذلك يؤدي الى الريا لا زمبادلة 
الدراهم مجنسها لا جوز الا وزنا بوزن ولا قبمة للصاعة والودة في هذه البادلة الا أنها 
متقومة فى حت الورنة لان لها قيمة تبعا للاصل ولا علك المريض اسقاط حق الورثة عما 
اا فاذا تسذر الوجهان كان الطريق ما قال لان حق الوربة فى ثلثى مال المريض وماله 
عشرون دارا وثلثاه لا عشر وثلث فاذا أخذ الورنة ثلث الابريق وقيمةذلك ستة دانير 
وئلثا دنار وأخذوا ثلي المائة وقيمة ذلك‌ستةدنایر وثلثا دينار حصل لمم ثلانة عشر دينارا 
وثلث کال حقهم وسل للمشترى ثلثا الار بق وقيمته لاله عشر دینارا وثلث نى الاه 
وقيمته ستة وئثان فيل له دطر يق الوصية ثلاث 0 اأريض ستة دانير وئشا دينار وقدسل 
للورنة ضف ذلك فيستةيم الثاث والثلثان والله آعم 


دعا باب الاجارة فى عمل اوه 86 م 
قال رجه الله واذا ادقع ماما أو حرزا الى رجل لموهه له بفضة وزنا ماوما يكون 
فرضاعی e‏ ونعطيه أجرا معلوما فهو جا ويلزمه الاجر والقرض لانه استقرضمنه 
الفضة وأمره بان يصرفها الى ملکه فرصیر قابضا لها بإبطاله تملكه وعليه مثلبا ثم استأجره 
لعمل معأوم » دل معلوم وقد أوفى العمل فله الاجر وان اختلفا في مقدا رماصنع من ٠‏ الفضة 
فالمول قول‌رب اللجام .معینه لان الصانع بدعی زيادة فا آقرضه وهو نکرذاك و حالف 
مرالا» A‏ عل أن ازاك 


CW) 

أجر تملك ذهبا عشرة دنانير بذلك كله وفرقا على ذلك كله فهو فاسد لان المةدي حصة 
الفضة صرف و 1 وجد القبض‌قي الجلس فکان فاسدا فان عله كان لهفضةمثل وزما لاه 
صار قاطا الفضة حين انصات علكه باذنه سیب عمّد فاسد وقد له در رد عنما فعلیه رد 
مثلبا وکانله اک له ن‌الد نانیر لا محاوز به به ماس یآ تقسم الد ای عل ۳ مثله وعلى 
ااه الدر هرفتعتبر حصه ۳۹ مثله‌من الد نا نير لان العقد واحدولافسد ق‌حصه الهرف‌فسد 
فى الاجارة أيضا ويازمه أجر مثلهوعل المائة الدرهم فیتبر حصة آجر مثلدهكذاذ كرا لما م 
رجه الله وهو مشكل لان فساد العمّد فىحصة الدرف طارئ؛ بالافراق قبل المّ.ض وذلك 
لاوجب ساد الاجارةهقال‌رضي اه عنه وند امات 5 الاصل فوجدنه بتبر أجر الثل 
بیان المصة فانه قول وكان له مقدار أجره من الدنائير لانه اذا قسمت الدنانير على أجر 
مثله وعلى المائة درم فمل 59 بصحةالمقد فی‌حصة الاجارة واعتبر أجر المثل للانقسام 
م جمل له عدا بلة 3 السمی لصدة المقّد فى حصه الاجارةواءتير ا المثل للانقسام * € 
جعل له عقابلة العمل ااسمی لصحة العقد وان دفم اليه وبا يكتب عليه كتايا يذهب معلوم 
باجر معلوم من اللفضة في ذلك فهو فاسد لان اد فى حصة الذهب صرف وكذلك لو 
شرط عليه أجرة ونه ذهبا فان ذهب الكتابة يكون مبيعا لامستقرضا لانه سمی ما قاب 
منافيكون العقد فیه‌صرفا آیضا فان قال أقرضتى مثقال ذهب وا كتب به على هذا الثوب | 
كذا وكذا على أن أعطيك أجرك نصف درهم أو قيراط ذهب فهو جائز لانه مستفرض 
ادنار وهو قابض هلا تصاله علكه فکانهقبضه بيده ثم استأجرهامملمعلوم ببدل معلومه 
واذا دفم ا مهعشرة ة درام فضةوقال اخاط فما خسه درام فضه ۴ عم صقباقلياولك كذا ففعل فهو 
حائزلانه استةرض منه‌فدر خمسة + درام فضة وقد صار تا لما بالا ختلاط عنکه الاتری 
أ ما لو هلکت دد الاط هلكت من ٠‏ ال الا ەر ا ا ره للعمل فى ملكه بدل معاوم 
وهذا خلاف ما اذام يدفم اليه فخ.ة وقال ص م ی من عندك عشرة دراه فضة قلبا على أن 

أ عطيك أجر كذافهو باطل لانتضة الماه ل يدءالاترىأنه لوهلکت تکون ءر مالهفيكون 
فيهعاءلا لنفسه ولواختلنا فقال الدافم كانت فضت ای عشر درهیا وأمرنكأنتزيد فا تلا یه 
فقال الدفوع اليه بل كانت عشرة وأمرتی فزدت+سة وفى القاى خمسة عشر فالقول قول 


الدفوع اليهأنه ۲ اد سةلان املاف قممدار مادفم اليه من الفضه فافع بدعى علمهالزيادة 


CVA 


والدفوع اليه نکر فالقول قوله مع عينه تم الدفوع اليه دی اا أن زد فپا خمسة 
والدافع ب كر الامر فما زاد على الثلاثة فالقول قوله فما مم عينه فتبين أنه زاددرهمين فوق 
ماأمرهبه فكان مالفا لامره ضاءنا للدافممئل فضته فيكو نهذلكلانه اقام العمل الشروط 
عليهوزاد خاذا رضى بالزيادة استوجب العامل کال اجره ولو كان القلب عدوا لاب وزنه 
ولا مرف واتفقا انه أءطاه عشرة وأمره أن يزيد فيه خمسة فال الدافم لم زد فيه شيثا وقال 
العامل قد ز فه چ فالقولةول الدافم لابه شکر ام و القرض فان شاءالعامل 

لب له وأعطاه الا مر من الاجر محساب ذلك وان شاء أعطاه فضة مثل فضته لان 
اليد له فيه فله أن لا مخرج القاب من بده اذا كان مازاد فيه وهو الؤسة بزعمه لاتصل اليه 


فاذا احتس عنده ضمن للدافم فضة مثل فضته لعسد أن حاف الا خر ما عم انه زاد فيه 

خسة لاله لو أقر بذلك ازمه فاذا أنكر فیستحلف عليه ولو الفا على انه زاد فيه خمسةفقال 
| الآمر كانت فضتی بضاء وأمرنك أن تزيد فما فضة بيضاء وقال المامل كانت سوداء 
ولو اختلةا في مقداره فالقول قوله فکذلك فى صفته وان اختلفا فى الاجر فى المقدار 
بان قال الدافم ع لته لغير فالقول قول الدافم لا نکاره وجوب الاجر فذمته أوالزيادة 
على ما آقر نه «رجل اشتری من رجل عشرة دراهم بدنار وتقابضا ثم وجدها زوفا لعد 
مانفرقا فاستبدلها منه ثم استحق تلك الدراهم ااز وف لم بطل المقد لاله حین استبدطا 
بالمياد قبل أن دی فاعا استفر 0 العقد على الياد دون ازوف الردودةو استحقاق 
مالس فيه < العقد لايؤثر فى الممّد وهذاانما يَأنى على قول وكذلك عند أبى حنيفة ان 
کان الرد میب الزيافة والاستبدال به قبل افتراقهما عن بحاس الد أو بعد الاشراق 
والمردود قايل * رعل آستقرض من رجل كر حنطةوقال اطحما ی ندرم فطحم! قبل أن 
قيضا کان‌هذا باطلا ولا أجر له لان الستقرض لم يصر فابضا واا طحن صاحب النطة 
حنطة هه فلا لسكتوجب الاجر عل غبره ولکن ان اعطاه الدقق فعلية دقرق مثله لانه اغا 


اقرضه الديق » ولو دفع اليه كر حنطة وقال افرضنی نصف کر واخاطه ثم اطپا ی 
درم كان هذا جا زا لاه صار ادت ا أا اتر ضيه بالاختلاط علكه بأمره فیکون 
الطحان عاملا له ف حاطته فاستوحی الاجر 0 ولو دفم اليه لاما وذهياأ قال موهه يه وما 


0ع 


فضل فهو لك أجر ل جز لمهالة مقدار الاجر فان مله كانله أجر مثله لاستيفاءالتفعة بعقد 
فاسد وما بق من الذهب فهو مردود على صاحبههو لو اشبر ىقل فضة دنار ودفع ادنار 
ثم ان رجلا أحرق القاب فى الجاس فلامشترى اللبار لتغير المقود عليه فان اختار امغاء 
العقد واتباع الحرق تقيمة القاب من الذهب فان قبضه منهقيل آ غارق المشترى البائع 
فهو جائز لان قبض بدل القاى في الجاس كقبض عینه‌وتصدق بالفضل عل الدينار وان 
كان فيه لانه ريم حصل لا على ضمانه وان تفرقا قبل أن بقبض القيمة بطل الصرف وعلى 
البائع رد الدينار وانباع الحرق قيمة القابفىقول تمد وهوقول‌آی بوسف الاولثم رجع 
وقال لابطل الصرف بافتراقبما امد اختيار لاشتری نضمين احرق قبل الّبض منه وهو 
وقول اق حنيفة کول ألى وسف الا خر رجهماانه وان م 1 کره هنا فقد نص عليه فى 
نظيره فى اجام اذا قتل الییم قبل البض فان اختار الشتری ضمین القائل في قول أنى 
<نيفةوأبى بوسف الا خر رحمهما الله وصير قابضا :فس الاختيار حتى لو نوی ذلك على أ 
القاتل یکون من مال المشتّرى وفيقول أنى بوسف الاولوهو قول تمد رحمهما الله لارصیر 
قابضا تفس الاختيار ووجه هذا القول أن قبض ددل الصرف لا يكون الا بعين :صل الى 
| بده وكذلك قبض الییم اذا كان عينا وباختياره تضمين الحرق والقائللاتصل بدهالى شی 
فلا إصير قارضا لان عين القاب لم تفبض وقيمته دين فى ذمة احرق ولا تصو زان كون 
قادضا ا في ذمة غيره وليس فى اختياره أ كثر من أن نتوجه له المطالبة على المحرق سدل 
الصرف وهذه المطالبة نظير المطالبة التىنتوجه بالمقد على من‌عاملهفکا لابصير قابضاهناك 
توجه الطالبة له فكذلك هنا وصار هذا ما لو أعاله ببدل الصرف على اذان فى الجلس 
فقبل الحوالة لابصیر قادضا وان توجرت له المطالبة على الحتال عليه و حول ندل اله رفالى 
ذمته وجه قوله الا خر أن الحرق قالضمتلف والشتری حيناختار نضميئه قد صار راضيا 
تمبضه مازما اياه الضمان بانلافه ولو كان أمره بالقبض ف الابتداء كان یم قد الصرف 
قبضه فكذلك اذا رضی‌قبضه فى الانتهاء مخلاف الموالة فا لمعتال عليه هناك لم بض شيا 
حتى يمل قبضه کقبض الطالب والاشكال على هذا ارف أن على المشترى أن تصدق 
بالفضل ولو كانت طريقهذا لم بلزمه التصدق بالفضل لان وجوب الغمان بالاتلاف بعد 
القبض فيكون رمحا على ضمانه ولكن أو بوسف يدول انما يصير قبضه له باختياره آضمینه 


(6- رابع عشر مبسوط ) 


(N*) 


وذلك بعد الاتلاف ومد ماوجب التصدق بالفضل فلا يظبر فى ابطال حق الفتراء مع أن 
5 ۳ مبنی على الاحتياط وهذاثی* تدر ابر 0 قبغه هشیر ف 7 لاف ۱ 
۳ على الاجنى الا لعد الایضش ند بد من ن ادراج القبض هذا 000 شرره أنه 


لاعکن أن يجمل ذمة المتاف فاعة مقام ذمة ة البائع فى اجاب ضمان المبيع فما فان قيمة البیع 
لاب علي ابائع‌قبل القبض محال ألا تری أنه لو آتاف ابيع قبلالقبض لابازءه قیمته فر فنا 
| انه واجب لامشتر ى اتداءنی‌ذمةالتاف ولا کون ذلك الا بعد القبض مخلا فا أوالة فذ.ة 
الحتال عليه هناك ةو معام ذمة عل فها كان نا فيه من بدل ا ف وان اشتری سيفا 
محل فيه ون ن دار 5 درشم ۲ لەشر ة دبانير فنقد لش ول ض السيف حت أفسد 


رجحل شا ن جا لاو حفنه‌فاختار ا شكرى أخذ ال .یف واعمن اد قمه كيه فله 


ذلك لانه جنى عل ءلکه فان قبض ااسیف - تم فارق الباثم قبل آن قبض من الفسد ضمان 
ما أفسده لم بضره ذلك فى اليم لان الواجب على الفسد بدل الییع والقبض فيه لیس 
شرط فى الاس ا٤ا‏ ذلك في الصرف خاصة وهذا عتزلة بوب اشتراه فاحرقه انسان قبل 
الق بض فاختار ااشترىاء ضاء العقد واتباع محر قلا بشترط قبض ذلك فى الجاس وان كان 
الفسد أفسد اليف كله واختار الشتری امضاء العقد وتضمين الفسد ونقد البائم من ثم 
فار دتم المد قب لأنيؤدى القيمة لم فسد بیع لان الد لس من العقد فىثى' لايضرها 
ذهان هکاحتال عليه وان فار قالبائم الشتری قبل قبض ااقيمة فهو على الحلاف عند ی و شف 
۳1 الا سطل الهسرف وهو قول ألى حنيفة وعد محمد تقض البيع كله فى حصه ة الملية 
لاتراق ةل القبض وی حصة السیف لان الكل د ي* واحده ولو سل ثوبا فى کر حنطة 
أو باع لا بدبنار فرشم رجل القلب وشق الثوب بان فاختار مشترى القلب والمل اليه 
أخذ الثوب والقاب وقال يلسع الفسد بغمان ذلك ونقايضا قبل أن فترقا فدلكجائز وان لم 
شض القيمة حتى فرقا فانه قيض الاب ١‏ (سنه وق راس الملل عينه فلا بضرها عدم 
قيض النتصان من اشاشمری امحلس لانذلك مقابلة الوصف والعتود عليه العين واعا بشترظ 
قبض المممود عليه ی اماس » رجسل اشترى سیفا علي فيه خسون درها فضة عائة درم 
فاحرق رجل بكرة من حلءتهفاختار الشتری إءضاء البيع وتضمين الحرق فنقد امن وقبض 


٠ زل4‎ E 
السيف ثم فارق البائم قبل أن تقبض قيمة البكرة فاليم ينتقض ف البكرة خاصةدون السيف‎ 
عند مد لابه باختيار تضمين احرق لا دصیر قانضا فالبكرة قد زابلت السيفذانتقا ضالعقد‎ 
فما بالافتراق قبل القبض لا وجب الانتقاض فا بقى وفى قول أبى بوسف الآ خر لا‎ 
بتقض البيع في البكرة أيضا لاه صار قابضا باختيارهتضمين العرتق وكذلك القولف السلم‎ 
اذا لالد را الالقبل سیم فاختار رال شین مك نم فارق رب الس‎ 


ا نا عل عاة درهم رعا خر رها وا نم باعه الشتري مراة 
رخ عشر من در ها آو رخ ده بازده 3 برح نوب لعينه أو وصفه حو ذلك يج لان ااحلية ْ 
في السيف حصة من ارم وانلسران فیکون عقابانها أ كثر من وما من الفضة أو أقل 
وذلك ربا وفساد المقد فى الماية يفسد في جيم السيف فان قيل كان يفبخى أن يجمل مشل 
وزنالملية من امن عقابها والباق كله عتابلةالسيف کا لولم يذ كر المراحةه قلنا لاتجوز أن 
يصح العقّد على غير الوجه الذى صرح به التءاقدان وقد صرحا بأن المتّد فی‌حمة الملية 
مراحة أووضيعة وذلك ينعدم اذا جمل عقابالما مثل وزنها ولا ہما جملا ار نن السيف 
دهدوازده فاذا جملنا جميع ارم بازاء السيف يكون الريى فده دوازده ولا عکن آتقال 
ثبت حصة السيف من الربح وبطل حصة الملية لان البائم ررض أن علك عليه السيف 
| حتى یسل له جع ما سى من الم وان الببع حينئذ يكون تولية ف الليةوم تقصدا ذلك 
وان راحه فا سوى الفضة جاز لامهما صرحا بكون العقد تولية في حصة اللية مراحة في 
حصة السيف وذلك مستقيم فاما اللجام المموّه فلا بأس بالراحة فيه لان الموه‌لا بتخاص 
فلا تمكن فيه الربا باعتباره وان اشتری الب فضة فيه عشرة دراهم دنار وتشايضا ثم باعه 
مراحة 2 نصف دينار أو دع درهم فلا ۳ ذلك أما اذا باعه رخ نمف دنار فان 
انس مختلف.فيه والفضل لا يظبر عند اختلاف انس فيكون تألم القلى بدينار ولصف 
درهم وذلك جائز وان باعه دع درم تكدلك المواب في ظاهر الروابة لابه (صیر 8 
الملب دنار ودرهم وذلك جائز وعن أبى وسف لا يجوز لان الدرهم : قابله مثل وزنه من 
القاب على ماعليه الاصل فان الفضة عثل وزمما مقابلة نانتة شرعا ولو جوز ناهذا كان الدينار 
عقابلة تسعة اعشار القلب والدره عقابلة عشر القاب فیکون بیش ماه رأس الال ربا ۱ 


(CAY) 


فيه نسعة اعشار الب و عض ماسمياه رعا رأس الال فى عشر القاب وذلك تصحيح على غير 
الوحه الذي صرح نه التماقدان ولو كان قام عليه لعشرة دراهم فاعه 42 درم ل جز لاه 
بيع العشرة باحد عشر ولو ذم معه توبا قد قام معه ق قام على هذا بعشرين 
درها فاعیما 2 درم أو رخ ده بازده فى قول أبىحنيفة المقد : فسد كله لاه فسد فی 
حصة الاب لاجل الر بأو العقد صفمة واحدة وعندها جوز زفى حصة الثوب لان أحدهها 
منفصل عن الا خر وضاد العمد فى احدها لاکن الفسدفى لآ . خر وكذلك لو اشترى 
جاربة وطوق فضة ليها فيه ماألة درهم بالف درهم وتقابضا م باعبا مراحة برح مائة درهم 

أو بر ده بازده فالمقدفاسد فى قول ا يجوز في ارب دون الطوق لان 
أحدها یز عن ال خرنیر ضرر وقد ذ کر الکرخی رجه اله رجوع أي , وسف رحمه الله 
الى قول أبى حنيفة رضي الله عنه فى مسسئلة الطوق‌فاستداوا به على رجوعه في نظائره 
وقد ذكرنا ه_ذا فى كتاب البيوع * ولو اشتری سيفا حل عاانة درهم وحلیته خسون 
درهها ومانضا م حط عنه درهها قهو جائز لان الحط ليس من إن النعد لاه كيت عن 
سبیل الا تحاقباصل المقدوضخرج قدر ا مخحطوط من أنيكون نا ذكأنه فى الاتداء اشترى 
السيف شمه ولسميندرهما فيكون عقابلة اللية مثل وزما والباق عهابلة السیف ولو اتاع 
قلب فضه وزه عشرة ل عنه درهما وقبل الط وقبضه بعد ما 
افترقا من متام البيع أوقبلأن فترقا فسد بیع كله فى قول أبى حنفة‌ونی فول ألى وسف 
الط اطتل ورد لد رهم علِهوالمقد الاول محیح وفي قول مد رجه الله العقد الاول 
صیح وااط عنزلة المبة امبتدأة له أن عتنع‌منه مالم يسلمه ولو زاده فى ان درهما وسلمه 


اليه فسد اامقد فى قول أبى حنيفة وفى قو لأبى وسف ومد رهما الله الزيادةباطلة والعقد 
الاول صحبح وكذلك لو شرطا بعد المقد لاحدهما خيارا أو أجلا فسد «الممّد في قول أي 
حنیفه وءندها بطل 4 الشرط والعقد الأول حییح وكذلكفالبيع اذاذ كر فيه شرطا 
فاسدا رمد العقد وعند أبى حنيفة باتحق ذلك باصل العقّد حتي ,فسد المقّد وعندها بطل 
هذا الشرط وحجتهما في ذلك أن الشرط والزيادة بیع فى العقد ولا جوز أن يكونالبيع 
في الشىء مبطلا لاصلهولان في اثبات الزيادة والشرط. الذ كو رابطاله لان صمة ذلك رصحة 
المقّد فاذا تا ذلك على سبيل الالتحاق بأصل المقد بطل المققد به وببطلان لد بطل | 


۱ CAT) 
الزيادة فيكون هذا اشتفالا مالا فيد وأو حنيفة تقول المنى الذى لاأجله باتحق الشرط‎ 
الصحیح والزبادة بأصل السّد موجود هنا وذلك العنى هو ألما قصدا تنییر وصف المقد‎ 
تجمل الاسر راحا واللازم غير لازم والتصرف في المقد الما آلاتری أنهما بعل كان فسخه‎ 
واتماءه فكذلك علكان تنییر وصفه لانصفة الثيء تملك علك أصله وهذا الممنى موجود‎ 
هنا فام ما غيرا وصف العقد من الموازالى الفساد واليبماذلك فاوقم عليه الافاق عد العقد‎ 
مجم ل كاذ كور فى أصل الممّد ولو ذ کر فى أصل الممّد ثبت وان فسد به المقد فكذلك اذا‎ 
ذ کر بعد العقد ألا تری ان أحد التصارفین اذا وهب دل الصرف قبل القبض من صاحبه‎ 
وقبل فانه بفسد هه العمّد بالطريق الذى قلنا فكذلك اذا رده فى دل الصرف وتمدفرق‎ 
بين الط والزيادة فقال في الط افاء اد الأول مع أن أصحيح لط ممكن بأن مجمل‎ 
ذلك هبة مبتدأة فيصار اليه ا لواشترى وبا بمشرة فحط الثم عنه ان كله بسد القبض‎ 
وقبله فأنه يصح المط بطريق المبة المبتدأة وجل البييم صميحا مخلاف اازيادة لانه لا وجه‎ 
ال‌ذلك فصرف الى الغاء الزيادة وتصحيعالعةد الا ول‌ولکن هذا ليس (صحییح فان‌حط‎ 
جيع من بتعذر الحافه بأصل المقّد لاله خرج به العمّد من أن یکون بسا ويصير هبة وم‎ 
قصد المتعاقد ان ذلك باصل السب فلمذا جماناه هبة وهنا لو ثبت حط البعض على وجه‎ 
الالتعاق باصل العقد لم مخرج العقد به من أن یکون‌صرفا کا باشراه وانما فد به المقّد‎ 
والفاسد من جنس الزائد ألا رى أن الوكيل لا يضمن بالفساد والوكيل بالبيع اذا وهب‎ 
كان ضامنا بوضح الفرق‌ان الط لاخر اجالمينمنالءمّد أو لادخال الرخص فيه والانسان‎ 
لا يصير منبونا جسیم ان فعرفنا أنه عط ابجميع فصد البر اا ناه هبة كذ لك وهو‎ 
يصير مغبونا بعض امن في عقد الصرف كا بصیر مفبونافی عقد البيع فیکون الط‎ 
لادخالالرخص فيه ولا حصل ذلك مجه هبة مبتدأة فپذا التحق يأصل المقد الا أنه‎ 
يشترط قبول الا خر هنا حلاف الط فى سائ الببوع لان فى صحة هذا الط افساد هذا‎ 
المقد ولا نفرد أحد التعافدين بافساد المقد وهناك فى تصحیح الط اسقاط ذلك القدر‎ 


من اش والاسماط م بالط وحده #ولواشتری قلب فطه و وبا لعشر ن در هرا وق 
الما عشره درام وقاضا 0 حط ۶ در هرا من كهما جیما فان لصف الط ف الثوب 
| ویتقض البيع ف الةلب فى قول أبى حنيفة لانه يثبت الط فما جيما فانه نص على ذلك 


.سج مس بج تم سمج يخ سب r‏ سس سس سس ...سس سس سس 


(A4) 

قوله حططت عنك درهما من عنما جيما فيفسد المد في حصة القلب لانه ,کون عقابلته 
أقل من وزنه ولكن هذا فساد طاری؛ فلا سد به المقد فى حصة الثوب خلاف القترن 
اد وهذا مخلاف الا ول عند أبى حنيفة فان الط هناك ما ثبت علي سبیل الالنحاق 
بأصل المد يظهر الفضل اللخالى عن القابة فى الكل وهنا انما يظهر الفضل الخالمي عن المقابلة 
في القلب دون الثوب فلهذا جاز الببع في الثوب مع نمف الط ولو كان المبيع سیفا على 
عاثة درهم وحليته مسون E as‏ ذلك وحنات الط على 
غير الفضة لان الط باتحق ا لد وخر ج القدر ال خطوط منأن يكون نا فيكون 
یی كان فى الابتداء بتسعة ونسعين درهما وهذا خلاف الا ول فان الاب مع ااثوب 
شیثان مختلغان وقد جمل الط من تما والسیف م اللية کشیء واحد وقد جمل الط | 
من ننه فلو جءلنا ذلك فى حصة السیف خاصة لابکون فى هذا تغيير مانص عليه التصرف || 
# ولو باع قلب فضة لعش ران دبتارا وتفايضا م حط عنه مد ما افترقا عشرة دانير فهو جائز || 
سواء‌قیضها أو فارقه قبل الط لانه بالتحاق القبض بأصل الممّد لايظهر الربا هنا لاختلاف || 
الجنس والقدر الحطوط بخرج من أن يكون نا فیجب رده باعتبار أنه قبض فوق حقه 
وترك القبض ف امجلس‌فی مثله لابضر وعلىهذا لو زاد أحدها صاحبه فى الببدلالذى من 
قبله فمند ادا نس سطل العقد عند أبى حنيفة اذا قبل الآ خر الزيادة وعندهما الزيادة 
تبطل وعند اختلاف الجنس الزيادة تثبت على سبيل الالتحاق بأصل المقد لاله لیس فى | 
اثبات الزيادة فى هذا الوضع افساد أصل العدّد لان الزيادة ان کانت ثوبا فتفرقا قبل قبضه 
| بضر ها شيئا کا لو كان مذ كورا في أصل الممّد لان المد فيه بيع وان كانت الزيادة 
من النقود يشترط قبضها في الجاس لانه وجب فى هذا الجلس والتحق باصل العقد 
فکان بدل الصرف فشرط قبضه فى الجلس الا ان اجتاعما فى مجاس امد فى أصل بدل 
الصرف وان افترقا قبل ق قبض الزبادة بطل العقد فى حصة الزيادة خاصة کا لو كان مذ كورا 
فى أصل العقد وم بض حت افترقاه ولو اشترى سيفا على عاثة درهم وحليته مسون 
درهیا وادضا م زاد مشترى السيف درها أودينارا فهو جائز وان فرقا قبل القبض لان 
الزيادة لست فى الملية اعاهی فى تمن السیف فان الزيادة تانحق باصل العقد ولو كانت 
مذ كورة فى اد كات ۽ ععابلة السيف دون الحاية 0 السيف زاده دسارا 


(Ao) 


أو قبضه قبل الافتراق جاز وان فارقه قبل أن قبض اتقض من المن حصة الدینار لان 
الزبادة تلتحق باصل المد فيصير كانه صارف سيفا على ودنارا عائةدر هم لفمسوزدرههامن 
لمن عقابلة الملية وتقسم اخسون الباقية على قيمة الد نار وقيمة السيف بغير حاية فا مخص 
ادنار جب رده لان العقد قد بطل فيه بترك قبض الدنار فى الجاسه ولو اغترى قاب 
فضة فه عشرة دراهم لمشرة واشترى هو أو غيره وبا بمشرة ثم باعبما برح ده بازده أو 
وضيعة عثر أحد عذر جازت حصة الثوب ولا جوز حصة القلب امنی الربا وهذا ق ولا 
|| اماعخد أبى حنيفة رضي الله عنهفيفسد الءقد كله لاحاد الصفتة تة ولو قال أ ديعكوما وضيعة 
درهم من عشربن أو نزيادة درم على عشرین درهما كان جائزا وکانت الفضة ابا والئوب 
عا بق لاه | نب الشرین إلى راس امال ولا الى ماقام عليه به فكان هذا بيع مساومة 
وف بیع الساومة يقابل الفضة مثل وزنما والباق عتابل الثوب مخلاف‌الاول فبناك نص 
على بيع المراحة فهما وق یم الراعه لاید م ن اعتبار امن الاول وذلك كنم أن جمل 

جيم الريح : عقابلة الثوبهولو اشترىفضة خمسین‌درها وزها كذلك واشترىشياً مسین 
درهما وزما كذلك واشترى سيفا خمسين درهما جفنه وجائله ثم 1 نفق عليه ةة دراه وعل 


الصياغة خسةدر امم قال تقوم على عائة وعشرة فباءهمر امحة على ذلك رم عشرة أحد عذر | 
أوبري عشرين درها كان ذل ك كله فا مدا لاله رح ءل دمض ارم عقابلة الفضة والكلى 
ح؟ شی“ واحدفاذا فسد العقد فی مضه فسد فى كله ولو کان امن والاممّةد نانير جاز لان‌عند 
اختلاف الجنس لايظبر الفضل اللالى عن القابلة ولو اشترى فلسا لمشرة دراه وفيه عشرة 


دراهروقبض القاب وغصبه الا خر عشرة درام أو استقرض‌منه ذلك ثم افترقا فهو ضامن 
عن القلى لان‌شرط اء المقد قبض البدلف الجاس وقد وجد فانه مستوف لته وان أخذ 
على سديل الغصب والترضلانه ظفر من جنس حقه »نمال غر عه فيكون بالتبض مستوفيا 
نه لامستفرضا ولا قانضا ولا يشترط انغافهما على المقاصة هنا خلاف الدبن الواجب قبل 
|| عمد الصرف اذا جملا بدل الصرف قصاصا به‌وقد بيناه#ولواشترى القاب معنو ب لمشربن 

| درها وقبض الب وقد عشرة دراه ثم افترقا كان النقود من القاس خاصة استحساا لان 
فبضه مستحق ف المحاس وقبض عن الثوب لیس : عستحق وفي سار الببوعاعا ' ۽ بل المنقود ۱ 
من ,جما لاجل المعاوضةوالمساواة ولا معاوضة بين الستحق وبين مالي س بستحن‌لانف | ۱ 


ا 


CA") 


E‏ م ن مهما هنا قض البيع في نصف القلب و لا کان ستحسن لتصحيح المقدفيه ف 
الاتداء فالاس:حسان للتحرز عن فساده لمدالصحة أو لىولو تفده العشرة وقال هی من عم 
جیمافهو مثل الاول لاذالشی يضاف الى الشيئين والمراد أحدها قال الله تعالى مخرج منهما || 
الاؤلؤ واارجان والراد آحدهبا وهو الما وقال تعالى يامعشر المن والانس ألم اند عل 
منکم فاار اد به الا نين خاضة فهنا وان قال هومن نهما فد قصد إغاء الق الستحق عله | 

وا عن الق ف مجلس اعد مستحق خلاف عن الثوب فیصرف ذلك الى : 2 الق 
وان قال هی من عن الثوب خاصة وقال لا خر نم أو قال لا ونفرقا على ذلك انمض البيع 
فى القاب لان الترجيح الاستحقاق عند ااساواة فى المقد أو الاضافة ولا مساواة مد 
تصرح الدافع بگون الدفوع من عن الثوب خاصة وال ول فى ذلك قوله لاه هو الماك 
فالمول فى سال حبتهقولهه ولو كان اشترى سانا على عا درهم وحليته مسون رها وقبض 
السيف ونقده سین وقالهى من كن السيف دون اللية ورضى ذلك القابضأولم برض 


فهو سواء وف القياس هو لما صرح به بطل المقد بافتراقبءا ما فى الفصل الاول ولكنه 
اسن جل لنقود من الجاهلية هنا لانا لو جانا النقود عن الملية يصح التبض والدفم 
ولو جعلناه من السيف ببطل ذلك كله لان المد في حصة الاية بطل بالافراق قبل القبض 
وسطل المد طلانه فى حصة السيف فیح رد التبوض فكان هذا تصربحا عا لافيد 
فيسقط اعتباره مخلاف الثوبفان هناك لو جعلنا المنقود من من اثوب‌سل للقابض بذلك 
الطريق. بوضحه ان الملية والسيف ثی* واحد وف الثی الواحدلا يمتبر نمینه الْنقود 
أنه من هذا الاب دون ال مانن الآ خر مخلاف القاب والثوب وكذلك لوکان المن دناثیر 
ولو اشتری فضة مخمسة دانير واشتری سيفا وجفنا ومائل مخمسة دانير وأنفق على صناعته 
وتركيبه دارا 9 باعه مراحة على ذلك دع ده بازده و قادضا كان ذلك جائزا لان الجنس 
ختاف لايظبر الفضل اللالى عن المابلة وكذلك او كان قاب فضة قوم عليه بدینار ووب 


۱ شو 5 بدينار بن فاعاها مر احه بربح دنار ۳ بربح ده بازده فان الر بح ہما على‎ e 
قدر رأس كل واحد مهما لان القن لباق فى بيع المراحسة مقس وم على المن الاول وقد‎ 
كان القن الاول پا لام وان كان قاب فضة أرجل وعشرة دراهم ووب لا خر قيمته‎ 
عشرة درام فاعاه من رجل بعشرين در هما باع کل واحد مهما الذى له الا أن‎ 


(AV) 

ابيع صفقة واحدة عم نقد ااشتری صاحب القاب عشرة فهی له خاصة لان كل واحد 

مهما وی د بع ملكه بنفسه فالیه‌قبضش نه ولا شركة اق ن ن ہما 
شرکه في ابيع ولا شقض البيع ان فرقا قبل أن سد الباق لان الباق كن الثوب ولو 
باعأ چیما الثوب وباعا جيءا القلب فد صاحت الاب ءشرة رقا اتعض البيع فى نصف 
القلبيخلاف ماتقدم اذا كان بالعبما واحدا لانهناك جدلنا النقود استحسانا لدم النسوية 
بين االستحق وغیر الستحق وهذا لا وجد هنا لان کل واحد منهما استحق قبض نصف عن 
القاب فان استحةاق القبض للعاقد سواءباشره لنفسهأو لغیره وقد باءا جميما القاب والقانض 
أحدها فلا عکن جسل نمف اأنقود عوض ما باعه الا خر من القلى فان قالا كذلك 
فان قبض الو كلمن تمن الاب کقبض الوکیل فصاحب القاب اذا قبض تن الاب وهو 
فى النصف عاقد وفى النصف موکل آمکن جم.ل ال قود كله تمن القلب قلنا نم ولکن 
الترجيح باعتبار الاستحقاق وقبض الو كل غير مستحق له بالمقّد فانمدم المنى الذى لاجله 
رجحنا تمن القاب ولو باع لؤلؤة اة دبتار على أن فا مثالا فاذا فمأ مثقالان کان الييع 
جائزا لان الوزن فى الاؤلؤ صفة والعقد انما شقد علي عينه لاعلى صفته وكذلك لو باع دارا 
اف درهم على أنها اف ذراع فاذا ھی الف وخسمائة ذراع كان البيع جائزا على جیمبالان 
الذرعان فى الدار صفة ألا ترى أن باختلافبا مختاف صفة المين فى الضيق والسعة ولا شدل 
الاسم ولو كان باعبا على أمها ألف ذراع كل ذراع بدرهم کان بالميار ان شاء أخذها بالف 
واه وان شاء ترك لاه صرح جسل كل درهم عقابلة كل ذراع وقد تير على 
المشترى شرظ عقده فابه اش تراها على أن نسل له بالف درهم والا ن لانسل له الا بالف 
و سما ةفلز ۰ زيادة فى امن و برض بالتزامه فيثيت له المياره و كذلك قل فضة اشتر 
بمشرة دراه عل أن فيه عشرة فاذا فيه عشرون درها فهذا كله درهم a‏ 
إدرهم أو ل قل فل بأخذه لعشرين درهما انلم يكن أرقا عن احالس وان شاء ترکه عندنا 
وقال امسن بن زياد وزفر رحمهما الله بیع باطل لانهما نصا على عقد الربا, شمه العشرة 
عمابلة قاب وزه عشرون درهما ولكنا قول «ثل وز ہا فی ابع وذلك > ثابت بالشرع 
فیکون عقابلة کل درهم درهیا صرحا بذلك ول پصرحا وعند الته مريح بذلك جاز الییع 
ف جیع القاب عثل وزنه فكذلك عند الاطلاق لان الستحق شرعا بکون أقو ي من 


CAN) 


| ننصيص المتمافدين عليه خدلاف الذرعان فى الدار تم انل تغرقا خير لاله ازمه زبادة فى 
كن القاب لم برض مها فان کان ترقا جازله نمف القاب لانه ما قبض الا تمن نصف القاب 

فکانه باعه القلى مشر ن‌دره) ونقد فى ا جلس عشرةو ذا لا تخیر لان لیب يفعلهوهى 
اللفارقة قبل أن تقض دض الْْن فان كان اشتراه بدينار فهو كله بدنار لان المسمى هنا 
عقارلة عين القابو لوزن فى القاب صفة فان القاب هما يضره التبعيض وفيا نضره التبعيض 
]| الوزن صفة فان باختلاف الوزن تتاف صفته فيكون أثقل أو أخف ولكن لا تبدل اسم 
الین ولو كان قال كل درهم مشر دينار أخذه دینارن ان شاء لاه أعقب ب منهم كلامه 
تفس يرا ف کون الم لذلاك التفسير ولصير اا كل درهم من القاب لعشر دنار فيتخير 
المشتري لما بلزمه م ن الزيادةوعلى هذا لو كان القلى أنقص وزنا فى الفصلين جيما وبوت 
الواز هنا وان اتقص عنه القن لتغیر شرط عقده وقد برغب الانسانفىقلب وزهعشرة 


مثاقيل ولا برغب فما اذا كان وزه خسة مثاقيلهولو باع قلب فضة فيه عشرة ونوبالمشرين 
درها فده منها عش ر ةوقال نصغهامن تمن القاب ونصفها من عن الثوب وفرقا ات ض‌الییم 
فى نمف القلب لاله نص على أن نمف النةود من تمن الثوب ولو نص على أن جيم المنةود 

ن تمن الثوب جمل هن تنه خاصة فكذلك نصفه وهذا خلاف ما لو قال امنقودءن ما 
00 سل كله من عن القاب لان‌هناك ماصرح به لق فيه دض الاحمال فد يضاف 
الثىء الى شبئین‌واارادأحدهیا کا فى توله تمالى مخرج منهما الاؤلؤ والمرجان وقوله تعالى 
أم نكم رسل منكم أما هنا بعد التصربح على اتنمیف لابق احمال جمل الكل ال 
القلب وأما فى ااسیف‌اذا مى فقال نصفبا من تمن الملية ونصفها من من السيف ثم ترقا 
۱ لم بفسد ابيع لا به اوصرح بال الكل : عما بلة السيف لم لعتبر تمر محهاما لان e‏ 
شش * واحدوتصربحه على أن النقود عوض جان منه دون جا نن غير معتبر آولان المفدوض 
لاب ار نینس عله لان اد يطل ف السيف طلان في المي أ في بض 
ونحن نسل أن قصدها أن يسل القبوض للمابض ولا وجه لذلاك الا أن يجمل عقابلة الملية 
مولو قال آ یم السیف عائة درهم وخسین نقداامن عن السيف وا للية وخسین نسيثة 
من ناسین وا ليم تفرقا كان ابيع فاسدا لابه شرط الاجل فى مض كن المليةوذلك 
E‏ واحدفاذا فد العقد فى تمضه فسدفي کله ول و كان هذا فى القلب 


(AA) 


والثوب فسد ابيع أيضانى فول اى حنيفة رضى الله عنه وعندهیا يجوز فى الثوب وقد 
تدم نظائره ه ولو اشترى سيفا ماله درم على ان حليته مسون درهما وتقايضا فاذا حليته 
ستون درهما ولم تفرقا فالمشترى ,امار ان شاء زاده عشرة دراهم وأعذ السيف وان شاء 
تقض البيع لاله لاسبی وزن اللية سین درهما فتسد صرح بتسمية سين عقابلة 
السيف فاذا ظبر أن اللية ستون درهما وعقابلة كل درهم درهم شرعا ظهر أن تمن الملية 
ستون درها ويكون مها مائة وعشرة وبتخير المشترى لاله لزمه زيادة فى المن وان كانا 
تفرقا فالبييع منتقض لان كن سدس ال ية | قبض ف ا عاس وبانتقاض المد نی الْلية 
نمض ف جع السيف وكدلك لو كان فى حلية السيف مائه درهم فان لم نتفرقا فان شاء 
|| زاده سین درها وأخذ السيف وان شاء ترك لان عقابلة السيف خمسين وعقابلة الملية 
مثل وزنها وهذا خلاف الابريق لان ليع نصف الا ريق جار فيمكن افاء المدّد فى نمف 
|| الابريق بعد الافتراق ويسم لصف ال لية لا مجوز وكذلك بیع السیف مع لصف اللية 
لامجوزلان ۆه ضرراى التسلم فاذا بطل المقد في البعض بطل فى الكل هولو اشترى 
سيفا على وزن حليته مسون درهما دشرة دانير ونقابضا وافترقا فاذا فى السيف مالة درهم 
فالبيم جائز لاله يصير بنسمية وزن الملية مسميا عقابلة السيف خسة دانير وعقابلة الملية 
خسة دنائير فلا بضره زيادة وزن الملية بعد ذلك وقد بينا فى التاى نظيرههولو اشترى قاب 
فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم فاذا فيه عشرون درهما كان البيع جائزا فى الكل ولو 
كان «كان القلب تفرة رد نصفها لان النّرة لا يضرها التبعيض والمقد انما تعلق بالمسمى 
من الوزن آلا تری أنه لو قال بعت منك وزن عشرة دراهم من هذه النقرة جوز ولو قال 
من هذا القلب لامجوز ولو باع قلب فضةلرجل وكله ببيعه ووكله آخر يديع الثوب فباعبما 
جیما صفدّة واحدة بدينار أو ءثرة دراهم على أن من الثوب الدينار وأمن القلب الدراهم 
كان جائزا وان دفع لقاب وقبض عنه فهو جائز ولا پش رکه صاحب الوب فى عن القاب 
لان كل واحد مما مسمى على حسدة وبيع الوكيل من منفصل كبيع الوکل بنفسه 
وكذلك لو كان امن عشرين درهما عشرة بيض تن القلى وعشرة سود تمن الثوب فپذا 
التفصيل وتفصيل العشرة والدینار سوا». ولو باعبما دمشرين درهما صفقة واحدة و سین 


أحدفيا من صاحبه نم تقده عشرة دراهم کان المتقود عن القاب لان البائ واحد وهو 


)٩۰( 
الستحق بض جيم المن فبذا وما لو باعپما لنفسه سواء واذا كان المنقود من تمن القاب‎ 
شرعا كان ذلك لصاحب القاب لان اليد تملك الاصل ولا يشر كه صاحب الثوب فيا‎ 
لانمدام الشركة ينما فى أصل القلب ألا ترى اله لو كان البيع بمشرین درهما عشرة نقد‎ 
وعشرة أسكة فعض النهد وض الثوب والقات کان حائزا وكان اانمود من القاب خاصة‎ 
والنسيئة فى كن الثوب فكذلك اذا قبض البعض ف الجلس دون البعض واللّه أعلبالمواب‎ 
ج# كتاب الشفعة دم‎ ٠ 

وال الشیخ الاما م الاجل الزاهد شمس الاعة و رالاسلام أو 5 ر مدن أ ىعبل 
السرخسي رهه الله 1 الشفعة اش من ی هو صد الور 1 فبه من م 
عدد ال عدد أو * ی ای ىوه معهشفاعة الني صل الله عليه وسل للمدسین فأنهلضمهم م اي 
العادن وكذلك ا اعم الأخوذ الى مله فيسمى ذلك شفعةوزم مض| اعانا 
رم الله ان القياس ۳1 شوت حق انمه لا به تلك على المشترى ما 4 صرحا له لغير رضاه 
وذلك لا حور فاه من « 3 الا کل بالباطل وتأد هذا شوله صلی الله عليه وسل لاحل مال ا 
أمرى* و اللا لطيب ' فس مره ولا به بالاخد يدفم الضرر عن نفسة على وجه ادق الضرر 
باه ری ف سال ملکه علنه نه ولاس لاحد أن بدقم الضرر عن م تسه بالاضرا ر بغيرهولكنا 

هول بو کنا هذا القاس بالاخبار المشمورة ف البابهوالاصح أن تقول الشفءة أصل في 
الشرع فلا جوز أن تقال أنه مست<سسن من القاس بل‌هو أت وقد دلت عل هل حادیت 


الشپورة عن رسول الله صلى الله عليه وسا وعن یه رضوان اله علهم.من ذلك ماروى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال الشؤمة فى كل ثی عمارا وردع ومن ذلك مدا رد 
ابن الحسن ن الكتاب به ورواه عن السور بن مخرمة عن رافع ن خدج أن سعد بن مالك 
رضی الله عنهع رض ببتاله‌عل جار له فقال خذه بأرمائة أما انىقد أعطيت به عامائة ولكنى 

أعطيكة بار اعمائة لانى معت رسول الله صل ألله عليه وسل قو قولالمار أحق لصقبه وفيه 
دليل على أن من أراد لسع ملكه فانه بی له أن إعرضْهعلى جاره ار اعاة حق‌الجاورة قال 


صلى اله عليه وسل ماز زال جبريل وصیی بال جار حتی ظننت أنه سيورثه ولانه أقرب 
الي «سن ع العشرة والتحرز عن الخصومة والنازعة فلهدا فعله سعد ركى الله A‏ وحط 


(۹ 


عنه نصف امن تحتیق هذا النی وقيل لاتمام الاحسان وان تمام الاحسانأن عط الشطر نا 
روخ آن ان بن على رضى الله عن هکان 5 علي انسان فطالب ٤‏ رمه فتال أحسن الى 
باان‌رسول اللهصلى الله علبه وس فتال‌وهیت لك النصف فقيل لهالنمف كثير فمال وأن 
ذهب وله الى واحسنواان الله حي الح نين سمعت جدى رسو ل الله صل اله عله وسل 
مول من عام الاحسان أن حط الشطر فاما قوله صل ألله عليه وسل الجار احق لسقبه فد 
روي هذا در بالسين والمراد له رب وبالصاد والمراد الاخد والا نتزاع يمنى لما جعلهالشرع 
أحقبالاخذ بمد البييع فهو أحق بالعرض عليه قبل لیم أيضا وهو دليل لا على أن الشفعة 
استحق باخوار فانهذ كر اسما مشتفا من معنى والح دق علق باس مشتق فذلات المی‌هو 
ااوجب للحم خصوصا اذا كان مؤثرا فهك فى قوله امالی 1۳ والانى وقوله تمالى 
والسارق والسارقة وهذا السنی مؤثر لان الاخذ بالشفعة لدفم الضرر فان الذرر ٠دفوع‏ 
وله و ال عليه و لا ضرر ولا ضرار فى الا-لام وذلك تحقق بالجاورة يمنى الذرر 
البادى الى سوء المجاورة على الدوام هن حیث ألعاد النار واعلاء الجدار وإثارة الغبار ومنع 
ضوءالهار والشافى يدول ااراد با جار الشر ك فقد بطاق اسم ابر على الثر بك قال الاعثى 
آبا جارتى بنى فانك طالق * كذاك أمورالناس عادوطارقه 

والمراد زوجته وهی شريكدته فى الفراش‌ولکنا نقول فى هذا ترك الميمَة الى المجاز من 
غير دليل م الزوجة تسم جارة لانها مجاورة فى الفراش تصرف عنه لا لامها نشاركه وی 
الحديث ما بدل على بطلان هذا اتأويل وأن سعدا رضى الله عنه عرض يتا له على جار له 

وروی الحديث فذلك دليل على أن یج اليب ت كان له وانه فم من الحديث الجار دون 
الشر بكث حين استءعمل 0 فى الشفءة ليت قال وصيه لا ,هان شاء 
آخذوالفااب على شفعته وفيه دلیل ان الشفعةتثبت للصغير وان وله قوم مقامه فى الااخد 


له لاله أخذ بطریق التجارة وفيه دفم الضرر عن اليتائى وتوفير المتفعة عايهم ولمذا القصود 
أقام الشرع وليه مقامه وفيه دليل ان الشفعة تثبت للغالب لان السبب الثبت لته قا م مع 
فته ولا تأثير لاميية في ابطال حق تقرر سببه فاذا حضر وعل بهكان على شفعته لان الق 
مد مات لابسقط الا با تاطهوالرضا سقوطه صر حاأودلالة وبترك الطلب عند الجبل 
به 1 لاستحمق هذا العنى لاتصدام عكنه عن الطاب وعن أبى سعيد انلدري أن الني 


CA) 


صل الله عليه وسل قال انایط أحقمن الشفيع والشفيع أحقمن غيره واللارطهوالشربك 
فى نفس البيع والشفیم هو الشريك فى<توق ابيع كالشرب والطريق وقيل على عكس 
ذلك ققد روى بمض الرواة أن الشريك أحق من انللیط والخايط أحق من الشفيع 
فالشريك يكون في نفس المبيع والطليط. يكون في حقوق المييع سمی خليطا لاخت.لاط 
ينما فیا عاق به به الاتفاع مع تيز الك #والشفيع هو الار وفيه دال أن حق الشفعة | 
على م راب وان البمض دم على البعض قوة سیبه وهذا اعا تأي عي مذهينا فاما لشاف | 
فلاوجب الشفمة الا لاشرىك فلا تانق هدا التر تب علي مذهيه والحديث ,دل عليه وعن 
عد الاك ن مروان عن ٠‏ ءطاء عه ن جابر رضي الله عم عن الي صل الله عليه وسل أنه قال 
الار اح لصقبه ينتظر مهاوان کان غاشا اذا كاز ن طر تما واحدا وهدام ا 
ماستدل نه ذاه لاشمبة فى حة هذا الحديث لان عبد اللاك بن مروان كان من أهل 
الحديث وعطاء بن ن آی رباح امام مطلق في الحمدرث وجابر رضي الله عنه من كبار الصحاءة 
رضوان الله عم فلا طعن فى 5 هذا الحديث ولا وجه حمل الحدرث على الشريك 
اه اذا مل على الشربك كان هذا لغوا وانما یکون مفیدا اذا كان الراد جارا هوشریك فى 
الطريق#قال كان شیختاالامام تقول الج ب مهم بزعمونأنهم من اعاب ا لدت م بتركون 
العمل عثل هذا الحديث مع شهرءه فلا بق بعد هذا الحديث ذا الب معی‌سوی أنهم 
یر کون العمل عثل هذا الدیث فلاجله سموا أصماب المدريث لا للم بالحديث وعن 
الشبي قال من بیمت شفعته وهو حاضر فلم بطب فلا شفمة له وه نأخذ لان سكوته عن 
الطاب بعد علمه وتمكنه من الطاب دلیل الرضا منه عجاورة الار الحادث فيلتحق بالا ر 
القدم باعتبار رضاه وذلك سطل شفعته ذرورة وعليه دل قول رول الله صل الله عليه 
وسل الشئعة لمن واتبها أى ل : مد عن طاما وقال صلى الله عل ه وس الشفءة کمل الال | 
فكنى هذا عن سرعة سةوطبا وعن شریح قالالشريك أحق من الط واطئط آحقمن 
الجار واطار أحق من غيره وهو الصحيح على التفسير الذى قلنا ان الشريك في نفس الببع 
والخايط فى حقوق الع وعن رو ناه ند عن بيه اشر د ن سود رذى الله ءما قال 
قال رسول الله صل الله عليه وس ابا اع لشفءته ما کان والشريد هدا من صب 
اارسول له صلي الله عليه وسل في لض 0 عنه أنه قال یت رسول الله صل 


CAD) 


ألله عليه وسل فاستاثدلى من أشعار الجاهاية فكلا نشدت ۳ قال صل الله عا۔ وول 
[أاهحتى أنفدت مائة بت اف الحديث رون حدبثه هذا فى الشئمة أن النى صلى 
1 و عن ارش ست لیس لاحد فما شرك ولا قم الا الجوار فقال صلى الله 
عليه وسل الحا رختفم ماکان فهذا دل على ان المراد حقیقته‌لامه نو الشركة فى السؤال 
وات الحوار فعال صل الل عايه وسل ما کان ولهمءنيان أحدهما آن‌اار اد مه ن کان فان با ند د کر 
ععنی من قال الله تعالى والساء وما ناها فهو دلیل على أن الشفءة للد کر والاي واطر 

والماوكك والصنیر وال‌کییر والسل والذی والثانى أن الراد وله ما كان أى ما كان أى 
حتمل القسمة أولا تمل القسمة فیکون دللا انا على الشافبى حيث تول لا تثبت الشفعة 
الا فما حتمل القسمة وبظاهره يستدل من أوجب الشفءة فى مض الاقولات کالسفن 
ونحوها وهو قول صاب الظواهر ولكن ما رونا من قوله صل الله عليه وسل الشئمة فى 
كل ربع أوعقار تبي نأنالمراد وله ما كان المقار دون النقول وعن 0 اله قفی‌للنه‌رالی 
بالشفعة و کتب فى ذلك الى عر نا نطاب رذي الله عنه فأجازها وم‌ذا اد دون نانز واه 


بعد هذا عن ش ربح أنه قال لاشئمة ليهودى ولا لنصرافىولا مجوسی و وله ایکا ,أخذ 


ان ألى ليل فقول الاخذ بالشفعة رفق شرعی فلا ثرت أن هومنكر ده الشريعة ولكنا 
تأخذ ا قةي به شربح فد تاد ذلك بامضاء عحر رضى الله عنه أهل الذمه التزموا أحكام 
الاسلام فا برجم الى المعاملات والاخذ بالشفءة من المعاملات وهو مشروع لدفع الضزر 
والضرر مدفوع عم مک هو مدفوع عن المس-امين وعن الحسن رذى الله عنه قال قفی 
زجول الله صل اله عليه و کک والجوار وی دض ارواباتالرار وهو دايل لناعلى 
استحقاق الشفعة يسيب الو ار فأما معی الافظ الا خر أن ا لار کان منازعا مهي رسول 
اله صل الله عيدو ل هبالجوار وبالشممة فیو دليل عليان الجوار يستحق به الشفعة حتی‌سمع 
رسول الله ص 3 الله تفا 22 ي نه وبالث_فعة وء نا لن قل اذا اققدم 
القوم الارضين ورفموا سرب ا يمم فهم شغعاء ونه 0 خد فنةو الشركة فى السرب لستحق 

ه الشفمة لاما شركة في حقوق المبييع بت باعتباره حق الشفمة كالشركة فى نفس البیم 
لان الحاجة الى دفع الضرر البادى لسوء المجاورة حمق في الوضمین جرءاوءن شمر بحتال 
الشفعة بالابواب نأفربالا.واب الى الدار أحتى بالشفعة ولسنا تأخذ هذا وإ الشفعة عزهنا 


(44) 


لاحار الملاصق فاما الجار الحاذى فلا شفءة له بالحاورة سوا ء كان أقرب با أو امد وانما 
يبر قرب الباب في التقدم فى الشفعة على ماروى أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال‌ان لی جارين فالى اما ار قال صلى الله عليهوسم الى أقر-بما .نك بايا وهذا 
لان اطلاعه واطلاع أولاده على ما بدخل منزله منالاممة أ كر فهو بالحدية أحق وهذا | 
تأویل ماروی أن النى صلى الله عليه وسل كان ول فى ادا ادا مجارنا اليهودى فامافي 
الشفعة فا معتبر هو الآرب واتصال احد الملكين بالا خر وذلك في الجار اللاصق دونالجار 
الحاذى فان بين الملكين طر يما نافذا وذ کر ء عن على وان عباس رضي الله عنما قال لاشفعة 
إلا لشريك قاس وهذا قول أهل المدينة ولس أخذ نه ها ل الكوفة الا نهقد دجم اله 
ابن أبى ل پل فان هكان فى الات داء يقضى بالشفعة لاجار حتى كتب اليه أو الماس الهدی 
مره بان لا ضی بااشفعة الا اشر يك لم قاسم فأخذ ذلك ت لانه كان عاملا له ون آخذنا 
تقول عر رضی الله عنه فقد ات الشفعة للحارحین قال لبنى عذرة أثم شفعاؤنا فأموال 
الود فيحديث طویل وأخذنا الا" ثار ااشپورة عن‌رسول صلى الله عليه وسل‌فان الدت 
ی صح كان حنة به على 6 ل صحابى رضوان الله عام ) والحاصل ) أن الشففعة عندنا على 
مراتب تقد م الشريك فها فى فس ابيع حم الشر كف حقو المبيع ! لعلده ثم الجار اللاصق 
بمدها وعنان أبى للى والشافى لا جب الشفمة الا للشرريك فى نفس المبيم لهديث أبى 
هربرة رطضي الله عنهان الي صلی الله عليه وسل قذى بالشفعة فما ما قشم فاذا وقمت الحدود 
وصر فت الطر ق فلا شفعة ة وحدي ثأبى مو. -ي رضي الله عنه أن النى صل الله عليه وسلقال 
الشفمةفها لم قم وادخال الااف و اللام فى الکلام للمعپود فان ل يكن فلاجنس وليس هنا 
معرود تصرف ۳ فکان للجنس فيمتغى آن جنس الشفعة فما 2 شم شم وفيرواءة اعا الشفعة 
فیا( قم واعالقرر المذكور ونفيه | عنداه قال الله تمالى ا الله إلهواحد فهو تتصیص علي 
نفي الشفعة له_دالقسمة وا عى ف به أن هذا تلاك الال ير رضا المتملاكعليهفختص بهالشر ؛ 7 
دون الجار کالتملاک بالاستبلاد وملك أحد الجارن متميز عن ملك الا خر فلا یستحق 
۱ أحدها .نات الآ خر بال#فعة كالجار المقابل وهذا لان حق الاخذ بالشفعة لدفم ضرر مؤية 
| ال2سمةلاه لول بأخذ طالبه الك-ترى باسمة فیلجته بسببه مؤنة الفسمة فالشرع مکنه من 
الاخذ الفءة ليدفم به ضرر مو نة القسمة فعا لا طریق له لانم ذلك الا بان خرج عن ماکه 
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بالاخذ بالاستفا» والك فيه وهذا لا وجد فى حق الجار ولهذا لاوجب الشفمة فيا لا 
حتمل القسمة لابه لا يدفم بالاخحد موه القسمة عن نفسه وشذا لا وجب الشفعة فى 
التٌولات‌آنضا لا ه‌متمکنم و نه القسمة هناك بیع نصمه وال بسع والشراء فى التقول | 
معتادنی کل وقت فاماالعقارفيتخذ لاستیفاء الاك فيه وليبق»يراثابالماقبة فهو حتاج الى الاخذ 
بالشفعة لدفع ضر ر مو ةالقاسمة عن نفسهه وححتنا فىذلك ماروا من الاخبار ولا مارضبا 
ما رووا ففما بيان ان لاشر بك شفعة وحن نقول به وتخصيص الشىء بالذ كر عندنا لابدل 
على آنا فا عداه مخلافه ثم المراد بالشفمة بسپب الشركة فها لم تسم وامراد بان أن مع 
الشر یم قاسم لا زاحة لاحدفىااشفعة الشفعة بل‌هو مقدم‌وبه ول والافظ المذ كور 
ف‌حدیث أنىهريرةرذى الله عنه اذا وقمت تا لدود وصرفتالطرق دليانا أنه عاق نفىالشفعة 
بالامر بن جمیعافذلك دلیل عل انه اذا و متا دود و صر و ف الطر ا کان‌الطر بق واحدا 
أن نجبالشفمة وعند؟ لاحب ثم مى هذا الافظ فلا شنسة بوقوع ادود وصرف الطرق 
وكان اأو ضع مو ضع اشكال لان نی القسمة معنى البادلة فر عا بشکل أنه هل استحق ما 
ااشفعةفبين الله صلی التدعايه وسلأنه لايستحق الشفعة بالسمة والعی فيه أنه متصل 
للك انصال تأبيد وقرار فيئيت له حق‌الاخذ بالشفمة كالشر يك« وتحقيقهذا الکلام أن 
استحقاق الشفءة بالجاورة دون الشركة فان الشركة تتحقق فى النقولات ثم لامجب الشفمة 
الا فى المقار فلا بد من مستی بظبر به الفرق بينهما ولس ذلك الا أن الشركة في المقار 
ي الى المجاورة لام | اذا اقتسما كانا جارين و الشركة فى المنقولا تلانفغى الى الحاورة 
0 اذا اقتسما لابق بنهما مجاورةنیاللك فاذا كان باعتبارالشر کة ا شضی الى المعاورة 
ستحق الشفعة فتحفيمه امحاورة أ اولى وهذا لان دم ضرر التأذى سوء الحاورة 
على الدو ام وشدا لاشت لحار السک: نی كااستأجر أ اوالمس_تمير لان جواره ليس ندم 
وطذا لایثت ف النقول وضررااتأذى إلسوءالمجاورة علي الدوامبانصالأحد الملكي نبالا خر 
على وجه لابتأئی الفصل فيه والناس ساوون في اأ<اورة حتي برغب فى 2اورة دض الناس 
لسن خلقه وعن جوار البعض لسوء خاقه فلمكان انه تأذى بااجار الحادث شت له حق 
الاخذ بالشفعة لا دنم ضرر مؤنة المقاسمة فان ذلاكلا حتاج اليه فى المنقولات ولا شفعة 
| فها اذاباع أحد اشركاء نصیبه وهنا بالاخذ تزداد مه القاسة على الباقين ونما بندفع عنهم 
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سو ۶ عاورة المشترى ولحذا لد شرك للحار المعابل لان سوء ا حاورة لاتعفق اذا ۱ يكن 
ملاك أحدها متصلا علك الا خر ولا شركة ينبا في حقوق‌اللاك على أنا نقولحق‌الاخذ 
بااشغعه له ليترفق له من حيث وسم اللاك والرافق وهدا یا ار اللاصق سحفق لا مکان ۱ 
جمل احدی‌الدارن من مرافق الدار الا خری أولا _تحفق ذلك فال راقاب لمدم!مکان 
جعل احدی الدارن من مرافق الدار الااخری اطريق نافد دما حتى اذاكاتا ف سكة 
غير نافذة تثبت الشفعة لدكل لامكان جمل «مضبا من مر افق البمض بأن مجمل الدور کلب 
دارا واحدة ولکن نج هدا الشريك مقدم عندنا لان سبي الاستحقاق المرب والانصال 


وذلك فى حته أنوى لوجود الانصال بكل جزء من ابيع مزء من ملکه 9 لعده لار ,ك 
فى الطريق ازيادة الاتصال في حقه على الار وقوة السبب‌وجب الترجيح ولان الشريك 
3 بالاخذ ضر رسوء الحاورة ومو ةالمقاسمة عن نفسه وقد بيننا أن الاحةای دفع ضرر 
موه المفاس.ة فلع عله لاستحقاق ::.كوز ن علة للترجیح لان الترجيح ادا عالایکون 
ع الات الا يأن الاخ لابو أم معالاخلاب اذا اجتمعا بترجح الاغلاب و أم 


فيالعصوية لدبب قرابة الام والعصوية لانتحق شقرابة الام ثم الترجيح 2 مها فهذا مثله 
وتفسير مانانا في منزل مشترك بن‌انین ف دار م ى فيسكة غيريافذة اذا باع أحداك عر يكين 
نصييه من الممز ل فالشر رك فى المزل أحق بالشفعةفاذا سل فااشرکاء في الدار أحق بالشفعة 
من ال رکه فى السكة لامهم أميز قربا لاشركة بيهم في عن الدار فان سلموا فاهل الک 
أدق الث نة فى الشركة فى الطريق فان سلموا فالحار اللاصق وهذا الذى على ظبرهذا 
ازل وباب داره في سکة‌آخری وقد روی عن انی بوسف أن مع وجود الشر بك لاشفعة 


لاحد سواء سل أو واستوفى لام #جوبون لق الشر بك وقد ثدت حه سوا .استوفی أو 
سم ولکن ذ فى ظاهر الرواءة الشريك مقدم وقد ثبت حق الجار م مع الشر الشريك لتقرر السبب 
فى حقه الا اقيق 29 ربکا مدما فاذا سم کان للحار أن کی غرماء 
الصحة مع غرماء المرض في التركة فانه اذا استحق أسقط. تم الا راء كات التر که لغرماء 
| الرض بدبومم لان سبباستحقاتهم ثابت وذا قلنا ينبن لاجار أن يطلب الشفعة اذا علم 
یم مع الشريك تمكن من أخذه فان لم ١‏ يطلب يمد علمه حتی يلم اشر يك فلا دق له لعد 


ذلك وان کان فناء تن ن الطريق الاعظم راحما ع نالطريق أو زقاق أو درب غير افد 
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فيهدور فبيعت دار مها فاصكاب الدور شفماء جيعا لاجم شر كاء فى الفناء والطريق فان نسل 
هوّلاء الشفعة فالحار لمق اخ مهم مهم بالشفعة وقد قال دمض انا فناء الدار ملوك 
لصاحب الدار والاصح أنه حقه ولوس بملوك له لان ملکه فى الدار والدار ما أدير عليه 
۱ الحائط والفناء اسم لصحن وراءذلك يكون معد الانقاف الدواب و کسیر الط وغيرذلك 
|| فان كان ذلك فى سكة غير نافدة فهو حق أصحاب السكة عنزلة الطريق الخاصة لمم أو ملك 
مشتر * لمم وفيهذه الشركة الحار الملاصق والقابل سواء وشدا كانت الشفعة ا على 
عدد الرؤس دون مقادیر الانصباء والدور.وقال الشافی على مقدار النصب ویانه فى دار 
ن ثلا هتفر لا حدهم نصمها ولا خر ثلا ولا خرسددسا باع صاح بالنصف تصیبه وطلب 
ا خرانالشفمةقضى بالشفمة فى المبيع پنپمانصفی عندنا وعند الشافي‌رجه الله انا قدر 
م کیپماوان باع صاح ب السدس ملكه وطلب الا خر انالشفعة قضى بنهما أخماساعنده‌وان 
باع صاحب الثاث نصيبه قضي به بين الا خرين أرباعا عنده تدر ملكهما وعند نا تقغى به 
نصفين فكذلك على أصلنا اذا بيعت دار ولما جاران أحدهما جار من ثلاث جوانيوالا خر 
من جان سآخر واحد وطلبا الشفعة فى بينهما نصفين فاك افی رحمهاللّهاستدل حدیت‌عمر | 
رضي الله عنه لما أجلى مهود من وادى القرى قال لبى عذرة اتم شفعاؤنافى أموال الود | 
الحديث الى أن جعل الوادي بين بنى عذرة وبين الامارة نصفين فد اعتبر مقدار النصيب 
ول تسم بين المسلمين وبين بنی‌عذرة وان هذا رفق من‌مرافق املك فيكون على قدر اللك 
کار أو ثمرة تستحق باللك فيكون على قدر الماك كالاولاد والالبان والامار فى الاشجار 
الشتركة وضحه النفعة أن التي تستحق بسبب الماك يعتبر بالغرم الذى باحق الاك لسبب 
الاك وذلك تدر الماك فاذا كان الخائط مشتركا بين انين أو ثلانا وأشبد علمما فيه فسظ 
وأصاب مالا أو نفسا كان الضمان علهما أثلاثا بقدر املك فهذا مثله وهذا على أصله مستقم | 
فان حق الشفعة عنده لدفم ضرر مؤنة المقاسمة وحاجة صاحب الكثير الى ذلك أ کنر من 
حاجة صاحب القليل لان مؤية القسمة عنده على الشر کاء در الملك فكذلك ماشرع لدفم 
هذه او هه وجه قولنا امهمااستويا فى سب الاستحقاق فيستويان فى الاستحماق هوببان 
ذلك أن سب استحقاق الشفعة اما الجوار أوالشركة وقد استويا فىأصل ذلك فان صاحب | 
القليل شريك كصاحب الكثيروجار الاتصال ملكه بلمبيمكصاحب الكثير (م محتيق | 


(۱۳ رابع عسس مبسوط) . 
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هذا الكلام)أذعلة الاستحقاق أصل الك لاقدر الملك. ألا تری أنصاحب الكثيراوباع 
نصيبه كان اصاحب القليل أن بأخذ الكل بالشفعة كما لو باع صاحب القليل نصيبه كان 
اصاحب الكثي أن بأخذ جيم البیع فلك كل جزء علة نامة لاستحقاق امبيع بالشفعة فاذا 
اجتمع في حق‌صاحب الكثير علل وفحق صاحب القايل ءلة واحدة والمساواة لاحن 


بين العلةالواحدة والعلل ألا تری ان أحد الدعیین لو أقام شاهدين وأقام الا خر عشرة من 
الشبداءتثيت المعارضةوالمشاركة بينهما . وكذلك لو أن رجلا جرح رجلا جراحة واحدة 
وجرحه اخر جراحات فات من ذلك استويا فى حك ذلك القتل وهذا لان الترجيح شوة 
العلة لابكثرة الءلة وعند ظهور العلة الترجيح الرجوع مدفوع بالراجح وهنا لا بطل حق 
صاحب الاي لأصلا فمر فنأأنه لاترجيح فی‌جانبه من حيث قوة العلة وكثرة الملة لاتوجب 
الترجيح لان ما يصاح باتفراده ءلة لا يصلح مرححا وملك كل جزء بانفراده علة فن هذا 
الطريق تحققالساواة بنهماخلاف الغرماء في التركة فان حق كل واحد منم فى دينه في 
ذمة الدونآلا ترى أنعند الانفراد لایستحق من التركة الا قدر دنه‌فاذا ظهر التفاوت 
هما فى مقدار الدين وعليه يترتب استحقاق التركة قلنا كل واحد ممم يستحق هدر دنه 
وكذلك ار فان انما حصل بقدر الال ألا تری ان عند الانفراد محصل الریع(-کل واحد 
منهما تدر ماله وكذلك الولد واللبن والقار فما متولدة من العين فا تولد تقدراملك 
والشافبی رجه الله غاط ف اعتبارحم الملةبالمتولد من العلة وقسمة الممكم على اجزاءالملة فاما 
المائط الائل اذا ماتمنوقع علبها اط فان جر حه ا لاط فالضمان علمهمانصفين لاستوائهما 
فى الملة وان مات تقل ا لاط فالضمان علهما ألاثا لان التساوى همان له لبوجدفان 
تمل نصيب صاحب القلیل لا يكون كال نصيب صاحب الكثير ولا بدخل على ثي“ ما 
ذ کرنا الفارس مع الراجل فىالننيمة لان تفصيل الفارس فرسه حكم عرف 8 
القياس مع أن الفرس باتفراده لا يكون عل الاستحقاق فصاع مرجدا فىاستحقاق بعض 
الننيفة وهنا ملك كل جزء علة كاملة لاستحقاق ال ع فلا (صلح مرححةهولا شضةالاى 
الآر ضین والدور لامها عرفت شرعا وقد نص درم على الشفعة فى المقارخاصة لولصلی 
الله عليه يه وسلالشفىة في کل عقار أوردم والصغير كالكبير فى استحماق الشفمةالا على قول 
ابن آی ليل فانه كان تقول لا شفعة للصنیر لان وجوم ا لدفم التأذي وء المجاورة 
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وذلك من الكبير دون الصنير ولان الصنیر فى الجوار تبع يوق تمعن ا وا بر 


ولکنانقول سب الاستحقاق متحققفى حق الصغير وهو الشركة أو الجوار من حيث 
انصالحق ملكه ابيع على وجه الا بيد فیکونمساویا للكبير فيالاستحماق به اقا 9 هو 
حتاج الى الا خذ لدف الضرر فالا نى عن نفسه وانم يكن محتاجا الى ذلك ف المالوعثل 
هذه الحاجة حاز للمول زوع الصغير والصنيرة فكذلك شت له حق وت ار قوم 
بالطاب من موم مقامه شرعا فى استيفاء حقوقه وهو أبوه ثم وصى أنه ‌جده أو أيهم 
وصی الحد ˆ عم وصي صبه القاضي فان ۾ يكو له آحد من هؤلاء فبو على شفمتهاذا أدرك 
لان الق قد ثبت له ولا تمكن من استيفائه قبل الادراك لان الاستيةاء نی على طلب 
ملزم ولا يكون طلبه ملزما قبل الادراك فتركه الطلب قبل الادراك لعدم عکنه من ذلك 
لايكون مسقطا حقه كالبائم اذا رك الطاب ب لابه لم بعل به والغاف على شفعتهاذا عم مدا 
المعنى فانه لا تكن من الطاب ب مالم يعم به وارك الطاب اا يكون دليلا على الرضا أو الت سليم 
بعد المكن منه لاقبله والذ كر والانثى واطر والماولك والسل والكافر في حق‌الشفه‌سواء 
لاله من العاملات وائا نی الاستحماق على بب متصور فىحق هؤلاء وبوت الک 
شوت‌سبه » واذا اشتری الرجل دارا وقبضبا ونقد امن واختاف الشفیع والشتری فى 
المن فالقول قول الشتر ی مع كينه لان الشفيع بتملك الدار على الشتری كم ان الشتری 
تملكواعلى البائع .ولو كان الاختلاف بين الم والشتری فى امن كان القول‌قول لاثم م | 
قال صل الله عليه وسل اذا اختلف المتبايعان فالقول مانقوله البائم فكذلك الشترىمع الشفيع 
و لا نالشفيع دعی على المشترى وجوب ب تسليم الدار اليه عند احضار الالف وااشتری‌منکر 
لذلك فالقول قوله مع : عينه وأا أقام البينة قلت بينته لابه يؤيد دعواه بالمحة ولس نی 
معارضة <حته سوى مرد الدعوى من الآخر والدعوى لانمارض المحة ثم الشفيع ان 
أقام الببنة فقد أثنت ماادعى ٠ن‏ وجوب تسام الدار اليه عند أداء الااف والشترى انأقام 
البينة فقد أت زيادة و فى الگن بيينته وان أقاما يما البينة فالبينة پینه الشفيع فى قول ى 
حنيفة ومد ریما الله وقال أو وسف اليينة بينة الشتري لانه شت زيادة في الگن بینته 

والشفيع شى تلك الزيادة والمبت لازادة من البينتين أولى العمل . اا لوا تاف البألم 
والشتری فى مقدار المن وأقاما البينة كانت بينة 0 اه ود ن انبات‌الزبادة 


وكذلك لو اختلف ام واه شترى والشفيع قل این لزه آلاف وقال العتری ألفان 
وقال لني ألف وأقاموا البيئة كانت ينة البائع أولىبالقبول وكذلك الوكيل بالشراء مع 
الموكل اذا اختلفا فى مقهار امن وأقاما البينة كانت البينة ببنة الو كيل لامها ثبت الزيادة 
وأظهر من هذا كله الشتری منالعدومع المولىالقدماذا اختلفا في تمن العبد اللأسوروأقاما 
البينة كانت لينة بنة الشتری من العدولما فها من البات الزيادة ولابى حنيفة طريقتان | 
احداها <كاها مد عنه والاخری حكاها أو وسف فال <كاها مد أن المشترى صدر 
منه اقرار أن احدهما له والا خر عليه كا للشفيع أن يأخذ ما علي هك لو أقر عند القاضي 
بالامرين جيما. وبيان ذلك أن الشفيع ألمت بيينته اقرار الشتری بالشراء بالف وهذا عليه 
والشتری أبت ببينته اقراره بالشراء بالغين وهذا له وه فارق البائممع الشتری لان هناك 
كل واحد مهما صدر منه اقرار أن احدها ما أثبته ببينة وهو له والا خر ما أثبته صاحبه 
وهو عليه فاستویاءن هذا الوجه لهذا صرنا الى الترجيح بازيادة والاولي أن تقرر هسذا 
الکلام من وچته ا فقول لاننافي ين اليتون فى حق الشفيع ألاتري او اشتری 

مرتين مرة و مین كان للشفيع أن باذ باہما شاء فمرفنا أنه لاناق هاف 
حمّه والاشتغال بالترجيم عند ١‏ لعذر العمل نبا اول فاما مع امكان العمل بالبينتين فلا معنى 
للمصير الى الأرجيع فيجسل فى حق الشفيع كان الشراءين جیما نابتان فله أن یذ بايهما 
شاء وهو أظير لول مع العبد اذا اختلفا فتال المولى قلت لك اذا أدبت الي الفين فأنت 
حر وقال المبد قات لى اذا أديت الى الفا فأنت حر وأقاما الببنة فان البينة بيئة المبد هذا 
الطريق وهو أله لامنافاة بینپما فى حقه فيجمل كان الكلامين صدرا من الولى ویتق المد || 
باداء أی المالين شاء مخلاف البائع مع الشتر ياذا اختلفا لان هناك العمل بالبينتينغير مکن 
فالممّد الثانى في حتبما اس لاو فلهذا صر نا الى الثر ب جیح باز: بادة وكذلك‌ان اختلفوا جیما 
لاله مادام الاختلاف‌قاا بين البائع والشتری فلا معتبر ۳۹ الشفيع و أما الو کیل مم 

00 ابن سياعة عن مد أن البينة ينة رةه 
اقرار ان کا ينا في ظاهر الروابة فالوکیل مع الوكل كالبائم مم الشتری ولمهذا 
يجري التحالف يما عند الاختلاف ف امن وقد ین المذر فما اذا كان الاختلاف بين 
لاثم والشتری فاما المولى القديم معالمشتر ی من العدو اذا اختلفا فقد نصف السير الكبير 
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على أن اليينة يينة الولى القدح وليذ كر فيه قول أنى بوسف لا ینپما من الوحشة حين 
ل السير ولان سلمنا ناك العمل بالينتين غير مکن فى حق الولی ادبم لان الشراء | 
الثانى ناسخ للاول فه ر نا الى البرجیح بالزيادة 4دا والطر تة التي حکاها أو وسف ان 
بينة الشفيم ملزمة ويينة الشترى غير مازمة والبينتان للالزام فالمازم من اليينتين رجح 
53 بنة المبدمع بينة الولی فى مسئلة التعليق مو بيان هذا انه اذا بات يدا ر | 
على الشكري تار اله بالف شاء أو أبى واذا قبات بنه‌الشري لابجب على الشفيع ثي 
ولكنه يتخير بين أن أخذأويترك وه فارق ينة البائعوالمشترىلان كل واحدة من 93 
هناك مازءة وكذلك بينة الوكيل معا مو كل كل واحدة مهما مازمة فلهذاصرنا الى الترجييح 
الزيادة وق مسئلة المشعرى مم العبد من العدو وتقول على ه_ذه الطريقة البينة بينة الولى | 
القدم لانها مازمة ويينة الشتری غير ملزمة واذا أخذ الشفیم الدار من الشتری فمپدنه 
ومان ماله على الشتري لانه تملك الدار عليه ويدفع القن اليه فهو فى حقه جر الب مع | 
الشترىه ذانقيل حق الث ف قم معد عل یا ری شرعا فينبنى أن مجمل أخذ الشفيع 
من بده را الا متا له له بأخذ مق مقدم علي حقهه قلنا ثم حقه مقدم ولكن 
بوت حقه بالسبب الذى شت به حق الشتري وهو الشراء اذ بأخذه لا بل ذاك‌السبب 
مخلاف الاستحتاق بدعوی اللك فاذابق السبب ولأ كد قبض الشتری ل عکن أن مجمل 
الشفيع متملكا على البائم لاه لاملك له ولاند حتی قفیله بالشفعة فلا بدأن يحمل متملکا 
علي الشری مستحا عليه بده فلهدا كانت عېدنه علي اذشتری م لو اشتراها انتداء منه‌وان 
أخذها من البائع ودفع لمن اليه فمبدته وضمان ماله عل البائمعندنا. .وقال ابن أنى ليل عهدنه 
على الباثم فى الوجبین جيما لان الشفيع لا تدم على المشترى قا مقامه حم عبدة الشتری‌عل 
لالم فكذلك عبدة الشفيع وللشافى قولان فى أحد المولينيس للشفيع أن ادن 
الأ دلکن الاج يسلمه الى الشكري وعبدنه عليه لانه تماكعلي الشعرى بعوض والبيع 

قبل القبض عنده لا محتمل انملك علي المشترى بعوض عقارا كان أو منقولا وعلي القول 
الا خر َخذ من بدالبائم وعبدنه على المشترى واليه يدفم ان وهو روابة عن أبى وسف 
|| لان حق الشفسة يثبت بالشراء فكان من حموق الشراء وما يكون من حقوق الثي' لا ||| 
كو اا ركف Sa a‏ هه د ی و ظير 
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بطلان لبیع من الاصل واذا نی الشر اء كان الشفيع م 11111111 6 
و أخذ ءن دده وعن بی بوسف قال ان‌کان الشتری تقد البائم له ن فااشفیع يدفم امن الى 
الشتری وعبدنه عليه لان الباْم لا تمکن من ع استیفاء ان مرتین وان یکن الشتری تقد 
البائم اشن فالشفيع بدفع 7 الى البائع وبسقط حق البالم م من امن قبل الشتری وعبدة 
الشف بيع على لالم فاما وجه ظاهر الرواية فهو أن حق الشفيم* نت پالییم‌قبل ملات‌الشتری 
وبده 1 ری انه لو قال کنت بعت هذه الدارمن فلان وقال فلان‌ما اشتري تكان لاشفيع 
أن ا بالشفعة لثبوت البیم بافرار البالع وان , شت ملك المشترىلا نكاره فاذا ثبت 
تمكنه من الاخذ قبل ملك المشترى فقبل قبضه أولى واذا أخذ بالشفعة فات بأخذه الشفعة 
القبض المستحق بالمقد في حق الشتری وذلك بوجب انفساخالبيم ما لو هلك المبيع قبل 
الفمض و هدا لان ند الشفيع لا عکن جعلبا نائية عن بد ااشری تدم حوه على حق 
الشتري مخلاف ما اذا باعها المشترى من غيره لان بد الثانى هناك يمكن جملا نائبة عن بد 
الاول فلا شوت قبض ااشتری الاول ممنى لم ان حضر الشفيع والدارفى بد الشترىفهو 
3 لاشفیم ١‏ با خر من دده ولا بشترط حضرة ة الباثم لان حع العقد فيحق لبائم قد 
نتبى بالتسلیم الّالشارى وار کات نبي أخر فالشفيع ١‏ امد ذلك يستح قعل الشتری 
ملکه وده‌و کال هوانحصم وان كانت الدار فد البائم فلاد من حضرة ة البائم والشتری 
جیما لخصومة الشفيع ف الاخد لان الك للمشترى واليد للبائم والشفيع بريد استحمافهما 


جا فشترط حضورها لذلاك ولا هلا .دمن حضور البائم لا نالدار فى بده والشفیع لاغذ 


بالشفعة من غير من فى دده واحدة م ن دالبائع موجب انفساخ الممد بين البائم والمشترى 
وذلكلا یم الا محضر من امشترىفيشترط حضورها أذلكواذا أخذ الشفيم من الشترى 
الدار بالشغمةوأراد أن يكتى عليه کب عليه تحوما ذ کره ف‌الكتاب والمقصود من الكتاب 
التوثق والاحتياط فالسبي ل أن یکتب على حوط الوجوه وطذا قال يكتبعلى افراره كتابا 
أنه کان‌اشتراهاوان‌هذا كانشفيمها فطلب أخذها بالشفمةفلمها اليه لشفعته فما وقبض منه 
المن ودفم اليه الدار وضمن له الدرك وأشبد عليه الشهود ويأخذ أيضامن الشتری كتاب 
الشراءالذى عندهفذلك أحوط لدفان ألى أن طه فلهذلك لان القاض‌ملکه الاحتیاط 
للشفيع أن شبدعل شپادة الشپودفیه‌حتی اذا جحد ابا البيع قکن هو من‌اسات حقه 
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بالمحة وان أخذ الدار من الباثم كتب أيضاءليه نحو ذلك وزاد فيه وقد سل فلان بن فلان 
الشری‌چیم ماىهدا الكتاب وا وأقرأنه لاحق لهفىهذه الدار ولا نیما وان شاء 
کتب الکتاب علمماب تسل الدار بالشفعة اليدوقبض البائم المن برضاهما وضمان ال 3 م الدرك 
لانهفي الا خذمن بد بد البائم ماج ای حضر سم | وكلواحد مهما (صبر معضیا عليه من وجه 
فاما ان بکتر ب‌الکتاب عليهماأو على البائع وذ کر فيه تسلیم الشتری يضا ليكونذلت أحوط 
لاشفيع هواذااشترى دارا بالف درهم الى سنة وطلم| الشفيتع الى ذلك الأ جل يكن لهذلك 
عندنا . وقال زفر والشافى له ذلك لان الأجل صفة الدين تقال دن مو جسل ودين حال 
وللشفيع حق الأخذ بالمن الذى بملك به الشتري «صفته کالو اشتراه بالف زوف ولكنا 
لالج مدة يلحقهبالشرط بالمقدشر طا فلا بثبتفيحق الشفيع كالغيار وهذا لان تأثير 
الأجلىتأخير المطالبة ین أنه ليس إصفةللمال لان امن للبائم والأأجل حی‌للمشتری 
على البائع فکیف يكون صفة لاثمن ثم الناس يتفاوتون فىملاةالذمة فبرضا لام یکون ماله 
فى ذمة المشترى لا يكون رضا منه ENN‏ تلك عثل ماتملك 
به الشتری من المال فلا شت الاأجل فى حته من غير ذ كر کالولی فان من اشتری شيا 
عن مؤجل ثم ولاه غيره لا شوت الا جل فى حقالمولى دون الذ كر اذا ثبت ه-ذا فنقول 
الشفيع بالمبار ان شاء أخذها بالمن حالا وان شاء اننظر حلول الا جل فاذا حل أخذهابالن 
حالا واذا اختار الاتظار فمليه أن يطاب الشفعة فى ال حال حتى اذا يطلب لم يكن له ات 
يأخذهابمد حلول الا جل فى قول ا ومحدوذ ؟ ر ان أبي مالك ان أا وسف كان 
مول هكذا أولا م رجع فالله آن .أخذها. وجه ظاهر ااروانه ان حه فيالك فعةقدات 
بدليل انه لو أخذه من حال كان له ذلك والسكوت عن الطلب مد نبوت حقه بطل شفمته 
«ووجه قول أبى وسف الآ خ رأ الطلب غیرمتصود لعينه بل لا خذ وهو فى الال اکن 
من الاخذ على الوجه الذى يطلبه لانه انما بريد الاخذ بعد حلول الاجلأومن مؤجل فى 
الال ولا کن من ذلك فلا فائد نی طلبه في الال وسکوئه لاه برفیه فائدة لالاعر اه 
عن الاخذ وان اختار أخذها من , بد الشرى ودفم اليه المن 5 الحال كان القن لما نع على 
الشتری‌الی أجله لتقرر الممّد بنهماواذا كان للدار شفیمان فسم أحدهما لم يكن للا خر 5 
بأخذها كلها آویدعها لان مزاحمة السل قد زالت فكانه 1 رگ ات ات واحدا 
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وليس للشفيم أن بأخذ البمض دون قت لان اك من قري الصسفقة والرا | 
الشتری فى تبعيض املك عليه والشفيم بالاخذ يدفم الضرر عن ضسه فلا تمكن من من الاخد 
على وجه يكوذفيه الم قالضرر بغيره ثم حق كل واحد من الشفيعين ناب ف جميع بیع 
لدكامل العلة فى حق کل واحد مهما الا انهما اذا طلبا قضی القساضی لكل واحد مهم 
بالنصف للمزاحة وننى الضيق فى الحل فاذا سل احدها قبل القضاء بق حق الآخر في 
الكل كلو قتل رجلين مدا فمفاعنه ولل أحدههما كان للا خر أن E‏ ای .واذا 
كان البائم انين فى صفقة واحدة والشری وخا یکره ن للشفيع أن أخذ نعضها دون 


مض وان كان البائع واحدا والمشترى انين فله أن یا خذ حصة أحدها دون الا خر لاه 
بأخذ ملك المشترى بالشفعة فان كان المشترى واحدا لو ککن من أحذ البعض اضرر نه 
الشتری منحيث أنه يتبعض عليه الملك واذاكان الشتری اننین فاا للك كل واحد مهما 
النصف وليس فى أخذ الشفيع آصیب احدها اضرارا الا خر وضحه ال آخنه‌لدفع ۳ 
الار الحادثو بأخذ البمض عند امحاد الشتری لایندفع ضرر عاورنه فعرفنا اه تداعو 
الاضرار به . وان كان اذشتری انين فد بکون احدهها من ينتفع مجواره وال" خر من 
تضرر مجواره فبو حي ٠‏ بأخذ نصي ب أحدهما وروىالحسن عن أبى 
حنيمة قال اذا كان البائم اثنين نين فار اد الشفيع الاخذ قبل قبض نى المشترى فله ان بأخذ لُصيب 
أحد البانسین لا بهبالا خد تلك ماب ولهذا كانت عبده على البائم وااللكق حق‌البانمین 
متفرق ق ود القبض اما تملك على الشتری واللك فى حفه مجتمع وان کان البائم واحدا 
والشترى این فقبل القبض ليس لهأن با خذ نصيب أحد المشتريين لاجماع الاك فى حق البائم 
ومد القبش له ذلك ولکن هذا قوله الاول‌فاما فوله الا خرکا ذكر فى الکتاب‌فان‌العتبر 
جاف ا أشترى قبل الفبض و نعد القیض ولستوی ان كان اشبراه لنفسه اه یره فسره 
هشام‌عن مد ان‌الواحد اذا اشترى دار الر رجلينفليس اشفيع أن ۳۹ نصي ب أحد الامرن 
ولو اشترىرجلانلواحد كان لشفي أن ؛ خذ بالشفعةالنصف لان اله نري انان والعاقد لغيره 
فى باب الشراء عبزلة الماقد لفسه‌ی أحكام العقد وان کان م ابنين واله‌بری واحدا 
فطلب نصيب أحد الب مين ل تبطل ذلك شفعته وله أن بأخذها كله مقسومة ة كانت أو 
غير مقسومة لاله ما أعرض عن الطاب ولكنه أظبر الطاب والرغبة ثم اشتغل بتقسيم لم ۱ 
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حمل الشرع له ذلك فييطل تقسيمة وتي حقه في جيم الدار با خذه‌ان شاء ولو أخبر الشفيع 
أنالمسترى فلان فقال قد سامت له فاذا الشتری غيره فهو علي شفمته لما ينا أن الناس 
| تفاوتون فى الحاورة فرضاه عجاورة انسان لا يكون رضامنه عجاورة غيرهوهذا التقيد منه 
مفيد كانه قال ان كان المشترى فلانا فقد سلمت الشفعه فاذا ین أن المشترى غيره فهو على 
حقه وان تبين انه اشتراه فلان واخر ممه صح تسلیمه في نصيب فلان وهو على شفعته في 
نصيب الآ خر لانه رضي مجاورةأحدها فلا يكون ذلك منه‌رضا بمجاورة الا خروالبمض 
مشبر بالكل ولو از ۳۹ ن بالف درهم م فس الشمعة فان كان أ كر من الف فتسايمه 
يح وان كان أقل فله الشفعه عدن وقال ابن یلیل لاشفعة له فى الوجوي نلا أسقط 
حقه مد ما وجبت له الشفعة ورضي عجاورة هذا المشترى فلا يكون له أن بای ذلك بعد 
الرضا به ولكنا تقول انما سقط حقه بشرط أن يكون امن الف درهم لاله بی تسلیمه 
على ما أخبر به والخطاب السابق کالعاد فما بنى عليه من الواب فكانه قال سلمت ان كان 
الفن الفا وا أقدم على هذا التسليم لذلاء الفن أو لانه لم يكن متمكثا من حصیل الالف 
ولا بزول هذا المسنى اذا كان المن أ كثر من ألف بل زداد فاما اذا كان القن أقل من 
الالف ققد انمدم المعنى الذى كان لاجله رضى بالتسلبم فيكون على حمّه وهذا لان الاخذ | 
بالشفعة شراء وقد برغ الرء فى شراء د شى“ عند قلة المْن ولا برغب فيه عند كثرة المن 
ولو سل الشفءة قبل الشر اء كان ذلك باعلا لان وجوب حقه بالشراء والاسماط قبل وجود 
سبب الوجود يكون لموا كالابراء عن الّن قبسل البيع ولو آخبر أن امن ثى * ما يكال 
أو بوزن فسل الشفمة فا ان من صنف آخر أقل مما يسمى له أو أ كثر فهو على شفمته 
لان الانسان قد بتیسر عليه جنس دون جنس وکان هذا التقييد مفيدا فى حقه فكانه قال 
سلمت ان كان امن كرا من شميرا فاذا ظبر أن امن كر من حنطة فهو على حقه لو أخبر 
أن الفن عبد أو وب أو دابة ثم ظیر أنه كان مكيلا أو موزونا فهو شفته لات ما له ۱ 
مشل من جنسه الشفيع أَحْذْ عثل ما اتراه الشتری وفها لا مثل له بأخذ تقيمته درام 
وقد تسرعله حصیل سس من المكيل والموزون وتعدر عليه حصيل الدر اهم فکان‌هدا 
التم‌ید مفیدا فى <مه ولو أخين أن الشن الف درم فسل نم سین القن ماه LL‏ یما 
اف درم أو أقل وا کثر فعندنا هو عل‌شفعته آن کان قيمتها أقل من الالف والا فتسايمه 


۱۰0 
بح وعلى قول زفر هو على شفعته عي كل حال لان الدراهم والد نایر حنسان ولهذا حل 
التفاضل ہما فكانه قال سلمت انكان ان الف درهم فاذا نين أن امن دانير فهو على 
۱ فان یات وللوزونات ولكا لارام اد نان صورة وب | 
جنس واد في المنى والمقصود هو الالية والنية ومبادلة أحد التقدن بالآخر ی في 
العادة فلا شقید رضاه بالصورة واعا ميد بالنی وهو مقدار المالية فيكون تسايمه صحيحا 
اذا كانت مالية امن أقل ما آخبر به وهذا لان من لابرغب فى شراء الثى' بالف درهم 
لا برغب فى شرا به ۳ عانة دنار قہ ما الف درهم ومالا يكون .بدا من التقیید لايعتبر 
ولو قيل له اشتراها عبد أو ياب قيمة ألف هرهم فلل فاا ان ن دراهم أو دانير فهو على 


شفمته لان هذا التقسد مفيد فى حقهلانه وان كان بأخذما بالقيمة فد (صير منیونا في ذلك 
لان تقوم الثى' بالظن يكون فا أفد م على لتسلم ذا وشدم هذا ای اذاكان الن 
دراهم ولو قيل له انه اشتراها عبد قیمته آلف درهم ذإ الشفمة فاذا قيمة السد أ کار من 

ذلك فلا شفعة له وان كانت قيمته آقل من أاف درهم فله الشفمة لان ان اذا كان مما 
لامثل له من جاسه فاها بأخذ الشفیم تقيمته فكان هذا فى حته عنزلة البييع شلك القيمة 


فاذا كان لمن أفل ما آخبر بهل يكن هو راضيا «سقوط حقّه واذا كانت الدار بين "اة 
رجال الا .وضع 3 طريق فما فباع الشريك في ابجميع نصيبه من جيم الدار فالشريك 
الذى له في جيم الدار نصيب أحق من الآ خر الذى لهفى مض الدار نصيب لان‌شر کته 
أع وقد پیا أن من یکون آقو ی سیبا فهو مقسدم في الاستحقاق ولان الوضع الذي هو 
| مشترك بر ن البائم وينه لاحق للثالث فيه وهو موض البثر أوالطريق لابد أن بکون هو 
احق في ذلك الوضع بالا خذ بالك فعة وذلك فى حكم: ثى؟ واح د فاذا صار أحدهم اش 
بالتبعيض کان 7 بالميع وان اختلفا البائم والمشتر ى والشفيع ف القن قبل تقد القن والدار 
مشوظة آرغیر مقبوضة فالقول فول البائفى امن وشت حك التحالف بين البائع والمشترى 
بالنص ولا فيع أن يأخذ ما قال البائع ان شاء لان الشرع لا جمل القول قول البالم ظهر 
اد المن فى حقه مخبره وامالم يظبر في ارام الشتری وليس فى جانب الشفيع الزامبل 
اه و خا عا قال البائع ان شاء وان كانت الدار فى بد الشتری فقال البائ ها بالف 
درهم واستوفيت امن وقال الشتری اشعرینها بالفين فلاشفيع أن بأخذيالف درهم ولوقال 


.2)1١و7/(‎ 


۱ لبم نعلا اياه واستوفیت امن وهو آاف درهم وقال الشمری اشتر یا امین و دنه ۳ 
۲ بأخذها اله : غیم الا بالفين لان حكم الم في حق انم بنتبی وصول الن‌اله فاذايدا 
بجع بض ال ن قبل أن ی مقداره فقدانهبى حك ما دای حم وصار ۳ کاجنيي 


۳1 فلا قول له نعد ذلك ف بیان معدا ر اوق ای بين الشفيع والشرى نی 
القول فول الشتری فاما اذا بدا بيان دار الثمن قبل أن مر بقبضه فد ظبران الثمن 
ذلك القدر مخبره لان‌الشرع جمل الول 1 ما مل ايان ولت م حق‌الاخذ 
اوقت چم ما لاست على غر عه 997 الك 5 وقال الغريم بل کان علي ألف 
درهم وقد اوفتك جيم ذلك فالوصي ضامن للالفين ولا شی * ي' له على الغريم ولو قال استوفيت 
5 ن الفرع أ لف درهم وهو e‏ ع كان على ألا درهم وقد. أوفتك ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| الكل «لاوصى أذ برجم عليه الف ار وی 3 بنا وفرع أو وسف رجه الله ف 
| الامالى علي هدا فقال لو كانت الدار في بد الب ثم فال ينها اراه الف درم واستوفیت‌اللمن 
ام بل بده بالف فالدمري على 0 ينه وین البائم برجم عله لین ان ۱ 
ثبت ان الثمن ألما درهم وهو كيح لان ابيع انهسخ ۳ بن البائم والد ری فيرجع | 
/ عا أوناء من الثمن ولو ۳ ابا مما امین ول اد الا ألن درم م و أخذها ااعتری | 
ولا الشفيع الا بافین لان القول فى ابات مقدار لثمن قول البائع مالم بمل له کال | 
امن واذا كان البببع بالف درهم فدط. البائم عن الشتری لمال فلاشفيع أن بأ خذها ماله ۱ 
درهم Aie:‏ وعندالشافی ۳۳ الالف وأصل السثلة 5 كتاب ال 2 ان الزيادة | 
۱ والحط فى مش امن شەت عل‌سبیل الاتحاق باصل المد عندنا وعند الدافی هو غاز رة أ ۱ 
الحبة البتدأة فاذاكانعندنا الط تحت باصل المد فال حطوط خدج من أن يكون نا وائما ۱ 
ن الدار ماش فأخذه الشفيع , ذلك ول وکایت الشفیم أخذها أ نم حط البائم عن | ۱ 
0 ى تسمال فاه نحط ذلك القدر عن الشفيع أإضا<تى برجم بذ ذلك القدر على الشترى ۱ 
لاه ظبر نه اله | ید قله وق توت وعلى هذا لوا لو أخبر أن الثمن ألفه در هم فلم ۱ 
الشفمة + م حط البائع عن الك_ترى مائة فبو على شفءته لان الحطوط. خرج من أن يكون ۱ 
2 د رين أن اله من كان آل من ألف وا وأووهب ٠‏ ن كله مدای بل 1 


1 


2) 


قبضه أو بمده م تحط المشترى عن الشفيع شيئا لان هبةجيع الثمن لاتلتحق بأصل المقد 
فان التحاق الط باصل المد ليدفم العين ويمتبر صفة العقّد فيه ليصير عدلا بعد ان كان 
راتحا أو اسر وهذا لا تحقق في هبة جيم الشمن لان الانسان لا يصير منبناجسیع 
الشمن فمرفنا أنه مبتدأ بوضيحه ان حط جميع الثمن لو اللحق بأصل المقد فاما أن يصير 
المقد هبة ولا شفمة لاشفيع فى الحبة أو يمير ببعا بير تمن فیکون فاسدا ولا شفعة فاليم 
الفاسد فعرفنا أنه لايمكن الماق اجيم باصل المقّد فى حت الشفيع مخلاف حط البءض فان 
ز اد البائم المشترىفىالثمن زيادة نمد العقد أخذ الشفيع الدار بالثمن الاول لاه تین 
أخذها بالثمن الاول قبل الزيادة والشتریلا »لك ابطال الق الثابت له فلا علك غيرهايضًا 
بوضحه أن هذه الزيادة يلزم نفسه شيثاللبائم ويازم الشفیع مثل ذلك وله الولانة على سه 
دون الشفيع فيعمل التزامه في حقه ولا يعمل فى حق الشفيع ألا تری أنه لو جد بيعا مع 
البائع با كثر من الثمن الاول صح ذلك فى حقه وكان للشفیم أن .أخذ بالثمن الاول فد 
فرق بين الزيادة والحط فى حق الشفييع وسوي بدمهما فى بيع الراحة غير مستحق على 
امش نري فليس في التزامه الزيادة فى حك بيع المراحةابطالحق مستحق عليه خلاف الشفعه 
ولو باعاااشتري من آخر تن أكثر من آشن الاول كان للشفیم اللبار لان كل واحد 
من المقدین سبب تام لثبوت حق الا خذ له بالشفعة فا اختار الاخ ذ بالشراء نی 


بأخذها من بد ااشتری الثانى ولا يد ترط حضرة ااشتری الا ول وان اختار الاخذ بالثمن 
الاولک ااشراء الاول كان ذلك له لان ااشتری الاول لا تكن من ابطال حق‌الشفیع 
بتصر فه واذا آخذها بالشراء الاول دفم الشن الي ااشتري الاول وعبدمه عليه وبرجع 
الشتري الثانى على اشترى الاول وانما أوفاه من الثمن لات البيم الثانی قد فسخ 
فان الشفيع أخذها حت مقدم على البييع الثانى ول بشترط حضرة المشتري الاول اذا اراد 
خذها بلقن الاول في قول أبى حنيفة ود وقال أبو وسف لابشترط وكذلك لوکان 
الشتري وهبها من انسان ثم حضر الشفيع فلا خصوه2 ينه وبينالوهوب له فى قول أبى 


حنيفة ومد <تى حضر | أشترى وعند أبى وسف هو حغملانهبدئى حقه فى العين الذى 
زم ذو اليد أنه ملکه فیکون هو خدما لهف ذلك کا اذا ادعى ٠ك‏ المين لنفسهوهماولان 
| الشفيع لا دعي حا على الوهوب له ولا فى ملكه وانما بدعى حقه على الذترى الاول 


CA 


العقد عليه لامجوز الا حضرته وتام بيان هذه ال لة نی ااأذون و كذلاكلو تمرف اأشترى 
في الدار تصرفا آ هر بان رهما أو روج علها فلاشفيم أن بطل ذلك كله و بأخذها بالشفعة 
الاولى وليس لاحد من هؤلاء علي الشفیع ثى' من الامن اما الثمن للمشيرى الاول 
ولا بأخذ الشفيم الدارحتى تقد الثم ن لا بأخذ ااشتری الدارءن البائع حتي بنقده 
نها ثم قدببطل الرهن والمبة بالاستحفاق وترجم الرأة على الزوج قیمةالدار لان السمی 

من الصداق قد ا تحقفاذا اشتری ار حل شمصا a‏ ن دار ۳ م ۳ 3 لغير و 
حضر التي كن له از ا 5 الشسترى بالقسمة أو تر که ولاس له فسخ القسمة 
لان القسمة من 3 ة القمض فالملقصود ان ا(قبض الماز وكام الحمازة :كو نبالمسمة ولس 
لاشغيم أن ينض قبل الشترى فكذلك لا کون له أن سض‌قسمته ولانهاو تقض القسمة 
احتاج الى اعادنها في الال لان لع طالب بالقسءة ولا يشتفل مض فى تع الى 
اعاديه فى الال وروی امسن عن ا رضي الله ءنه قال هذا اذا قم با مر القاضى 
فان کا نت القسمة يما بالتراضى فلا فيع اد نض تلك القسمة لان فى القسمة بالتراضى 
معنی البادلة فم ل كتصرف ار من المشعرى فلاشف. بع أن مةه وقد شیده هدا انض فرعأ 
اجه له 4 6 اله مة الها : .4 ة فا جاوز ملکه فاما اذا کان الا ى هو الذي سے فلوس فى هده 
أل سمه معی الميادلة ولکنه مین المي ۹ شضاء الا دی وهو ما سلمه الى الشبری فیأخذالشفيم 
ذلك من بده ان شاء وان‌شاء ترك واذا فضي القاضي لاشفيع بالشفعة عن مسمی فعى لازمة 
لا.تخلص ملا الا برضا الشتر يأو حدث ي‌الدار عرب لان قضاء القاضي ثبت اللكلاشفيع 
بالثمن المسمى و یوکد فكو حالهمع المشترى عازلة حال اشر ى مع البالم ومد ابيع ليس 
للمشترىأن تتخلص منها الا بالاقالة برضاء البائع آوبیب يده ف الدار فكذلك حال الشفيع 
فان كانت في يد لاثم فقي القاضی بها عليه مسأل البائع أن بقل فاقاله جازت الاقالة وهی 
لاثم وقدبری مما الشفيع والشترئ آما الشترى فلال سم ينه وبين الباثم حين قفی 
القاضي مأ لاشفیع ص البائم وان الشفيع فلا به قام م الشترى بعد ماقة ي القاضى له ۳ 

للك لد وال ام 1 ر حل 2 pe dû‏ م 

بدا بیع واف الشترى مع الباع كا لصح قبل أ فد الشفيع فكذلان ن اقالة ااه فيع ع 


الباثم ڪان الشفيم لاشدم على المشترى فى سوت الملك له بامقد الذى باشره الشئرى 


للق 


صار اأشترى نمی الوكيل له واقالة الا وکل 2 البالم یه فكذلك اقالة الشفيع مع مع البائم 
و کذلات لو كنت فى دی ااشمری نی مها عايه ع‌ردها | اد شفیع على البائع فو اه والشفيع 


والشتری ران نه في تول أنى حنيفة اما على الطريق الثانى قد بينا ان ناک واقالة 
الأو كلمع ابام :ائم صحة فى حق برا ة ااشبری فكذ لك اقلة الشف بم مع البالم وان كان أخذها 
من 5 أماء على الطريق الاولففيه بعض الاشكال 1 اغذ الشفیع من بد الشترى 
عنزلةعقد . بتد! نیا ينها ولمذاكانت تهدته على الشتری فيابنى أن لا جوز اقآلة الشفيع 
مع ابام في<ق براءة الشبر ی حتى قال لعض »شاا هده الاقالة بيمهما نی حكم بیع اایتدا 
فجو زف تول آی حنيفةرضي الله عنه هذه الات 5 فى حك لییم امبتدا فيجوز فقول 
الى <نيفة وابى وسف الا خر وفى قول مد وابى و-ف الاول لامجوز نامع اختلافهوم 
ف ليع العقار قبل القرض وتلات ال _ثلة اس ةشهد فى الكتاب وقدیناها فى كتاب الييوع 
و مهم من تقو ل بل اقالة آشفیم مع البائع صصيحة في حق الكل لان عند أشاقهم على هذه 
الاقالة يعض حق المشترى ويصير كان الثفيم أخذهامن د بد البائع ولان حق الشفيع شت 
ساسا على ملك ااشتری عنده فاذا قفي القاضى مته فلكه لا ینبنی على ملك المشترى بل 
هو قوم مقام المشترى فى الاقلة مع البائع وملك لاقلة علك المبيع لا باسد ألائرى أن 
الوارث علك الاقالة بمد موت المورث لانه مخافه في .که فاذا قام الشفيع مقام الشتری 
فى الاك بقضاء القاضي ملك الاقلة مع البائمغسير أن لله شترى لا مخرجها من بده حتى برد 
عله ال بام الم نكالو كان هو الذى اقاله نفسهوهذا لاله بعد ماافسخ عقده يكون حالهنى 
اليس كحال البائع عند العقد وقدكان لابائع أن حبس الییع حتي بستوفي امن فكذلك 
الشترى مد الفسخ حتى برد عليه لمن واذا اشترى دارا لرجل غااف ب فللشفيع أن بأ خذها 
مثه بالشفعة لابا فى بده وهو ناف عن الوکل فما م العاقد لفیره فما هو من حقوق المقّد 
عنزلة الماقد لنفسه وكذلك ان كان البائع وكيلا لناب فهو ببزلة العاقد لنفسه فللشفیم أن 
.أخذ الدارمنه بالشفعة اذا كانت في بده وكذلك ان كان البائم وصيا للميت لان الورثة اذا 
كانوا كبارا كليم وليس على المت دنو( وص شی ۳ فيه الدار حتى بنةدذلك 1 بجر مم 
الوصى لان اللات لاورية وهم متمكنون من النظر بانفسهم وان كان فيهم صي صغير جاز ب لدع 


۱ الوصی 6 يدم الدار وكذلك ان كان عليه دن أو او وصیه من كن الدار وهو 


01١١ 
استحسان ذهب اليه أبوحنيفة إوف القياس ) لا جوز بيعه الا فى نصیب الصذير خاصة أو‎ 
تقدر الدينوالوصية اعتبارا لیمض بالكل (ولکن استحسن) أو حتیفةفتال الولاء ةبالوصاءة‎ 
لا تجزى فاذا ثبت في بدض الدار ثبت فى كلرا وفى بیم الكل منفسة بيع الورنة فال‎ 
| يشترى عا لا يدتري ه الاشتاص واذا بغ الشفيع شراء نصف الدار فسل الشفمة 5 عرانه‎ | 
اشعري جيعها كازله الشفءة لان سل النصف وکان‌حته فى أخذ الکل والكل غير النصف‎ 
فلا يكون اسقاط النصف استاطا لادكل ولو آخبر بیع الكل فسل ْم عل اه اما اشتری‎ 
الصف فلا شفعة له لان من ذرورة تسام اکل تسام لاصف الذىهو حقه وطح الفرق‎ 
ان الاشقاص لا برغ فا کا برغب فى ال وما سل حين أخبر بشراء النصف لاله لم‎ 
برغب فيه مع عيب الشركة فهو على حة» اذا تبين له انه لميكن معيبافاما اذا سل ول برغب‎ 
افى الاخذ بدون عيب اكر كةفأولى أن لابكون راغبا فيه مع عيب الشركة وذ كر عن أَبى‎ 
وسف على ضد هذا فتال اذا أجبر بشراء النصف فل 5 ۳ انه اشتري بیع فلا شفعة له‎ 
واذا ار شراء امم عل انه اشترى النصف فلله الشفعةلانه قدیقکن من صيل كن‎ 
الاصف ولا کن من #صيل كن المع وقد یکون له حاجة الى النص ف لیم به مر افق ملکه‎ 
ولا حتاج ال ابيع واذا اشترى الرجل دارا ذل الشفيع وقال قد لااو سارت ارت‎ 
الشفمة كان مسلا جیما أما اذا سل الكل فلانه أسةط الاق به_دالوجوب وأما اناسل‎ 
النصف فلان حق الشفعة لا تجزی نبونا واسيفاء فلا تجزياسةاطا أيضا ومالاتجزی‎ 
فذ کر لءضه كذكر كله کا لو طاق نصف امرأتهوءن أنى بوس ف أن سام لنصن لارصح‎ 
لاه لاحق له فى أخذ النصف واعا بمتبر اسماطه فما له حق الاستيفاء فيه ولان هذامنه‎ 
اظهارا لرغبة فها حتاج اليه من الدار وهو النصف واا سقط شفعته باعراضه عن الطاب‎ 
لا باظبارالرغبة فيه ولکن‌هذه الرواءة فيا اذا كان طب أولا نم سل النصف آما اذا قال کا‎ 
سم سلمت نصف الشفعة فلا شك أنه اسقط شفعته کا لوسكت عن الطاب واذا اشتری‎ 
الرجل دارا ففرق يناؤها أو احترق وقیت الارض لم يكن لاشفيم أن بأخذها الا جميع‎ 
من ولو آحر ق البناء بيده فاشفیم أن أخذ الارض صما من ال اذا قسم المن على‎ 
قدمة الار ض وقيمة البناء وقت المد ولاثمافى فى الفصلين جرءا قولان في أحد الفولين لا‎ 
با الا جميم الفن وفى القول الا خر ,أخسذ الارض مما فى الوجرين وأصل المسئلة‎ 


( ۸ - رابع عشر مبسوط 
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6 البيوع وال ااذه عندنا آن امن ن عفابله 7 دون‌الاوصاف = ی أذفوات الوصف 
فى بد البائم ٠ن‏ غير صنم أحد لا سقط شما ءن امن وعند الشافى د سقط فيأحدالقواين 
فکدلات فوات‌الوصف ف د ال تری »هن غير ا لاعنعهءن الي مراحه على جيم 
القن عد باوعند الشافى عنمهءن ذلك لم البناء ودف ویم‌وشد دخل‌ی پم‌الارض من غير ۱ 
ذکر وهدا لان فوام |( منأء بالارض ك هيام الورصف الوصوف فاذا ات الیناء من يرصنع 
أحد ققد فاته ماهو بم فلا سقط ی من‌المن‌فاذا فهاشتري‌شد صار مقصودابتناوله 
فلا بده ن أن بکون دض امن عقابلته کا لو فوت الا ان طرف لیم ۶ قبل النسايم فيسقط 
حیه من امن عن الشفيع وال ألا رق ا واه فا جذع أو باب أو وم ى ما حائط 
کان له أن جیما مرانحة فكذلك لاشفیع أن أخذها جميع الثمن ان شاء وان هدم الناء 
سده 3 حاء الشفیم ة م قسم الثمن على قیمه الارض و قمه ه الناء وم وقم الشراءفأخذ الارض 
صما من الئمن ولاحق له ۳ الیناء لا به قد زایل‌الارض وهو ف شسه منقول لادستحق 
بالك فة واما كان نيوت حقه فيه لانصاله بالارض فاذا زال ذلك يكن لهفى البناء <ق ولو 
الهدم البناء ته فاب شم الثمن على قية الارض وم‌وقع المقّدوقيمةالنقص لان الام‌دام 
۸ کن م اأشتري والمعتبر هو الاحتباس ع o‏ والحتدس هو النلقص لا به زايل اليناء 
مخلاف الا ول نهناك |اشترى هو الذى قسم البناء فلهذا قسمناالثمنعلىقيمة الارض وقيمةالبناء 
بوم وقع اشر ااشراء حتى لو كانت الدار تساو ىا وال نألفوة مة النقص مائةوقيمة الارض 
دمائه وقیمة ة التأليف أربمانة فى الا دام سقط عله قیبة النقص وق امدم , خذ محصه 
الارض لاغبر وذلاك حسما لةوكذلك المشترى قداس ملاك ث البناء وكذاك لواستهلكه 
أجنى فاخذ الشتری قيمته فان سلامة بدل البناء للمشتري تنزلة سلامه البناء له أن و هدم 
دده 0 ند ۳3 ما اذا عدم وس و وروى 0 فك بو 
لعك ذلك ما على ۳ 2 8 e‏ رجع نیع غل اة خصه ا “ن 

فان اختلفا فى قبمته فالقول قول المشترى لان الشفيع ددعي عليه <تا علاك الارض 
الثمن والشتری بنکر ذلك ويزعم أن له حق الدءلك بنصف الثمن والقول فی‌مشل هذا 
ل الشتری مع عینه کالو الما فى دار الثمن فان أقاما الينة فى قول یی و ف البينة 


۳ ۱ 

۱ ببنة الشترى لانبات الزيادة في قيمة البناء کا هو مدهبه فا ادا اختلفا فى مقدار الثمن وعل 
الطريقة التي حکاها أو بوسف عن أبى حنيفة هناك اليينة بينة الشفيع هنا لانم! ملزمة دون 

بنه الك مری وعلى الطر مه ة ای <کاها مد هناك البينة بينة اأشترى وهو قول د لان 

هناك اعا جعلنا البينة بينة ة الشفيع باعتبار أن المشتري صدر منه‌اقرار ان ولا وجد ذلك‌العبی 

هنا فتى الاختلاف ببنهما ق قية البناء وف بينة الشتری‌اثبات الزادة ذكانت أولى كذلك 
وان اختلفا فىقيمة الار ض بوم وقع الشراء نظر ال ىقيمته الوم فيقسم الثمن علمهما لان الظاهر 

شاهد لن وافق قوله القيمة فى الال ولان تيز الصادق من الکاذب بالرجوع الی‌قیمتهنی 

الحال مکن فیستدل يمتها فى الال على قیم ما فما مضي واذا اشتری دارا فوهب بناءها 

۱ لرجل أو باعهامنه أو تزوج علها وهدم يكن ع على البناء سبيل له زایل الارض وهو 
في نفسه »نقول فلا يستحق بالشفعة ولكن اعد الارض محصهام من الثمن لان هدم البناء 
کال باسایظ من الشترى وکا لو هدم نتسه وان كان ۱ هدم فلهآن بطل تصرف‌الشتری 
وا الدار كلها جع اشن لان حقه فى البناء مادام متصلابالارض‌تابت وللشفيعحق 
فض تصرفات‌ااشتری ألا تری آله وضرف ف‌لاصل واه كان اشنیم أن ین ۳۷ 
و اذ بالشفمة ١_.كذلك‏ اذا تصرف ف البناء ولانه بأخذ الكل بالشفعة حق شهدم وت 
تصرف الشتری فبو عنزلة الاستحةاقفى انطال نف الشترى فيه وأذا سل الث فيع الشفمة 
للمشتری وهو لايل بالشر اء فهو تسلیم وان صدقه الشتری أنه إل لابه صرح 9 
حمّه لعد الوجوب وءامه :4 ليس ؛مرط في حة الاسماط باللفظ ااوضوع له كلا راء عن 
الدين و بقاع الطلاق والمتاق والءفو عن القصاص وهذانخلاف مااذا ساومه وهو لايس 
انه اشتراه ( لان المساومة ) غير ٠‏ وضوعة لاسفاط. الشفمةوانما اسقط الشفعة مها لمافهها من 
دليل الرضا من موه حفر ذلك اذا م امل الشفيع به واذا اتخذ المشترى الدار مسحدا 
عم حضر الشفيعكازله أن 9 وأخذ الدار بالشفعة (وروىاأسن) عر ن أف حديفة 
انه ليس له ذلك وهو هذهب الأسن ووجبه أن السحد تحرر عن حموق العباد فیکون 
عنزلة اعتاق المبد وحق الشفيع لا يكون أقوى من <ق ارهن فيالمرهون ثم حق الرنین 
لا نم حق الراهن فکد لك حق لشفیع لا عنم تة جل الدار مسجدا ووجه ظاهرالروانه 


ان شنم ٤‏ هده البقعة حمامتدماء على حق الى وذلك 58 صر حم له مسحدا لان 


( ۱۵ رابععشر مسوط ) 
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المسحد کون لله نمای خالصا ألا ری أنه و جمل ۳۹ شائعامن داره مسددا آو جەل 
وسط داره مسحدا ر ذلك لا ره 1 ەر خالصا لله تما فكذلك مافه حق الك Aad‏ اذا 
جعله مسحدا وهدا لابه ف معنى مسحد الضرار لا به قصدالاضرا ر بالشفيع من حيث ابطال | 


حنه فاذا | اصح ذلك كان للشفيع أن بخ الدار بالشئعة ورن الآ ترى ناءه المحهدث ولو 
اشتري دارا را فهدم بناءها * 3 نی فاعظم اذنعه فان الد یع ؛ أخذها بالشفعة وم لشمن على 
قيمة الارض 0 الذی كان فما وم اشترى وتسقّط حصة البناء لان الشتری هو الذى 
هدم البناء وینقض الشتری بناءه الحدث عندنا وروی أصعاب الاملاء عن أنى بوسف أن 
التشفيع لا تقض بناء الشتری‌ول کنه بأخذ بالثمن وقيمةالبناء مبنياان شاء وهو قول‌الشافنی 
وجه ولا ان المشترى بنى فى ملك صحميح له فلا ينقض ناؤه لتق الهير کالوهوب له اذا 
بى فى الارض الموهوية وتأثير هذا الكلام أنه عق في أصل البناء فيستحق قرار البناء 
اذ ليس فياناء بنائه ابطال حق الشفيع فاله تمكن من آخفه منیا الشفمة ولو تقضنابناءه 
تضرر الشتری بابطال ملكه ولو لم ينتقض لا بتغرر الشفيع باإطال حته وان ازم الشفیع 


زيادة تمن قيمة فبمقابانه دخل فى ملكه ما يعد له والضرر بدل آهون من الغ رر الذى' 
بلحقه بغير بدل فسكانمراعاة جان الشتر يأولى ألا ترى أنه لو زرع الارض لم يكن لاشفيع 

آن‌قلم زرعه لهذا واليناء 3 لارض عزلة المع فى الثوب ومن صبغ : وب انسان فاراد 
صاحب الثوب أن اد بوبه كان عليه آن ەى الصباغ مازاد الصبغ فيه وهذا مخلاف 
سائر نصرفات ااشمری لان فى اقاما ابطال حق الشفيع ذلذلك عکن من مضبا وححتنا 
فى ذلك أنه بی فى شقعة غیره‌احق ما منه‌من غير اسلیط من له الق فينتقض عليه ناه 


کاراهن اذا بنى في الرهون وبيان لوصف أن حق الشفيع فى هذه البقعة حق قوي متاً كد 
وهو متقدم على حق الشتري وتصرف المشترىفها برجم الى الاضرار بالشفیع ؛ بکون باطلا 
1 راعات <ق الشفيع ويجمل ذلك لتصرفه فى غير م ملك ألا ترى أن تصرفه بابيع والهة 
نقض هذا انى فكذلك اوه وق البناء هو مضر بالشفيع من حيث أنه بلرمه زيادة فى 

الثمن لم ير ض هو بالتزاءها وهو مبطل لاحق الثابت له يمن حق الاخذ باص ل الثمن فلا بنفذ 
ذلك منه کا لا سنهذ سائ التصرفات وهذا مخلاف ااشتري شراء فاسدا اذا بى لاه بنى 
هئاك بتسليط من له الق م حدق البائم ف الاسپرداد مف لا 7 رمد البناء ألا ري أنه 


ID 


لا بتي بمد تصرف آخر من الشتری مخ لاف حق الشفيع وكذلك حق الواهب ضیف 


لا بق بعد تصرف اوهو ب مخلاف حق الشفيم والاشتغال بالترجبحلدفم أءطالضررين 
بالاهون انما يكون نمه الساواة فى أصل الق ولا مساواة غ الشفيع مقدم على حق 
الشمری ثم البناء الذى دخل فى ملك الشفيم رما لا يكون موافقا لهفيحتاج الى موه ذلك 
لرفم البناء م ببنى علي الوجه الذي بوافقه وفى الزرع قياس واستحسان فی القياس بقلم زرعه 
وف الاستحسان لابقلم لان لاهرا كه نهابة مساومة وليس في الاتظار كثير ضرر علي 
الشتری مخلاف الفراس والبناء وأصله فى الستعبر قلع بناؤه وغرسه لق المعير ولا تلم 
زرعه استحسانا واذا اشتری دار فترق تصفبا فصار مشل الفرات مجری فيه الماء ولا 
يستطاع رد ذلك عنها فلشفيم أن بأخذ لباق محسته من الئمن ان اء لان حقه نابت 
فى الكل وقد نکن من أخذ البعض فأخذه محصته من القن اعتبارا للبعض بالكل 
والشافمى فى كتابه مدعى المناقضة علينافى هذا الفصل وقول امهم زعموا أنه اذا احترقالبناء 
ل سقط ی هن امن عن الشفيع واذا غرق لعض الارض سمط حصته من المن فكأنهم 
اعتبروا فمل الماء دون النار وانما قال ذلك لقلة افقه وال مل فان البناء وصف ونبع ولیس 
عقابلةالوصف ثبي*من الهْن اذافات من غير صم أحد فاما بض الار ض لاس بقع للارض | 
فلا بد من اسقاط حصة ماأغرو ق من الفن عن الشفيع أو تأخر ذلك الى أن تمكن من | 
أذ والانتاع به فان قال الث_ترى ذهب . ٠‏ مها الثلث وقال الد -فيع ذهب النصف 07 
قول الشتريو بأخذها الشفيم شا بان شاء فان أقاما البينة فهذا ومسثلةقيمة البناء سو 

فالتخرج على مايينا وكذلك لو استحق رجل ب‌ضیا وسل الشفعة وطلها امار بالشفعة 
مات حصته من ان والقول قول الشتری فى مقدار المستدق ٠ن‏ الباق لان الشفيع بدمى 
حق القلاك عليه فى الباق بشمن سکره الشتری ولا شفعة في الشراء الفاسد لان وجوب 
الشفعة تعتمد اشطاع حق البائع وعد فساد بیع حق البائم لم نقطم ولان فی ابات حق 
الاخذالشفيم تقرير لیم الفاسد وهو معصيةوالتقربر علا معصية معصية فان سلمباامشترى 
للشفيع باقن الذى أخذها به وسماه له جاز ذلك لان التسليم بالشفمة سمى بغي قضاء فى حلم 
ا ولو باعه المشترى اتداء جاز بیمه وكان عليه قيمةالدار فكذلك اذا سلمبا للشفيع 
لار ی أنه لو کت بالف وک ما منه ولو اشترى ب ما منقولا 
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فطلب الشفيع بالشفمة فسلم كان ذلك یم مبتدأ فهذا مثله واذا مات الشفیم بعد البيع قبل 
أن يأخسذ بالشنعة لم يكن لوارثه حق الاخذ بالشفعة عندنا وعند الشافمى له ذلك والكلام 
فى هذه اأسئلة نظير الكلام في خبار الشرط وقد بيناه فى الببوع فان عادد کا تورث 
الاملاك فكذلك تورث القوق اللازمة مابتاض عنها بالال وما لابمتاض فى ذلك سواء 
نطربق أن الوارث شوم مام المورث وان حاجة الوارث كحاجة الورث وحن تقول‌جرد | 
الرأى والمثيئة لا مه ور فيه الارث لاه لا ببق امد موه ليخلفه الوارثفيه واثابت له 


|| بالشفمة عرد اأشيئة بين أن باد أو مرك م الت الذى به کان ا ذ بالشفعة زول || 
عونهوهو ملکه وقيام السب الى وفت الاخذ شرط لثبوت حق الاخذ له ألا تر ىأ نه لو 
ازال باختياره بان باع 7 قبل أن ا ابض الشفوع ١‏ كن اله أن اد بالشفعة 
فكذلك اذا زال وله والثابت لاوارث‌جو ازاأو شر که حادة بعد البيع فلا ل تحق به الشفعة 
وهذا لازاستحمّاقالشفعة سبب ابی على صفة المالكية ولهذا لاشت حت الاخدبااشفعة 
لار السكنى وصفة المالكية تتجدد لاوارث بأتقال ملك الورث اليه فلا جوز أن يستحق 
الشفعة.هذا السبب ولو كان ليع الدار عد مونه كان له فما الشفعة لان الملك اسقل بالوت 
الى لوارث بسپب الاستحقاق وهو الموار عند بيع الدار كان للوارث والمتبر قيام السيب 
عندالييملافبله واذاماتالشترى و الشفيع حى فله الشفعة لان ااستحق باق وعو تالستحق 


عليه | غير سوب الاستحماق و جع في دنه ووصنه لان حق الشفيع معدم على <مه 
فیکون مقدما على <ق من ثبت حه من حبته | بضاوهو الغريم والموصىله فانباعبا الماد ی أو 
الوصی فى دين الیت فللشفیع أن بطل الم و آخذها بالشفءة ما لو باعما ااشبری فی‌حیانه 
ولا تال بیع القاضي حکم‌منه فکیف بنقضهالشفيع لان القاضي انها باعبا اما بلح الشفيع 
أو بناء على أنه رمالا يطلب الشفءةفاذا طلمها کان یمه باطلا ولان‌هذ! منهقضاء مخلاف الا جاع 
فد أجعو اعل أن لاشفیع‌حق شض تصرف ااشتری واعا سعه القاضی فى دين الشتری 
ووصيته دطريق النيابة عنه وكذلك لو أوصى فيه وصية أخذها الشفيع وبطات الوصيةلانه 
لو تبرع بها فى حيانهباهبة كان للشفيع أن يبطل ذل ك كله فكذلك اذا تبرع بها سد موته 
بالوصيةواذا 0 الشفي بیع فلم بطلب»کانه فلا شفعة له ونی هذااللفظ اشارة الى أن طلب 
الشفمة بتوقت عجاس عل الشفيم به وهو اختيار الكرخي وذ كرابن سم في وادره عن 
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مد انه اذا سكت عن الطاب مد ما عل بالييع بطل شفعته وعلى هذا عامة مشاخنا الا أن 
هشاما ذ كر فى نوادره انه اذا سكت هنبة م طلب فهو 3 سكونه 
وكذلك قال کا ان ن سم-: بحان الله أوقال الله أ کر أو قال خلصنی ۳ ن لات ثم طاب 
الشفمةفهو على شةعته و کذلات اذا قال 7 باع وهی اعباأو تی‌اشتراهامپذا اد من الكلام 
لاتبطل شفعتهوهو على حقّه اذا طاب وقال ابن الى لي لى ان طاات‌الی ثلانة ايام ذله الشفة 
وقال سفيان له مبلة بوم هن حين م وقال شمريك هوعلى شفمته مالم بطلبا صر محا أو دلالة 
عنزلة اثر الوق اأستحتة له وان أبى یی كان تقول مناج الشفیم الى النظر والنامسل 
حتى يلم أنه تفع مجوار هذا الجار فلا بطاب الشفعة أو تضرر »بطلت الشفعة ومثل هذا 
لا وتف عليه الا باتأمل فيه مدة فجمل له من الدة لال أيام: عنزلة خبار الشرط فلهذا 
قدرها سفیان دوم واستدل عاونا فى ذلاك و عل اڈ عليه وسل الشخعة أن وثهاوق 
روابة الشفعة كنشئة المقال ان اخذ ما "متت والا ذهبت ولاه اذا سكت عن الطاب 
فذلك منه دليل الرضا بمجاورة امار لدت را کر الرضا ولو جمل ا 
دلبل الرضا نضرر به الشری فانه يسكت حتي تصرف الشتری فيه م بطل 'صرفه عليه 
وفبه من الضرر مالا خی الا أن الكرخى جمل له الجاس فى ذلك لاجته الىالرأى والتأمل 
فهو كالحسيرة لها ابار مادامت فى لپا ولان الشرع أوجب له حق التملك ببدل ولو 
أو جب البائع له ذلك بايجاب البيع كان له خيار القبول مادام في مجلسه فهذا مث له ولفظة 
| الطاب لم بذ كرها فى الكتب والظاهر أنه بأى لفظ طلب فرو صحيح منه كسائر المقوق‌الا 
أنه روى عن أبى بوسف أنه بذ كر فى طلبه البيع والسبب الذى يطلب به الشفعة من جوار 
اوش رک فان طلما فانی المشترى أن مدفعا اليه وخاصه وأشبدالشفيع شرودا على طلبه الشفمة 
كان على شفمته لانه اظبر اطلبه رغبته في الاخذ لدفم الضرر عن نفسه فاذا عم اخ وهو 
عحضرمن ااشتری‌فا(واب ب واضح وكذلك ان كان عحضر من الشرود نله أنيشهدهم 
على طلبه : 7 جه الى من فى بده الدار أو الى موضع الدار فيشهد على الطاب أيضاعل انه 
ان شاءالله تمالی و کذلات لول يكن حضر نه د حين چ شغی له أن إل الث فة فالطاب 
محیح من غير اشهاد والاشباد اة المحود فينبنغى له أن يطلب حتى اذا حافه المشترى 
آمکنه أن عاف أنه طلها کا سمع ثم ۳ الى موضع الشرود فيشبدهم على الطاب ویسمی 
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هذا طلب للواثبة ثم بأنى الي من فى بده الدار فيشهد على الطاب عنده أيضًا ويسمى هذا 
طلب التقربر وهو على حقه بعد هذا وان طالت الخصومة بنهما وان أئبت ذلك فى دوان 
القاضي فرو أبلغ فى المذر فان شغله دی أو عرض لهسفر يعد اشپاده على طلب با برفهو 
على شفعته وهذا قول ای حنيفة وهو الةياس ٠.‏ لان حقه تد قرر الطاب فلا سقط لعد 
ذلك الا باسماطه صر >ا أو دلالة وعن مد أنه اذا تراك ذلك شهرا بطات شفعته استحسانا 
لاله لوم يسقط حقه تضر به الشتری فانهبتذرعليهالتصرف خافة أن نقض الشفيع تصرفه 
والضرر مدفوع واعا قدر ذلك بالشهر لان الشپر فى حك الاجل ومادونه عاجل دایل مسئلة 
الین لتقصير حته عاجلافتضاژه فما دون الشبر برفىعينهوءنأبى بوسف اذا ترك الحصومة 
فى ملس من مالس القاضی بطل شفعته حتی ان كان القاضى مجلس‌فی كل ثلاثة أيام فاذا مضی 
مجلس من مجالسه ول مخاصم الث بن فیه‌اختبارا بطلت شفعته وان سل الشفعة على ما 
جائز ورد امال على صاحبه لابه امت ندیه را ور ا يه 
وهو الال ذاله لا نستحق الال الا عم منت له وحق الشفعة ليس علك له فلا يستوجب 
عقابلة اسقاطه الا وتسايم الشفعة لا تتم می بالشرط فالشرط الفاسد وهو الال فيه لا عنع حمة 
التسليم أيضا وكذلك لوباع شفعته عال لان البيع ةليك مال عال و<ق الشفمة لا محتمل 
الهليك فيه ير كلامه عبارة عن الاسماط مجازا كببع الزوج زوجته من فسبا وفىالكتابلا 
بللا قيمة لاشفعة على کل حال ولا مجو زأن بوخذ عنما مال عتزلة الكفالة بالنفس وقد پیناه‌نی 
شرح كتاب الكفالة انه لور الكفيل بالنفس على مال لامجب المالوفىبراءةالكفيل هناك 
روايتان وانما استشبد بال كفالة لبيان أنه لا يستحق الموض عن المق الذى ليس علك متقوم 
( وهذا مخلاف ) الاعتياض عن ملك الشکاح فى زوجته بالملم وعن القصاص بالصلح وعن 
اسقاط الرتى بالعتق (فذلاك كله ملك ) «تقرر له فى الكل شرعا وكا يجوز أن يلنزمالعوض 

ثبت اللك له يجوز أن ,أخذ الموض ليبطل ملكه فاما الشفيم ليس تملك على الشتری 
شيئًا قبل الاخد فتسلمهالشفعة ترك التعرض منه للمالك فى ملكه ولاس فيه ابطال ملك 
نابت فلا یستدق عقابلتهعوضا عليه تم هذا على ثلانة أوجه أحدها أن سل على مال سعى 
واثانىآن رمال الشتری على أن ,أخذ »نه نصف الدار بنصف القن فهذا صحيح ويكون 
a‏ فما زاد دلي النصف لانه أخذ بمض حقهعا مخصه من البدل وذلك جائزا عتبارا 
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للبعض بالكل والثالث لوصاله على بدت بعينه من الدار حصته من‌المن فیذا الصاح باطل 
لان حصة البيت من المن غيرمءاومةوهو على شنعته لانه مارضى باسقاط حته وائما أظبر 
الرغية فأخذ ممدار ما حتاح اليه من الدار فكان على شفته‌ی جیع الدار ولو قى القاضى 
للشفيع بالدار اشفعته ثم مات قبل نقد الثمن وقبض الدار فلییع لازم لورثته لان الشفيع 
کیا ببدل قضاء القاضي فكان حكمه كم مالو اشترى بنفسهوفي هذا اشارة الى ان 
القاضى شفي له بشفعة قبل أن محضرالئمن وهو قول أبى حنيفة و أبى بوسف فاما مد لا 
قضي له بالشفمةحتى محضر الثمن لان تمكنه.ن الاخذ اذا أدى الثمن فلا يقضى القاضی له 
۱ بالملك قبل ذلك دفما لاضرر عن ابر ولكنا تقول مالم کب الثمن عاجلا للا بطالب 
باحضاره ووجوب الثمن عليه بقضاء القاضی لهبالدار فالقاضي شضی له حقه قبل احضار القن 
ول الشتری احق باسنا كا أن يستوفالثمن فیدفم الدار اليه کا هو الحكم فما بين 
البائع والشترىو د اشبری‌دارا واه ۳ بالشر اء فله من الاجل ' امك الع على قدر 
السير وممنى هذا أنمما عل لیم . نبنی له أنيطلب الشفعة ود بد على الطلبو یت 
صحة لاشپاد على الطاب کا لا £ نع بو ت حقه 3 لعد الاشهاد حاله كحال الاضر فکا أن 
هناك عليه آن وجه إلى -ن فى ٠‏ بده الدار من غير تأخير ليطا عاده فا عليه أن شوجه أو 
دعت باثباعنه من غير اا ولكن ليد السافه حتاح اي مله 7 | فلپدا جعل له الاخد 
هدر الشتر وک کن من استيفاء حقه بنفسه تكن من ذلك ابه ورعا لا مین من 
ات يتوجه بنفسه لمذر له فىذلك فيكوزله أن مث من بطاب‌فاذا مغى ذلك الاجل قبل 
أن يطلب آوبت من طلب فلا شفعة له فان قدم فطلب فتنیب الشتری‌عنه أوخرج من البلد 
فاشبدعلى طلب الشفعة فو على شفمته وان طالت مدةذلك لاله أتى ماکان مستحقا عليهى 
طلب التقربر اذ ليس فى وسعه أن يتبع الشتری فرعا لابظفر به أو يلحته ضررعظم فيه 
فاذ' ظهر ار ى ببلد ليس فيه الدار فليس على الشفيع أنيطلبه في غير البلد الذي فيه الدار 
لاه لا فائدة فى اتباعه فانه لا تكن من الاخذ الافى البلد الذى فيه الدار فاذا حضر هذا 
البلد فد أنى عا كان حق علیهتالشتری قصد أن بلحقه زيادة ضرر حينهرب منه فر د عليه 
قصده و 7 الشفيع على >44 اذا دجم الشرىواذا اذترى من ا فاراد أن بشبدعاها 
فل يجد من بعر يحد من يعرفبا الا من لهم الشفسة فان شبادتهم لا جوز علیهاان أنكرت ذلك بعد أن | 
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يطليوا الشؤءة وان‌سلموا الشئءة جازت‌شهادمم عا ما لان فى انبات الہ بيع عایا اثبات حقیم 
ما بساموااشفعه وکاو! خدما فذلك واكم ماد نه لايكون 5 فا واذا اذترى 
ش دارأ والقاذي شفيعباأو انه أو وه أوزوجتهفانقضاءه لاجوز لاحد م نهؤلا علان ولاب 
القضاء فوق ولا الشهادة ذاذا جز شاد به لنعسه آولاحدمن م هوّلاء 0 نكذلك قضاؤهواذا 
]| قضي القاضی للشفيع بالشفعة فأله المشترى أن بردها عليه على أن بزیده‌فی الثمن كذا ففمل | 
ذلك فردها عليه فانذلك رد لايكون له الزيادة لان هذا علزلة الافالة ومن اقا أبى حرف 
أن الاقالة فسخ بالثمن الاول وما سمى فيا من زبادة أو جنس آخر من الثمنفبو باطل لان 
الاقالة لا تعلق بالحائزءن الشروط وهو تسمية الثمن فالفاسد هن الشر ط ف الثمن لا 
ببطله وعلى قول مد الاقالة فسخ اذا كان بالثمن الاول أو أقل منه فان كان با كبر من 
لقن الا ول أو جنس آخر سوى القن الاول فهو بيع «بتدأ اذا أمكن واذا تعذر الامكان 
کان فسخا بالمّن الاولولا امکان هبنا تحمل الافالة بيعامبتد مع نسميتما زيادة فى الثمن لان 
الشفيمل : هه ص الدار لعك وم ن اصل مدان بيع المبيع 0 بص لامجوز من الم ثم ولا من 
غيره العمار و اقول في ذلك سواء و کدلات نی قول آنی وسف الاول فاما عل قول الا خر 
تع العقار قل القبض حائز ودن ال أن الا ال عزلة بیع المبتدا اذا أمكن وهنا عكن 
حمله معأ متدا وانم کن ثبض لهذا كان له الزيادةعند أبى و ف والذىقول الکتاب 
اذا كان قد قبض قبل الناقضة بناء علي قوله الاولفاما علي قوله الا خر لايمتبر مهذا الشرط 
وكذلك لو طلساليه الشترى أن بسله لابائع على أن برد عليه من الثمن شسيئا مسمى لانه 
اقالة وقد نا أن اقالة الشفيم ما مجو ز مع الشترى مجو زمع البائم لا ه قام معام المشترى لعد 
ماقضي القاضىله بالشفعة واه تعالىأعربالصواب 


¥o-‏ باب الشم‌ادة ۳ الشفعة دم 


قال رجه الله ولا مجوز شبادة الشفيعين بالبيم على البائع الماحد ان طلبا الشفعة لانهما 

رد دان لا مسب فبثبوت‌البیم نت حقہما فی الشئعة وان 5 جازت شپادم‌ما للمشتري 
لانتفاء الهمة عن شبادمهما لعد سا يم الشفيع فامهما شبتان سبب الماك للمشترى ولا شفعة 
لما فى ذلك مد ماسلا الشفعة وان جحد المشترى الشراء والدعاه البائم ر ادا أيضا 
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ان طلبا الشفعة لانهما يثبتان لافسیما حق الاخذ على الشتری والزام المبدة ايه اذا أخذا 
من دده فلا شبل 2 تايافن اليا بأخذ انها باقرا مان اقراره ای موجس حق اك.فعة 
للشفيمو ان اة ی کا لو قال كنت امت‌هده الدار من فلان‌وححد المشترى وحلف 
كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة ولو شيد انا الشفيم أو أبوه أو امه بذلك كانت الشهادة 
|| باطلة لانه بشت بشبادته المقلاشفيع وهو منم فى حقه بالولادة أو الزوجية فیکون کالم 
فى حق شه وان شېد ولد یج ووالده على الشف بع بالتسليم جازت شاد ءا لا سفاء الهمة 
فامهما أسقطا حق الشفیم مهاده الشهادة ولا يهم الا نسان بالاضرار ولده آو والده والقتصد 
اسقاط حةّه وكذلك ه دة الولى على م مكانية وعنده الأذوق بالتسليم جائزة لانتفاء المهمة 
من وجه کشپادنه على نفسه وششهادة ار على نفسه من أصدق الشبادات وان شبد الول على 
بیع والميد و الكاتت إطلبان الشفمة لم £ 3 ګز شیاده لان كسب المد اولاه وله فى اسب 
مكانيه حق االك فشبادنه عا وجب الشفية لعيده أو مرکا نبه ىز بزلة شهادنه لنفسه فكذلك 
شهادة ولد | أولى ووالده لا فما من اق للولى واذا كانت الدار لثلانة نفر فشردانان مهم 
هم جیما باعوها من فلان وادعي ذلك فلان وححد الشر كلم جز شبادتهم على الشريك 
لاا مهذه الشبادة شتان صفة ة اللزوم فى بيعبما فان لامشترى حق الفسخ اذا رشبت البيع 
فى نصيب الثااث لاما بشهدان عل فمل باشراه فامهم يشر وا البيع 0 ی م في ذلك 
تشخص واحد والانسان فها باشر یکون خعما لاشاهدا ولاشفیع أن باخد اتی الدلر 
بالشفمة لان اليم فق نصیمما ثبت باقر ارهماوان أنكر ااشتری الشراء وأقر مه الشر کاءجيما 
فشهادمم أيضا باطلة لام شيدون على فل شیم وشتون هاگن ليم فى ذمة آلشتری 
وللشفيم أن ؛ أخذ الدار كلها بااشفعة لثبوت البييع فى جميعبا عند اقرارهم : ذلك ولا شفعة 
للوكيل فها باع لان البائم لفيره فى حك المقد كالبائم للفسه ولا شفعة * للبائم فان آخنه 
بالشفعة يكوزسعيا فى شش ماقد ثم به وهو الملك 9 للمشتري ومن سعى فى نض مافد 
9 نه بطل سعيه ولانه لو ېت له حق الشفعة امتتع من اسلیما الى الشتری لد مالنزم 

ذلك بالمقد يكون حق الشفیع مقدما وكذلك لا شفعة لمن یم له وهو الموكل لان تام 
البيع نه فابه لولا تو کله ماجاز البيع فان شېد الا , مر بیع مع أجني أن المشترى 8 
على الب 0 جز شبادة الا مر في ذلك لكونه مهم في شبادته فالشتری قبل هذا 
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اذا وجد ا عبا ردها على الوكبل وكان ذلك ردا على اللو كل وكتنع ذلك اذا قبات شبهادنه 
عل أنه ردها على البائم بالشفعة فيكون فى هذا سعيد الخصومة عنه لان البالم لا یکن له 
الشفعة فردها عليه کاتداء وین وشبادة الام مر بابح على امش اله باعبا من غيرهلا 
بل فاما الوكيل بالشراء له أن 7 خذ ما اشتری بالشفعة لان شراءه لغيره كشراءنه لنفسه 
وشراؤهلتة مهلا بکون انطالا للشفعة حتی ان أحد الشنعاء‌اذا اشترى الدار فهو على شفمته 
فما يظبر ذلك عند مزاحة الا خرن فكذلك شراؤه ليره وهذا لان الشفمة اما بطل 
باظرارالشفيع الرغبة عن الدار لاباظبار الرغبة ذا والشراء اظبار الرغبة في الثترى فلايكون 
ابطالا الشفعة ولان البائم يلتزم العردة بالبيع فلو أخذ بالشفعة كان مبطلا مالتزم ه من العبدة 
والمشترى لازم المن بالشراء وهو بالاخذ بالشفعة قرر مالتزم بالشراء ولو شهد انا الشفيع 
أنه قد لم الشفعة ۱ اا لانما تيدان لا ہما شفرر الاك واليد فما واذا باع 
الرجل دارا وله عبد تاجر هو شفیمپا فان كان عليه دين فله الشفعة وان لم يكن عليه دين 
فلا شفة له لان ماله لولاءاذا | يكن عليه دين وکا أن البائع لاباخذ ماباع بالشفمة فكذلك 
عمده لانأخذ واذا كان عليه دين فالغرماء أحق بكسه وللغرماء حق الاخذ بالشفعة في هذه 


الدار فكذلك لاعبد أن يأخذ بالشفمة وضعه أن الاخذ بالشفمة عنزلة الشراء وشراء العبد من 
مولاه اذا يكن عليه دين باطل لاف ما اذا كان عليه دن فكدلك حكم الاخد الشفعة 
وعلى هذا لو باعالعبد ومولاه شفيعها فان لم : بكن عليه دین‌فلا شفعة للمولی لان بيع العيد 
وقم له و وانكان عليه دن ذله الشئعة لان مه کان اغرماثه والمولى من كسب عبدهالدبون 
كسائر الاجانت فان شهد إن الولی على العيد هس الدا رللمولى بالشفعة ف بادا باطلة 
لامهما بش بدان لا بهما بالملك واليد في الدار ( قال وكذلك لو شهدا عليه بتسلیم الشفعة فى 
الوحه الاول والدار نی بدالمو لى ابا ( لان لاعبد حق الاخذ بالشفعة من د بده فهه‌اشردان 
ع سقط حمه عن أبهما فكانا منهمين ذلك واذا باع المولىداره ومكاسه شقيعها ذله الشفعة 
لانه لاحق لامكا فى ملك مولاه وهو ی لب مالذی باشره‌مولاه كاجنى | اخر وان‌شهد 
أبنا الولى أن المكات ب سم الشفعة لمشت مشتري فشبادتهما باطلة لانهما لو شهدا عليه بقسلیم 
الث فعة حين کانت‌الدار فى بد الولى م تکن‌شہاد ہما مقبولةفكذلك اذا شبدا به بعد ماسلمبا 
الى الشتری وتا ال هذه المسثلةان الدار فى مد البائم بعد فشبدا على الكاتب اه سم 


0 
اشفمة للمشترى لبسقط حقه به فى الاخذ من أبهما فاما اذا كانت الدار فى بد الشتري 
فالشبادة بل تللوها عن الهمة فقد خرج أوهما من خصومة الشفیم بتسليمها الي الشتری 
وان كان البائع کاب ومولاه شفيعها والدار في بد بد البائع کان لهاد فة لابه من كسب 
مكانبه ألعدمنهمن ٠‏ كبك العبد ادون وقد بسنا هناك أنه بستحقها بالشفعة فنا أول فان شېد 
انا المولى أنه سل الشفمة للمشتري حازت شاد ہما لامهماشبدان على أب بهما باسقاط حقه 
فان قبل الدار في بد المكاتب فبما یشہدان فى الممنى لمكاتب أ بهما وماد ہما لمكاتب أبيهما 
وعبد أبسهما لاقل تلا نم ولكنهذا اذالم يكن الشهود عليه الاب فاما اذا كان الشرود 
عليه الاب‌فلا سکن التهمة فيشهادتهما ألا تري ان شبادتهما لمكاتب أبهما بدبنعلأ هما 
قبل وعلى الاجني لا تقبل وهذا لانهما وران مکانب اهما على الاجنى لاعلى أبيهما واذا 
باع الرجل دارا فشہد ابنأ البائع أن الشم ع سم الشفعة للمشترى فشهادتها باطلة لان آاها 
خصم فيه مادامت الدار فى بده وللشفيع أن أخذها منه وبلزءه العبدة فہما يشهد ن لا بهما 
وان كان الشتري قد قرض الدار نفاص مهالشفيع * مشبد الابنان ذلك جازت‌شہادم ما لان 
الاب خرج من هذه الحصومة بتسليمباالى الشتری فیما بشبدان للمولي على الشفيم فان 
قيل أليس أن البائم لو يشهد على الشفيع ذلك بهد ما۔امہا الى المشترى | تقبل شاه کا 
قبل التسليم فكذلك انا البائم قلنا امتناع قبول شبادته يكون خعما فيه ومن كان خصا 
فى حادثة مرة لاتقبل شبادنه فيها وان‌خرج من الحصومة فاما امتناع قبول شبادة الا بنين 
لنفعة أبيهما في ال ود بهوذلك قبل أن يسلمها الى الشتری فاما مد التسليم فلا منفعة لابيهما 
فقبلت شبادتهما بذك وكذلك المبد والکاب اذا باما دارا وقبضبا الأش_كرى مشهد ا. اسا 
الولی على الشف بع بای د فبوجائز لان الابلوكان هو البائع كانت شبادتهمامة.ء لقفاذا كان 
العيد والكاب هو البائمً ولى أذ بل الشهادة ومهذه 0 يتضح ما نا من التأویل فى 
السئلة الاولى واذا شید رجلان للبائم والشتر شترى على الشف يع هقد سل الشفعة وشردرجلان ۱ 
للشفيع ان البائم والشتری‌سلا الدار فضيت ما لاذی هی فى بده وهدا عتزلة رجلین اختععا 
نی دار كل واحد منهماندعی انه اشتراها من صاحبه بالف درهم وقد القن فانى أفضي مها 
(لذی م ى فى ددهوهدهمسئلة الهائر وقدبينا فى كتاب الدعوى أن عندأی حيفةوأبى وسف 
اتر البينتان وعند مد یمَفی بالیینتین حس الامکان فر ن انا من سو ل مسئلة الشفعة 


۳ 


على الملاف أيضاوان لم ينص عليه لان كل واحد منهما يثبت بينة املك لنفسه على صاحبه 
لسيب صر اح ب‌شهوده قال الشیخ الامام و الاصح عندى ان جواب مسئلة الشفعة قو 4م 
جيما وان هدالیس نظير مسئلةالهار فان هناك مد قغى بالبينتين بتاريخ‌پينة بين الشراءبن 


كل واحد منهما يثبت اقرار صاحبه بالك له وکل باع مقر بوقوع الاك للمشترى وذلك 
لا و جد هنافالشف, یم بتسليم الشفة لابصير مقر بالك لبم ولا للمشترى ولكن وحه هذه 
المسثلة أنتسلم المشترى الدار بالك فعة لاشف يع تمل الفسخ و تسلیم الشفيع الشفعة لاحتمل 
الفسيخ محال فاه لعف مأس سل الشفعة لا مود حمه وان اشفا عليه وایتان م تی لعارضتا وأحداهها 
محتمل الفسخ والاخرى لا محتمل الفسخ كا لا حتمل الفسخ بترج كا لوأقام البينة علىانه 
اشتري هذا العبد من »ولاه وأقام المبد البينةان مو لاه أعتقه وضحه انما بل كأن الامرين 
کانا فان کان العم يعدم الشفعة أو ۷ ماما لشتری له فا تخر جه من بده لام التسليم وبعد 
الاخراج» 0 عتزلة لیم البتدا فيقضى با للشفيع اذا كانت فى بده وان كانالمشترى 
سلما ای‌الشفیمآو لا وقبضها الشفيع م سل شفعته فتسليمهباطل لان استيفاء حقه قد م فلبذا 
قضى بالدار لذى اليد وان كان المشكري قد قبض الدار فشهد أبنا فشهد انا البائم أن المشبرى قد سلمما 

للشفيع وهی فى دی المثشترى وشبدا أجنسيان ان الشفيع قد سلمهاللمشترى فایی أسلمها 
للمشترى واختیار شبادة الشبود على تسليم الشفعة لوجبين أحدها مابينا ان سام الشفعة 
لاحتمل الفسيخ مخلاف ادام الدار الى الشفيع والثانى ان بىالبائم ہمان في شاد مما بتبعيد 
المصومة عن ہما لان الشتری مخاصم اباهمافى عيب لجده بالدار قبل أن يسلا 
الى تبن ولا خاصمه فى ذلك بعد ما سلمبا بالشفعة الي الشفيم فلهذا لاشبل شهادة اف 
البائع هنا واذا سل الشفيع الشفعة * 9 وجد الشتری بالدار عيبا امد ما قبضها فردها لغير 
قضاء قاض أو قال الب م اليم في الدار بغير عيب كان لشفي مني خذها بالك فعة قبل ابش 
ولعده عند نأ (وقال)زفر لس له ان بأخذهالانه سلما سلمها ول : تحدد حقه عا أخذنا من اليب 
لان وجوب الشفءةختص عماو صة مال عال اتداءا والرد ااب و الاقالة فسخ للمقدولس 
عماوضة مبتدأة ولا جوز أن قال مجمل ذلك كبيع مبتدا لانالتصرف انا یصحح على قصد 
التصرف وها قصدا الفسخ لا العقد ولكنا تقول الاقالة والرد بالعيب شیر قضاء القاضى 


60582 
۱ عتزلة لیم البتد فى حق غميرهما لانه تم بتراضيهما فيعلين كل واحد منهما مال متقوم ولا | 
صورقلله‌ماو ضة الا هذا غير امهماسمياه فسخا ولماالولامة على أ نفسب | فنكان فخا في‌حقهما 
ولا ولابة لما علىغيرها فكان عنزلة ابتداء العاوضة فىحق غير ها فیتجدد بهحق لشفیم 
۱ وان کان ردها بالعيب تقضاء قاض لم يكن للشفيع فما شفعة لان قضاء القاضی بالرد فسخ 
۱ ولاس دمدفان لماي و لا فسخ العمّد الذى جرى بسا لاانشاء العقد وكذلات ان يكن 
قبضها الشتری‌حنی ردها بالیب‌شضاء أوبغيرقضاء فلاشغمة فبا لان الرد قبل القبض‌فسخ 
من كل وجه ألا تری أنالراد تفرد به‌من غير آنحتاج الىرضاء أو قضاء القاضی فهو نظير 
ارد خیار رو وخیار الشرط والرف الذی ندور عليه هذه المسائل انه متى عاد بارد الى 
ندم ملك البائم لابتجدد لاشفيم الشفعة لان حقه لم يكن نايتا فى قديم ملكه واذا لم بعد 
الى قدم ملكه كان هذا في معنى ملك حدثله دسجب مبتدا فیتحدد به حق الشفيع والرد 
مد القبض بالعيب أو بالاقالة .هذه الصفة حتى لو كان موهوبا لابرجع فيه الواهب ولو كان 
هشتری شراء فاسدا لايستردهالباثم ' لاف الرد مخيار الشرط والرؤيةقبل القبض أو نعده 
تقضاء القاضی واذا کان ارجل على رجل دين ,رنه أو جحده فصاله م من ذلك على دار أو 
اشترى منه‌دارا وقبضم | فللشفيع فپا الشفعة أما فى الشراء فلانه صار مقرا بالدبن حي نأقدم 
على الشراء به وفىالصلح الذهب عند أن الصلح عل الانكار مبنى علي زعم المدمى فى حمّه 
وفي زمه أنه ملك الدار بعوض هو مالفللشفيع أن یأخذها بالشفعة بناء على زع الدعی فان 
اختاف هو والشفیع ۳ مبلغ ذلك الدن وحدسه فهو عزلة اختلاف الشتری والشفيع ف 
امن وقد يبنا ذلك ولابلتفت‌الی قول الذى كان عليه الحق لانه صار قابضا ما عليه دنه وقد 
بنا أن البائم بمد ما قبض القن لافول له في بان القدار واذا أقر الرجل أنه أشترى دارا 
بالف درهم فاخذها الشفیم بذلك ثم ادعي لالم أن امن الفان وأقام البينة فانه بو خذ بنته 
لاه ثبت م اجان على المشترى بالف أخرى لان الشفيع اعا بأخذها الا اف 
الذى سامت به للمشترى وقد نبین | پا سلمت له بالفين ولا معتبر بافرار المشتري أن الثمن 
كان اف درهرلانه صار مكذباى اقراره مضاء القاضي فنسةط اعتباراقراره کن أقر لعين 
لانسان‌واشتراه‌منه ثم استحق من دده ماه بر جم على البائم ان و كذلك لو ای اباثم أنه 


۱ باعبأ ايأه عانتى دنار أو عرض لعينه ق مته 1 كثر من الفدرهم وأقامالبينة فا به قي له بذلك 


CI) 


على ااشتري ویس الدار للشفيع بذلك فیحسب له الشتری نقدر ماقبض منه ويرجع بالفضل 
عليه وان كان قيمته أقل من الف رجع الشفیم علي الشتری بالفضل على قيمة العرض لان 
الواجب للمشترى على الشفيع قيمة العرض الذى وقع الشراء به وقد تين أنه أخذ منه أكثر 
من ذلك فبازمه رد الفضل واذا اختلف البائم والشتري فى من الدار حالفا ودا بالمين ۳ 
المشترى وقديينا هذا فى البيوع فامهما نكلعن المينوجب البيع بذلك القن و أخذهالشنیم 
موان اختاما تراد البيع وأخذها الشفيع ما قال البائع ان شاء لامهما انفقا على صحة البيع ينهما 
ونبوت‌حق الاخذ للشفيع فلا بطل ذلك فسخ البيع بينهما بالتحالف ألا تري أن اأشترى 
بسد التحالف لو صدق البائكان أحق بالدار ما ادعاه البائع من القن فكذلك الشفيع اذا 
صدقالبائم وان أقاما ججيما البينة كانت البينةبينة البائع ویأخذها الشفيم به وقد بينا فرق أبى 
حنيفة ومد ین‌هذا وين ماإذا کاذ الا ختلاف ین الشتری و الشفيع وكذلك لو ماادعى البائع 
أن القن كانت هذه الدار فقال المشترى بل اشتريتها مهذا العرض وأقاما البيئة فيينة البائم 
أولى بالقبول لانه ينبت به حق نفسه فان كان الشفيع شفيعا للدارين جيما أخذ کل واحدة 
منهما نقيمة الاخرىلا نالمعاوضة فى الدارن ثبت بقضاء القاضي فهو كالثابت بالمعابنة ولو 
كان لكل واحد منهماشفم أخذها قيمة الاخرى فكذلك اذااتخذ شفیمهما وان كان للدار 
شفيعان فشبد شاهدانأن احداهما قد سل الشفعة ولا بدريان أيهما هو فشاهد تهما باطلة 
لان الشپود عليه هول ولا تمكن القاضي من القضاء على الجهول ولا ہما ضیعاشپادمافا ما 
عندالتحمل انما حملا الشادة على معلوم فاذا لم يعرفاه كان ذلك مهما تضییما للشبادة وان كان 
أحدالشفيعين غاعاكان للحاضر أن بأخذ جيم الدار لان حق كل واحد منهما ثابتفيجيم 
الدار ولان حق الاضر قد تأ كد بالطل ولا بدری أن الغائب يطلب حه أولا بطلب فلا 
جوز أن ا حق الحاضر لغيبة الآخر ولا تمكن من أخذ البمض لمافيه من الاضرار 
بالشتری من حيث تبعيض املك عليه فقلنا بانه بأخذ أوبدع واذا آراد أن يأخذ النصف 
ورضى ااشتري بذلك فله ذلك لان لمان حق الشتری وان قال المشترى لا أعطيك الا 
النصف كن له أن يأخذ الكل این ان حقه ثابت فى جبع الدار وا كثر مافى الباب ان 
|| الاب قد سل له شفعته فللحاضر أن يأخذ الكل واذا كفل للمشتري کنیل بالدرك فاخذ 
۱ الشفيع الدار منه بالشفعة ونوى القن عايه لم يكن للمشتری على کنیل الدرك سبیل لان 


(۱۳۹۷ 


ال تري ما قه فيها درك فالدرك هو الاستحتاق قمع ليم وال بجد عند 
أخد الشفيع بالشنمه وان لمق الشف ع در كل : يكن له عل الذي كفل للمش‌تری بالدر(+ 
سیل لابه ضبن لامشتری الدرك و غير ال ترى والضامن لانسان شذا لايكون 
ضامنا لنيره والدليل على أن الاخذ بالشفعة ليس بدرك ان الشثرى لو كان فى فا فنقض 
الشقيع بناءه لم, يكن له أن برجم على البائم تقيمة البناء لاف ما اذا استحقها مسستعتق واذا 
ا للمشترى بالدرك م شهدا عليه بتسلیم الدار الى الشفيع بالشفعة فش,ادهما باطلة 
لان الكفيل بالدرك متزلة الباثم وقد بنا ان شبادة لبانع ذلك غير مقبولة ولاشهاة إشه 
فكذلك ت شهادة الكفيلين بالدرك وشرادةاببنبماوهذا لامهما نقلان المهدةعن أنفسهما هذه 
الشبادة وكذلك ان‌شمدا أن الشفيع سل الشفعة فهما عنزلة البائمین فى ذلك لا شيل شہاد مما 
لان صحة الشراء وعام املك للمشترى كان قب وما ضمان الدرك فیما .هذه الشهادة قران 
مايصح بهما واذا أشبد الشفيع شهودا انه بأخذها بالشفمة ول يجىء الى الشتری ولا البائع 
ولا الى الدار ول يطابها فلا شفعة له لا به برك الطاب القرر قه بعد ماعکن منه ولو رك 
طلب اأوائية بعد ما تمكن منه سقط حته فهنا أو لی فان شبد على الطاب قبلعا ول يسم له 
الثمن فو باغیار اذا عل لئمن لیکشت الال له عند ذلك ولان عجرد الطاب لاتم 
الاخذ وهو على خياره مال نم أخذه بالفمة واذا شهد البائمان على الشستری ان الشفيع قد 
طاب الشفعة حين عم بالشراء و نت مقر أنه عل به منذ أيام وقال المشترى ما طاب الشفعة 
فشهادة لین باطلة وكذلك شبادة آولادها کالوشپدا على الشتری سا الاله: غیع 
وهذا لا ممما تمرران حق الشغيم فى الاخذ وفيه دفیذ المبدة واالحصومة عنهما وان قال 
اه بیع 1 أعل بالشراء الا الساعة فالقول قوله مع : عینه لان علمه بالشراء حادث فعلى من 

ادعى ترخا سانا فيه أن اليه وهو شكر تادیخ فالقول 2 عينه فان شید 
البائمان انه علم منذ أيام فشهادمهما باطلة ان كانت الدار في أبد.هما أوفى بد الشتری لانهذا 
ف المنى شبادة على على الشفيع بتسلیم الشفعة وقد ينا أن ك لايكون شاهدا فىهذا امالانه 
خصم فيه, آولانه كان خه‌ما فيه فىوقت واذا كان الشفماء لابة فشبد انان مهم على أحدهم 
أنه قد سل الشفعة فان قال قد سلمناها معه فشبادتهما جائزة تللوها عن التهمة فما وان قال 
حن نطلب فد 2 اطلة لا مهما منهمان فیا واعا دفعان بشپادهما 1 الثااك ما 


(۹- رابع عشر مبسوط ) 
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وان قالا قد سلمناها معه ولابن أحدها شفعة آولاننه أولكانه أوازوجته فشمادتهما باطلة 
لانه متهم فى حق هولاء کا فى حق نفسه وکا لاشبل شپادبه اذا زال , ما المزاحمة عن شسه 
فكدلك لاشبل اذا زال الر احمة عن مکاسه و انه لابه 2 بجر الما شاد ملقعة 3 والله أعم ش 


جا باب الشفعة بالعروض چ 


قال رجه الله ( واذا اشسترى دارا بعبد بمينه فللشفيع أن باخذها بالغ فة بقيمة البد || 
عندنا وقال أهل الدنة باخذها قيمة الدار) لان المبيع مضمون بنفسه أوعاةا لمن المسى 
وقد تمذر هنا اجاب السمی في حق الشفیع لانه لامشل له من جنسه فوجب المصير الى 
الضمان ال صل وهو قيمة نفسه ولان دفع الضرر من الاين واجب واعا ندفع الضرر 
عن الشترى وصول قيمة ملكه اليه ومالكه عند الاخذ رقبة الدار وح<: تنافى ذلك أن 
الم يع . لاك عثل ما علك به اله.بری والثل اما أن بون من <يث الصورة اوق المالية 
فاذا كان ان ع مما له مثل‌من جاسه اش عثله صورةوان كان مالا مثل له من‌جنسه ؛ أخذه 
عثله في صفة المالية وهو القيمة كالغاصب عند تعذر رد العين برد المثل فا له مثل والقيمة فجا 
لامثل له توضيحه انه ان أخذها من الشتری ققد صار متقدما عليه فى تملكها هذا السبب 
وفى ممنى التلف على المشترى ماغرم فا أخذها ا غرم من ان وان أخذها من البائع ققد 
صار متلفا حقه فما استوجب قبل الشتری من المن‌ولو أتلف ذلك حتيقة ضمن المثل فا له 
مثل والقيمة فعا لا مئل له فكذلكهنا فان مات العبد قبل ۳1 نقبضه البالم اة شاشر اء 
فو ات القبض المستحق بالمقد فان العدمءقود عليه وقد هلك قبل التسلیم وللشدفيع أن بأخذها 
تميمة العبد ءندنا و(قال) زفر لبس له أن بأخذها بالشغءةلا نالمقّد اتقض‌من‌الاصل ملاك 

الد قبل التسليم فيكون عزلة مالو تقض من ٠‏ استحماقه وهذا لانه لو كان العقّد فاسدا فى 
الاتداء لمحب فيهالاه. غيم الشفعة ف کد لات ادا فد ملاك اممو دع ليه قا ا 
الاخندفم ضرر الجار الحادثوقد اندفع ضرره حين يطل البيع وحجتنا ذلك أن بدلالدار 
فی حق ال يع قيمة الب‌دوهو قادر على أخذها به بعد هلاك العبد کاقبله و ف في هلاك 
العبد الا افساخ لبیع ینابم والشعرى وذلك لانم شاء حق الشف يع على مایا أنه تمکن 
من أخذها من البائم وأن يضمن ذلك فسخ البيع يينه وبين المشترى لان اليم مثبت 


(۱۳۹ 


حق الشفيع وقاؤه ليس شرظ لاء یا ألا ریا ہما لو بلالا بط ل بدحق الشفيع 
وهدا خلاف الاستحقاق فانه, بقبین بهان أصل اليم لمكن ع حیحا وان حقه رشبت وكدلك 
ذا تبن فساد ابيع من أصله فاما هیا هلا المبد لا بتبین ان حق الشفيع ۾ يكن اتا ولا 
تعذر عليهالاخذ عا هوالبدل في<قه و كذلك ان أبطل اليا ام البيم ؛ لعيب وجده بالمبد وان 
م يكن * شي"من ذلك وأخذ الشفيم الدار منالبائع أخذها , قيمة العبدوالعيد لصاحبه لاسییل 
]بای عليه لانالمقدقد انفسخ‌ین البائع والشتری بأخذ الشفيع من بد البائم فيق لبیل 
ملكه لان خروجه عن ملكه كان * البيع ولان‌بدل لدار وهو قيمةالمبد قد سل للبائع 

میت و ا اخر فاه لا ستوجب بدلين ربت ا 
آخذهامن الشتری بقيمة الد بقضاء أو نی فضاءم مات المبد قبل الفبض أو دخله عيب 
فان القيمة للبائم وعلى قول زفران كان أخذها بقضاء القاضى فالدار تردعل البائمو قيمةالميد 
على الشف.م وان كان أخذها امير قفضاء فل الشتری قيمة الدا ر للبائم لان عوت العيدقبل 
لقبض اضسخ المقد بين البائم والشتری فبقيت الدار فى بد الشتری : عمد فاسد وقد 
تمذرعليهردعينها خی اخ جباءن ملكه باختياره فيلزمه قمها كالمشتراة شراء فاسدا ول کنا 
شول‌لامات العبد قبل القبض وجب عل المشترى رد الدار على البائم وقد لمدر ردهأ فيجب 
۱ رد مثلبا ومثلها حكر المقد قيمة العبد پوضحه ان حق البائع بالمقد كان فى المبد أو في قبمته 
بدليل أن الشفيع , بأخذهاء ل یمته وقد قدر آلشتری على تسلم القبية اى هى حفه 
عندأخذ لت قاد بلزمه‌شی* 1 اخر وهذالان ای الى واجب ورءا نكون 
الدار قيمتها عشرة آلالف وقيمة المید الف فما سل للمشتري مقدار الااف درهم فاذا لزمه 
لبائم عشرةألف كان عليه في ذلك من الضرر مالا خی وأتببليمها بالشفمة الى الشفيم لا 
يكون عنزلة بیع منه ألا تري أنه فمل بدون القاضي غير ما : 1" ر به اي لو رفع الامر 
اليه فکا لاجمل بيما مبتدأ اذا أخذ ما كان واجبا له من الشفعة قضاء القاضى فكذلك اذا 
۱ أخذ غير قضاء ولو استحق العبد دطلت ااشفعة لان الاستحقاق يتبين بطلان البيم من 

الاصل واا البائم الدار م ن الشفيع از کان اأشترى دفمپا اليه مَضاء قاض وان 6 
| دفمما لغير قضاء قاض قتضاء ٠‏ قاض بقيمة المبد وسماها وقبضها الشفيع فهذا ععزلة البيم فا 
۱ ما وهی جائزة اح و ی دل الستحق علك بالقبض وآصرف دري 


( ۱۷ - رابع عشر مبسوط ) 


2) 


شه ا که نافد وقد نا أن فى الوضع الذى لاد نکون الشفعة واحبة سل الم 
شر قضاء عبزلة امب التدا مخلاف مادم فد كانت الشفعة هناك واحية انا ھا 
ان فلهذا حملنا القضاء وغير القضاء هناك سواء وفرقنا مما هنا ثم على رم للبائم 
قيمة الدار لابه لا استحق العبد وجب عليه رد ماقبض من الدار وقد تعذر ردها باخراجه 
یاهامن ما که باخیارهفبزمه تیمها و کذلات لوکان الشتری‌با‌لدار ووهبباوقبضماللوهوب 
له أو تزوج عليبائم استحق المبد ضمن قية الدار لاله كان مالک للدار <ین‌التصرف فغذ 
تفه ازمه رد عينها حيناسة عق السد وقد تعذر عليه ذلك فیلزمه رد قیمتپا واا اشتری 
دارا لعرض لمینه و شادضا فاختاف الشفيم و ااشتری فى قممة العرض فان كان اما لعینه موم 
فى الال فيددين ر قيمته فى الال قمته عند العقد وان كان هالک فالقول فها قول اأشتري 
لامهما اختلفا في مدا ما .لز الشفيع من امن وان أقاما البينة فعلي عار ةة ایی بوسف عن یی 
حنيفة أأبينة بينة ة الشفيم لام أملزمة وبينة اأشتري غ-بر ملزمة وعلى قياس طر تة مد عن 
ألى حنيفة البينة بيئة ااشتری في هذه المسئلة وهو قولأبى بوسف ومد لان ماصدر من 
ااشتری ههنا اقرار انوهذا نظير مااذا اختلفا فى قيمة البناء الذى أحرقه الشترى وارنف 


اشتراها بشي' مما بكال أو وزن آخذها الشفيع له من جنسه لان الشفيع بأخذمثل الفن 
الأول ولامکیل وااوزون مشل من حنسه کا ف مان الاتلاف وان اشبری دارا تعید 0 
وجد بالعبد عيبا فرده أخذها الشفيم قيمة المبد صعيحا لان العبد دخل ف المقد بصفةالسلامة 


واعا قوم في حق الشفيع علي الوحه الذى صار مستحقا بالعقد ولو اشترى عبدا بدار فهذا 
وشراء الدار بالعبد سواء لان کل واح_د منهما معتود عليه فلا فرق بین أن يضيف العقد 
ال العيد أو الىالدار واذا اشترى ناء دار على أن يله فلا شفعة فيه ٠ن‏ قبل أنه ل إنشارمعه 
الارض والناء بدون الارض منقولا ولا بستحق النقول بالشفعة وهذ' لان حق الشفيع 
شت لدفم ااضرر البادي سوء الجاورة على الدوام وذلك لا تحقق فى شراء البناء دون 
الارض فان انصال أحد اللکین بالا خر لايكون اتصال تأیید وقرار والدليل عليه أنه انما 
يستحق بالشفعة ماستحق به الشفءة وعلك البناء بدو ن الارض لايستحق بالشفعة فاما من له 
بناء علي أرض موقوفة اذا بيه ت دار محسبه لايستحق الشفمة نكذلك لايستحق البناء بالشفعة 
لاما للأرض وكذلك لو اشترى نصيب الباثم من البناء وهو النصف فلا شفعة فى هذا 


(۱۳۱ 


والبع فيه فاسد لاله بريد أن ينقضه والشريك تضرر به فان فسته لا تتأنى مالم تقض 


الكل وفيه من الضرر على الشريك ما لامخنى و كذلك لوكان البناء كله لانسان فباع نصفه 
لهل را نا لضرر بلحقه فها ليس عبيع وذلك مسد للبيع © لو باع جدعا 
فمف واذا أراد أن يشترى دا رانخادم لاف عامها اج وثيمة 4 الخادم ألف درهم فباع 
اناد م بالفين من‌رب الدار * نم اشتری 1 بالا لین یأخذها الشفي | إلا بالالفين لان 
۳ الدار بالفين فدلت بأخذها الع ان شاء ( وهذا : وع حرلة ) لتمليل رغبة 
الشفيع فى فى الاخذ لسبب کثرةالمن ومن ذلك أن بشتری الدار بالفين ثم يمطيه بها خسين 
دنارا أويمطيه اف درهم وثوبا لايساوى الالف فلا تمكن الشفيع من أخذها الا بالفين 
وقل مابرغب فى ذلك اذا كان نها ألف درهم ومن هذا النوع بحتال لتقليل رغبة الجار 
بان تباع عشر الدار أولا بتسمة اعشار القن تمنسسمة اعشارها بعشر القن فلا برغب ال جار 
فى أخذ العشر لكثرة الن ولاحق له فما بت لان الشتري صار شریکا والشريك مقدمعلى 
ا لجار ومن ال لة لابطال حقه أن يتصدق البائم تقطمة من الدار صفيرة وطرتقها الى 
باب الدار عليه فيسامبا اليه م بشتر ى منه بقية الدار فلا شفعة لاجار لان المشترى شر يك 
فى الطريق وهو مقّدم على الجار أو مهب منه قدر ذراع من انب الذى هو متصل بلك 
ا لجار ثم بيع مابق منه فلا جب لاجار شغعة لان ملكه لابلازق المبيع أو بوكل الشفيع يديعها 
فاذا باعها لم يكن لهفها شفعة أو پیمپا بشرط الخبار ثلانة أام للشفيع فلا شفعة ل قبل اسقاط 
الميار واذا سقط انیار بطلت شفعته أو پا بشرط أن يضمن الشفيم الدرك فاذا ضمن 
بطلت شفمته أو بقول الشتری لاشفيم أنا أبيعها منك بأقل من هذا الفن فاذا رضی بذلك 
وساومه بطلت شفته والاشتغال هذه اليل لابطال حق الشفیم لابأس به أمافبل وجوب 
الشفعة فلا اشكال فيه وكذلك بعد الوجوب اذا لم يكن قصد الشتري الاضرار به واا 
کان قصده الدفم عن ملك نفسه وقيل هذا قول ایی بوسف فاما عند جمد ,کر ذلك على 
قياس اختلافهم فى الاحتیال لاسقاط الا راء وللمنم من وجوب ال کاة وقد نا ذلك‌فی 
الببوع والزكاة وان اشعرى دارا لمبد فاستحقه شخ وا از الشراء كان لشفیع الشفعة 
لان الاجازة فى الانهاء كالاذن في الاتداء ولو وجد العبدحرا فلا شفعة فبا لان البيع 
کان باعلا وار لیس عال تقوم والبيع .بادلة مال بمالفافعدام الماليةفى أحد البدلين منم 


(۱۳۲ 


انعماد العقد واذا اشتري دار | بدار ولكل واحدة منها شفيع فلکل شفیع أن اعد الدار 
تقيمة الاخرى لاله لا مش للدار من جنس با فيكون الواجب على كل شفيع بمقاءلة ما أخذ 
قيمة الدار الاخری‌فان كانأحد الرجلين شفیما أيضايمنى أحد الشتربين أخذ الشفيع نمف 
الدار نلصف القيمة لا ناقدامه على الشر اء لا بسقط شفعته بل ذلك منه عز 2 الاخذ بالشفعة 
فلا يكو ن للشفيع الا خر أن يأخذ منه إلامقدار حصته واذا اشتري بيتا من دارعاوهلاً خر 
وطريق البت الذى اشترى فى دار أخرى فاعا الشفعة للذى فى داره الطريق لاه شر يك 
في البقمة بالطريق والشريك مقدم علي ال ار وصاحب الاو الما له الشفعة بالجوار فان سل 
صاحب الدار فینگذلصاحب العا وااشفعة بالجوار وعن نی وسف ف‌الامای‌ان‌هذا استحسان 
وف القياس لافعةلصاحب العلو وكذلك اذا بیع الملو فلا شفمة لصاحب السفلف القیاس 
ولا لصاحب علو آخر مجبنه لان الملو بناء وقد بينا ان بالبناء لابستحق بالشفعة اذا لربکن 
ممه آرض والارض وسقف السفل كله لصاحب السفل ووجه الاستحسان ان لصاحب 
الملو حق قرار البناء وه يستحق انصال أحدالملكين بالا خر علي وجه التأبيد والقرار فكانا 
منزلة جارین مخلاف ملك البناء على الاراض الموقوفة فان الاتصال هناك غير متأيد الاثرى 
ان عنداتقضاء مدة الاجارة يؤمر برفع البناء وهنا ليس لصاحب السفل أن یکاف صاحب 
الملو رفم البناء محال واتصال أحد الملكين بالا خر بهذه الصفةبثبت لاشفيع الشفمة واللهأعم 


٠ع‏ باب الشفمة في الارضين والانهار دم 


( قال ره الله والشم يلك فى الارض أحق بالشفعة من الشريك فى الشرب 5 ان 
الشريك فى نفس الزل أحق بالشفمة من الدر يك فى الطريق )لول على وابنعباس رضي 
الله عنبما لا :ةم ة الا اشرربك لم قا يعنىعند وجوده لاشفمة إلا له ثم الشرب من حةوق 
لیم كالطريق وقد جاء المديث فى استحقاق الشفعة بالشر يلك فى الطريق قال صلى یه 
وسل اذا كان طرقهما واحدا فكذلك يستحق بالشركة فى الشرب والشريك في الشرب 
أحق بالشفمة »ن الجا ركالشريك فى الطر بق قال والشركاء ف النبر الصغیر کل من له شرب 
أحق من ال جاراللاصق وان كان نپرا كبيرا مجری‌فهالسفن فا مار أحق لان هؤلاءليسوا 
شركاء فى الشرب معنى هذا القولأن الشركة فى الذرب عزلة الشركة فى الطريق فى 


C۳) 


النبر ااصذیر الشركة خاص.ة عنزلة سک غير نافذة وف النهر ال-كبير الشركة عامة عنزلة 
الطريق النافذ لا یستحق الشفءة باعتباره والمروي عن أنى بوسف فى حد النبر ااصفیر أن 
بستق منه قراحي نأو اة فان جاوز ذلك فهو النبر الكبير والذهسعند ألى حليفة ود 
أن النهر الكبير عنزلةالدجلة والفرات تحرى فيهالسفن وکل ماء حری فيه السفن‌من الانهار 
فى معنى ذلك وما لا مجری فيه السفن فهو في <» النبر الصنیرحتی روی‌ان سماعةعن مد 
أن الشركاء فى انبر وان كانوا مائة أو أ کتر فان كان بحيث لانجری فيه السفن بستحق 
الشفعة باعتبار ه ومنهم من بقدر مددالار لمبن آو لعدد المسين ولا معنى لاء صير فيه اللي 
التقدیرمن حیت‌المدد لان ا ادير بالرأى لا:_تدرك ویس في ذلك نص فالتبر ماظنا أن 
کون محیث تجری فيه السفن واذا زرع الشتری الارض ثم جاء الشفيع فله أن ,أخذها 
بالشفعة تام الزرع في القباسلاه‌زرع في أرض‌ضیره‌فیو أحق بهامنه فبو کالناصب اذا 
زرع الارض المنصوبة ولان الشتری كا لاتمكن من ابطال حق الشفيع لمكن من تأخير 
حةه لان التأخير من وجه ابطال وفي الاستحسان لا بأخذها بالشفمة<دق عمد ازرع ثم 
بأخذها لان ااشترى ترى زرعی ملك نفسه وما کان شقن باالشفيع بطلب ۱ الشفعة قبل ادراك 
زرعه فلا يكون متعدا فا پا صنع + مخلاف الفاصب ولان لادراك الزرعنهابةمعاومة فلوانتظر 
ذلك م مطل عق ال نیع وان تخر قلیلا یا وأذا تلع زرعااشتری تضرر بإبطال ملگه ومالته 
وضرر التأخير دون ضرر الا بطال فان كان غرس فہا كرما أو شجرا أو رطبة فله أن ملع 
ذلك وا الارض لانه ليس افراغ الارض ممما ماه مملومة وقد بينا فى البناء تظيره 
و طحه‌آنه قد تأخر حق الشفيع لدفعالضرر عن الشتری‌حتی اذا طلب الشفعة تخر التسليم 
اليه الى احضار امن فیجوز أن اخ أيضاللدفع عن الشتری‌فی زرعه 1 لاجوزابطال 

حق الشفيع لدف الضرر عن الشتری وف التأخير لاالى غاءةمعلومة ابطالواذا اشترى خلا 
لیقطمه فلا شفعة فيه وكذلك اذا اشتراه مطاتًا لان الارض لاتدخل فىهذا الشراء والنخل 
بدون الارض كالبناء لايستحق بالشفسة فان اشتراها باصولما ومواضعهامن الارض فما 
الشفمة لامها نابمة للأرضف هذا الال وكذلكان اشترى زرعا أو رطبة لیجزها | يكن في 
ذلك شفعة وان اشتراها مع الارض وجبت الشفعة فى الكل استحسانا وفیامباس لاشفعة 
فالادع لسن حقوق الارض امن لا دخل فى ال بيع الابالذ کر ركم 


NTO 


+تصل بالارض مالم حصد وما كانمن‌النةول متصلا بالعقار بستحق بالشمعة سما كالاواب 
والشربااركبةبوضحه أن الشفيع تدم علي ااشتری‌شرعا وقبل الحصاد عکنه أخذ الكل 


أخذ الزرع ١‏ بعد الصاد علي الوجه الذى أوجيه المقد للشتری فلو أخذه كان أخذالامنقو ل 
بالغ ۰ص ودا وذلك عم وا اشبری آرضا فها تخل لبس فا مر فاعرت فى ٠‏ باه فاكلبا 
نين 1 جاء الشفيع ذله أن با خذهابال#فمة > میم ان ان شاء وكان أبو بوسف قول ولا 
عط من القن حصة ما کل الشتریه ار لان حال ااشتری ٠م‏ الشفیم كحال البائ : 
ااشتری قبل سای اليه ولو أ كلاليا' ام القار اادنة مد المقد عط عن ااشتري‌حمنها من 
ار رکا عط حصه ۳ عند المقد فكذلك فى حق الشفيع وطحه أن ساول 
القار الحادنة عام اشر یەن بيعبا مرامحة <تى بين وهی فى ذلك کالما ر ااوحودة فكذلك 
دى ال غيم فاما وجهظاهرالرواية وهو الذىر جم اليه أو و سف آذااشتر ی علك الارض 
والاخل جيم الأنو الشفيع اها بأخذها عثل ما يلك به انشترى وهذا لان امادث من المار 
لعدااقيض لاحصة له «ن الفن واه ا يكن مو حودا عند الععد ولا عند القبض واقسام المن 
یکوذباعتبارها ولو كانت قائمةفى بد اأشترى بعد الجذاذ لابشبت حق الشفيع را فتناوله 
اباها لامجل لماحصة من امن أيضا خلاف بيع ااراحة فا متولد من المين هناك لو كان اما 
في بد ااشتری كان يضمه الى الاصل ویبیع الكل مرامحمة فاذا تناول ذلك لم يكن له أن 
يديعه مراتحةءن غير يبان الا أن يكون أنفق عليه مثل ماأكل وقد بيناهذا فى الببوع وهذا 
مخلاف المار ا لمو جودة عند امقد اذا أخذها الشتری فللمار الموجودة حصةمن المُن‌ولاحق 
للشفيع فيبا بسد اذاذ فیطرح عن الشفیم حصتبا من الفن ألا تری أن المارالوجودةعند 
التقد لو بلنت عنده من غير صنع أحد سقط عن ااشتری حصتها من امن مخلاف الما 
الادنة فكذاك فى حق الشفيع وان حضر الشفيع قبل أت مجذما الشتری أخذها مع 
الاشجار مجميع القن استحساناوهذا والزرع سواء ومد الجذاذ هنا والحصاد فى الزرع عند 
أبى وسف 2 سم القن على قيمة الارض وعلي قيمة انار والزرع وقت المةد لان انقسام 
ام فتعتبرااق.مة عند ذلك وعند مد AS‏ ار ترد وغر مزروعه 


2) 


والاشعار 4 ثمر ۵ 0 و عبر مدمر ۵ ة فرعا لایکون للزرع والفر فذلك | اوقت قمه الاد ا اسر | 


فلو اعتبرنا قيمته محصودا نضرر به الشفيع فلدفم الضرر قال انم امن على قيمة الارض 
مزروعه وغير مزروع4 فا خص قیمتبا غير مزروءة ت فموحمةالا رش أذذماك؛. م ذلك 
واذا اثتری ۳ فيباشجر عبار فكت ناکرت او كان فا زرع فادرك اشنم أذ 
جيع ذلك امن لان حقه ثبت فیبا «طرب‌لاصال بالارض والشجر بیع مايق الا [صال‌واذا 
0 يتا ورحاماء فيه ونهرهاومتاعرافلا نیع الشفعةفى ذلك كله الا مأ كان منمتاعرا لیس 
عركب في البناء لان ما كان مر كبا متصل بالارض فهو عنزلة البناء فيستحق بالشفمة ما ألا 
ترى أن الام باع ويأخذه الشفيع هدر اجام لاهن البناء فكذلك الرحا واستحمّاق الشفمة فى 
|| امام والرحا قوانا فاما عند الشافمى مالا حتمل القسمة لا يستحق الشفعة لان من أصله أن | 
الاخذ بالشة مه لدفم ضرر مؤءة المقاسمة وذلك لابتحقق فما لا تمل السمة وءندنا 0 
ضرر البادى دسوهء الحاو رة على الدوام وذلك فما لا حتمل شش مو رة لا شال اجه 
الملكين بالا خر على وجه التأبيد والقرار وحجتنا فيذلك ماروا من حديث جار رذى الله 
عنه أن اني ص اله عیه وس قال الشفعةفى کل شى ریم اوا ولان امام لوكان مم‌دوما 
فباع أحدالشر يكين نصيبهكان للشريك الشفعة وما بستحق بالشفعة مبدو ما (ستحق بااشفعة 
مثبتا الشعص من الدار و.هذايتبين أن مو نة المقاسمة ان كانت لاتاحقه 6 المال فد تاحته 
فيالثاتى وهو مامد الانهدام اذا طاب أحدهما قسمة الارض بینهما ولو اشترى أجة فما 
قصب وسمك يؤخذ بغير صيد أخذ الاجة والقصب بالشفعةوم أخذ السمك لان القصب 
متصل بالا رض فاما السمك فلا انصال لهبالارض بل هو يه الوضوع فالدار والارض 
فلا يستحق بالشفعة واذا اش_ترى عينا أو لرا أو بثرا أصلبا فلشفيع فما الشفعة لاتصال 
ملكه بامبيم على وجه التأيد وكذلكان كانت عن قير أونفط أو موضم .لح أخ.ذ جيم 
ذلك بالشفعة لوجود الا تصال معنى فانه یم من ذلك ۳ عمزلة مانتولد منه خلاف 
السمك الا أن یکون الشتری قد حمل ذلك من موضمه فلا ا ما حمل منه عنزلة الزرع 
والقريعد الحصاد والجذاذ وان اشترى ثريا من ہر لغير أرض ولا أضل من هر فلاشفعة 
فيهلان بيع الشربفاسد فاه من حقوق الم رافالا وساف فلا فرد ابيع 9 م هو حول | 
فى نفسه غير مقدور التسلم لان نع لابدرى أيجرى الا لا زاس ف وسعه اجراژه 


(قال وكان شیخنا الامام حک عن أستاذه انه كان فی جواز بیع الشرب بدون الارض 
وقول فيه عرف ظاهر فى ديارنا سف فامهميديمون الماء) فلامرف‌الظاهر كان شتى مجوازه 
ولكن العرف اءایمتبر فما لا لص مخلافه والهىعن بيع الذرر نص مخلاف هذا العرف فلا 
لمتبر واذا اشتری‌الرجل أرضا فله ما فما من تخل أو شجرلاها عتزلة البناء متصلة بالاارض 
للقرار وليسلدمافهامن زرع أو ثمر لان الاتصال فما ليس لايد والقراربل للادراك فهو 
اتصال بمرض‌الفصل فیکون عم المتاع الموضوع فهالا دخل ف البييع الابالذ کر والاصل فيه 
قولهصل اله عليه وسل م من اشتر ىأرضا فیها خل فلفر لل بع إلا أن بشترط لتاع ولواشتری 
الارض بكل قليل أو كثير هو فا أو منبافله ار والزرع وفيغيرهذا الموضم يقوللا بدخل 
الغر والزرع.هذا اللفظ وتو ل ماقال هناك اذا اشتراهابكل قلیل أو کثرهو و منباحةوتها 
فندهذاالتعرد لاندخل المرة رة والزرع لامها لسامن او بل ماذ کر هنا أنه ید 
بقوله »ن حةوتهاوعند الاطلاقيتناول افظ الْمْر واازرع لامهما من الیل والكثير الذىهو 
فا وهنا لا تصاله فى الال والاءتعة الموضوعة دخل مهذا الافظط أيضا ان كان قال أومنها 
لانها من الیل أو الكثير الذى فا وان كان قال وهنها لم ندخل لامها ليست من الارض 
وأما مالا بدخل فى البيع کالروحة والولد للبا م اذا كان فيها فى القياس دخل ويفسد بیع وق 
الاستحسان لا«دخل لملمنا أمهما م صدا ذلك واذا اشتراها بكل حق هوشا عرافقبا 
لم يدخل فيبا مر الزرع لانپما لسا من حقوق الارض وهرافتبا فاء| بطلق هذا اللفظ 
عل ماه تأق الاتفاع بالارض کالارب والطريق انماص‌نی» لك إنسان فذلك الدی بدخل 
فى الشراء عند ذ كر هذا الفظ والمروالزرع ليسامنهذا فى ثىء فلاندخل بذ کر القوق 
والرافق واذا اشترى دارا فله البناء سواء اشترط كل حق هو لما أو يشترط وهذه ثلالة 
فصول الدار والمتزل والیبت فاذا عمد المقد باسم الدار بد خل فيه العلو والسفل والکتیف 
والشاع وان لم يقل بكل حق هوله لان الدار هو اسم لأأديرعليهالمائط والعلو والسفل عا 
أدبر عليه ا لاط ولا دخل الطريق لماص في لك انسان الا أن تقول بكلحق هولما لان 
الطریق خارج ما أدير عليه الحائط ویکون من حموق الدار فالا تفاع بالدار ان يدفائما 
بدخل عندذ كر اوق والمرافق فأماالظلة التی‌عل ظبرالطريق عليها مبزل الي الدار لا.دخل 
عند ألى حنيفة إلا آن شترط اموق والرافق خينئذ ندخل اذاکان مفتحبا الى الدار وعند 


آن وسف ومد بدخل اذا كان مفتحبا الى الدار وان ا( بشترط الوق والرافقلاما من 

بناء الدار عنزلة العلو والكنيف والشارع وأو حنيفة ول هی خارحة مما أدير عليه الخائط 
ولكنهامن مرافق الدار اذا كان ممتحها الى الدار فام تدخل بذ کر الموق‌والرافق‌والطریق 
| اماس وهذا لات أحد جاني الظلة على حائط ال جار الحاذى وال انب الآ خر على بناء 
| الدار وكانت من‌جلة الدار من وجه دون وجه فلا ندخل عند اطلاق اسم الدار مخلاف 
كنيف الشارع فانه متصل بناء الدار لا اتصال له بشی؛ آخر فیکون داخلا فها أدير عليه 
ا لاط من البناءوان كان اشترى بيدا وعليهعاو لم بدخل العاو فى البيت سواء ذ كر الحقوق | 
والرافقأول بذ يذ كر مال ينص على العلو لانالبيتاسم لابات فيه والعلو فىهذا کالسفل وكان 
نظير بتتين أحدهما يجن الا خر وهذا لان الشی؛ لايكون مس حقوق مثله فاما اذا اشعری 
منزلا یکن له علوهإلا أن تقول بكل <ق هولهأوعرافقه ف دخل الملو فيه لان الأو من 
حقوق المأزل فيدخل عند ذ کر اوق والبيت إسم امف واحد لهدهليز والتزل إسم لم 
شتم ل على ببوت وحن مسقف ومطبخ ليسكا الرجل بعياله والدار اسم ا يشتمل على 
ببوتومنازل ون غير مقف فكان المأزلفوقالبيت ودون الدارفلكونه فوقالبيتقانا 
بدخل العلو عند ذ کر الوق والمرافق ولكونه دون الدار قلنا لادخل العاو فيه اذا لم 
بذ کراتوق والرافق ومشترى المنزل من الدار وان ذ کر المقوق وامرافق لا<ق له في 
الدارإلا الطريق ومسیل اماء فان ذلك من حقوق المنزل فاما المخرج والمربط والمطبخ وبر 
الماءفلا حق له فا إلا أن يسمى شيئا من ذلك لان ذلك من حقوق الدار ومرافتها لبس من 
حقوق امازل فالاستفاع بالمزل يتأى يدوه مخلاف الطريق والسیل وفی‌شراء الدار اذا كان 
ما طرتقان آحدهمانی السکة وال خر فى دار فان اشترط المقوق والرافق استحق ذلك 
كله وان لل يشرط م ستحق الطريق الذى فى الدار الا خری لان ذلك خارج ما در 
عليه الحائط والقرية مثل الدار وان کان فى الدار أوفالتر يباب ب موضوع آوخشب أواجر 
أوجص مبدخل ذلك ق‌البیم : ذ کر الحقوق والمرافق وان اشترط كل قليل وكثيرهو فما 
أومها 1 اشترط کل حدق هو ما لان e‏ نای دون هذه الاشياء وهى e‏ 
موضوع فيا واذا اشترى الرجل أرضا فاستأجرها الشفيع منه أو أخذها مزارعة أوكان 
فهاخیل فأخذها معاملة تسد علمه بالشراء أوساوم مها فقد بطلت شفعته شنمته لان إقدامه على 


(۱۸ - رابع‌عشر مبسوط ) 


ODS 


هده التهم فات ۳ بل الرضا سقرر ملاک أأث شترى فما ودايل الرضًا كصرح الرضًا الا 
دلبل انطال حق الشفعة لا ره طلب القيك مزه اسب باشره اختباره اتداء وذلك تصن 


تقررهعلى».اشرة هذا السبب فیکون اسةّاطا لاشفعةدلالة واذا اشتری‌شلا لبتطمه ثم اشترى 
عد ذلك الارض وثرك النخيل فما فلا شفعة لاشفيع في النخيل لاما كانت مقصودة بالعتد 
وهی من النقليات لا نس_تحق بالشفعة وكذلك لو اشتری المرة لبجذها والبناء مدمه ثم 
اشترى الارض ۸ يكن للشفيع الشنعة الا یی الارض خاصه لان اس_تحقاق البناء بالشفعة 
لمى.تى التبعية للار ض وذلك لاتحمقق اذاملكة سب قير السب الذى ملاك الارض به 
واذا اشتری قرية فما يوت وميل وأشجار ماع اشستر ی شجرها وتخلها ليقطم عم جاء 
وت وقد فطع مضبا فله أن بأخذالارض وما م قطم من الك.جر حصته من امن ولس 
له أن بأخذ ماقطم من ذلك وللشافبی قول أن حق الشفیم متي كان تاتا فى البناه والشجر 
فلهآن أخذذاك يمد القطع وامد ماعتبار | لاحت اللاك فنکا لابطل ملك المالك بالقطع و نكذلك 
حقااشفیع ولکنا تقول ثبوت حقه في الاخد كان ی الا تصال بالاض فاذا زال ذلك 
قبل الا غذ لابکون له فيه حق الا خد کا لوزال‌حوازه ولکن بطرح حصته من امن عن 
0 لا سار مصودا با مهس . والتناول فيكون له صته‌من امد ن اط عن الشفيع واذا 
اشترى الرجل هرا باصلهولرجل أرض فيأعلاه الى جنبه ولا خر أرض فى أسفله الى جنبه 
فلهما جميعا اأشفعة فى جیع المر من أعلاه الى ا لان ملك كل واحد منممامتصل بللییع 
اتصال تأیید وقرار فلكل واحد منهما الشفمة بالجوار وكذلك الناةوالمین والبثر فهى من 
لمتارات ,تحت فما الشغمة بالجوار وكذلك القناة یکون مفتحبا فى أرض و ,ظیرماژها فى 
1 ض أخرى غیرانها من منتحبا الى مصها شركاء فى الشفعة لاتصال ملك كل واحد منهما 
بیع وبالاتصال فى جانت واحد تحقق الجوار وصاحب النصيب في نهر أولى بالشفعة 
من حري النهر فى أرضه لانه جار بانصال أرضه بالهر والشرءك فى اميم مقدم على الجار 
واذا كان نهر أعلاه لرجل وأسفله لا خر وجراه فىأرض رجل آخر فاشتری رجل تصیب 
صاحب اعلا النهر فطلب صاحب اهر وصاحب الارض وصاحب أ-فل اللهر الشفعةفالشفمة 
لم جميعابالموار لا" تور فى سبب الا-تحقاق فلك كل واحد ممم متصل بالمبيع الا 
أن لمال ساس الاسفل عقدار عرض الپر واتصال صاحب الارض عقدار طول‌الپر من 


2۱۳۹۰ 


أرضهولو عبرة بزيادة الجوار الوا لاعبرة بزيادة الشركة وليس ET‏ لاء ا سل 
الاء نی أن صاخب أسفل الهر له ف البيع حق سيل الاء فال يسل الساء في آعلا اهر 
لا نى اليه ولكن لا يصير نه شريكاارقبة الهر ولا في حنوقه واعا بترجح علي الار 
اشريك فى نفس البیم أو فى حقوقه وكذلك لو اشترى رجل نصيب صاح ب أسفل اهر 
فالشفعة لصاحب الاعلا بالجوار لاتصال ملكه بلییم وكذلك لو كانت قناة مفتحها بين 
رجلين الى ماکان ».لوم وأسفل من ذلك لاحدههما فباع صاحب الاسفل ذلك الأسغمل 
فالشريك والميران فيه واء لان بالشركة فى أعلا القناة لا يكون شر كا في ابم فان 
بیع أسفل القناة وذلاك كان »لک خالصا للبائم فلهذا كان شر يكه فى اعلا القناة 5 
في الشفعة سواء واذا كان مبر ارجل فطلب اليه رجل ليكري منه اهر الى أرضه م بيع 
اهر الاول وغراه نی ارش رحل ۳7 فصاحب الارض أولى بالشفعة لان اله . خر مستهبر 
ولا حق للمستعير فىالشفعة اذ لامك له . متصل بالمبيع على وجه التأيد والقرار واذا كان 
نهر ارجل فى أرض لرجسل عليه رحاماء فى بیت فباع صاحب اہر انر أو الرحاء والبيت 
فطلب صاحب الارض الشفءة فى ذلك كله فله الشفعة لاتصال ملكه بالمبيم و وان کان بين 
أرضهو ينمو ضع الرحاء أرض ارجل آخر وكان جانب الهرالاً خر ارجل آخر فطبالشفمة 
فلبما أن يأخذ ذلك بالشفعة لانپماسواء فى الجوار من اللهر وانكان لءضهم أقرب 
الى الرحاء لاز الرحاء لالستقيم الا بالهر فهو الا ن ثثى' واحد ألا تری أنموضع الرحاء لو 
۱ كان أرضا لحافى ذلك ار شرب فبيعت كان الشركاء في الشرب سواءفي الشفعة ولا یکون 
آفرجم الها أولى بالشفعة وهذا اشارة الى أن باعتبار ملك ارحاءثبت الشركةفى ااشرب‌لان 
الاتفام بالرحاءلابتأنى الا الا کا لا بتأنى فى الاتفاع بالارضالا بالاء واذا كاذ لبر لرجل 
خالصاله عليه أرض ولا خر عليه أراضى ولا شرب لم فيه فباع رب الارض الهر خاصة 
فم شركاء في الشفعة فيه لا بصال ملکیم بیع وان باع الارض خاصة دون‌المر فاللازق 
للارض أولا هم بالشفعة لاله لا شركة ينهم فى النهر والبيم‌الارض وهم جيران ابيع يمى 
من يلازق أرضه الارض المبيعة فالشفعة لاجار الملازق خاصة وان باع اهر والارض جيما 
كانوا شفعاء فى المبر لانصال ملك كل واحد منهم باهر وكان الذى هو ملازق الارض 
أولاام بل د ف الارض اال که رش طريق فى دار لرجل فاع الطريق 


2) 


۱ والطريق خالص له ؤار الطريق اول نه من جار الارض دون لط ريق وهذان مزا دارن 
یز أحدها عن الآ + غر لان جوار هذا غير جوار هذا ولو كان شریکا فى الطربق أخذ 
شفعته من الدار لان الشريك مقدم علي المار ذ كذلك ان كان شر یکا ابر أخذ محصته 
من الأأرض وکن أحق ہما جیما من جيران الارض والطريق والهر سواء في کل شى' 
وقد بنا ذلك فى أول الباب وال أعم 


دج باب الشفعة فى الحبة چيه 


-- رحمه ألله اعلم پان اا الا عل‌فول ان أبى ابر لى) فاه‌قول 
ستحق بالشععة اذا كان ممالا نم ورأخذه الشفيع تقيمة نفسه ان ! فوص الوهوب له 
الواهب وان عوضه فبقيمة الموض وكذلك اذا عوض الغير من هبته شقصا من غير شرط 
وفى استحةاقه بالشفعة خلاف على ما يبنا هو تقول سوت حق الشفعة لحاجته الى دفم ضرر 
البادی سوه محاورة الار الحادث وذلك لا مختلف باختلاف سبب املك فتجب له الشفعة 
.نی جددالاك للجار الحادث بأى سب كان من هبة أو صدقة أو وصية الا الیراث فالملك 
لا تجدد به واغا یی الوارث ما كان اتا تا للمورثثم يدفم الضرر عن نفسه الا خذ على و جه 
لا بلحق‌الضرر المتملكفان كان المتملك دفع : عقاباته عو ضافمليه قيمة ذللك العوض و ان دف 
عقابلته عوضا فعلیه قيمة ما ا لان الضرر ذلك بندفع عنه ولکنا ول حق الشفعة اعا 
شت له اذا عکن من الاخد عن ل السبب الذى به علك المتملك فاما اذا مز عن ذلك لا 
شت له <ق الشفعة كالميراث وفىالحبة لاقدر عل آن بأخذ عثل‌ذلك السبب لانالوهوب 
له علکه بطريق التبرع واعا يأخذها الشفيع بطريق المعاوضة فيكون هذا ان شاء سبب 
۳:1 وق الشفعة لا ثرت هذه الولاءة وضحه أنالشر رع قدم الشفيع على الشتری فى حلم 
السب الذى باشره وذلك تأنى في الماوضات ولا 12 ف التبرع لان الاك الذى شت 
للشفيم لايكون حكم التبرع و لأنالشفيع فی‌الماوض كان أحق بالعرض عليه قبل البيمفاذا 
لم شعل ذلك ا الشرع أحق بالاخذ ليندفم الضرر عنه وهذالا وجد في التبرع 
فان من أراد أن مب ملکه من انسان فليس عليه أن رض نة أولا على جاره ولا أن 
مهبه من جاره فلهد الا يستحق الشغعةمهذا السبب فال وهب ارجل دارا علي آن هبه الا 
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ألف درهم ششرطا فلا شفمة لاشفيم في مام تقابضا وبمض ایض يحب للشفيع فيه الشفمة 
وعلى قول زفر جب الشفعة قبل التقابض وهو ناء على مايينا فى كتاب المبةإذالمبة بشرط 
الموض‌عنده‌ییع اتداءوانتهاء وعندنا اتداء وهو عزلة البيعاذ انصل «هالقبض من الجانيين 
فاما الوصية على هذا الشرط اذا قبل الموصى لهم ماتالوصى فهو بع لازملهوان لم بض 
لان الك في الوصية بعد القبول حمل بالموت ألا تری أنه لوكان بغير شرط الموض علك 
قبل القبض فكدّلك اذا كان شرط الموض فهو على وجبين ان قال قد أوصنت بداری 
پم لفلان بالف درهم ومات الو مي فقال الومي له قد قبات فللشفيم الشفعسة وان قال || 
أوصيت له بان بوهب له على عوض الف درهم فهذا وما لو باشر المبة بنفسه شرط 
الموض سواء فى الک وان وهب تصیا من دار ٠سمى‏ شرط العوض وتقابضا جز 
و يكن فيه ااشفمة عندنا لانه رانتداء والشيو ع فبا حتمل القسمةعنم صحته وتائير الشیوع 
كتأثير عدم القبض فيه وكذلك ان کان الشیوع فى الموض فبا تقسموان وهب دارالرجل 
على أن ابراءه من دن له عليه و يسمه وقبض کازلاشفیع فما الشفعة لان الدوذقااش 
للدين بدينه فقض الدار تم الماوضه ينهما يجب للشفيع فما الشفعه والقول فى مة-دار 
الموض قول الذى عوض لان الشفيع بملك الدار عليه وقد بينا أن القول في مدار المن 
قولهو كذلكاو وهها بشرط الابراء مما بدي فى هذه الدار الاخرى و فبضبا فهو مثل ذلات 
فى الاستحقاق بالشفعة لان القلك فما نم جبة المعاوضة واذا وهب الرجل دار انه الصغير 
|| ارجل على عوض مثل تينما وتمابضا فهو جائز ولاشفيع فما الشفعة فى قول أنى بوسف 
الأول وهو قول مد وفي قول أبى يوسن الآ خر لامجوز ولا شغمة فيها وكذلك الوصى 
والعبد والأذون واللكانب والضارب فى قول أَبى وسف الاول كل من يمك البيع بلك 
الحبة بشرط الموضذا لم يكن فيه عاباة وهوقول تمد وفى قوله الاً خر كل من لا جوزهبته 
بذيرعوض لا جوز هبته إشرط الموض وجهقوله الاول ان‌هذا ليك مال بال يعادله شرطا 
فیصح من الاب والوصى كك لو كان بافظ البيم أو بلفظ القليك وحقیقه أن حق الصي فى أ 
الال لافى اللفظ وآصرف الاب والوصى مقيد شرعا بالاحسن والاصلح لليتم وذلك فى 
أن توفر عليه المالية لافى لفظ المعاوضة ألا تري أن البيع منهما لا )جز بالتعاطي من غير 
لفظ فاذا أستقط اعتبار اللفظ فلا توفير المالية عليه في المبة شرط العوض کا ف البيع بل | 
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ای شرط الءوض لا يزول الال عن ملكه مالم دصل العوض الى بد ثانية 
وبالبيع تزول العين عن ملكه قبل وصول العوض اليه ومبذا التحقیق (ظبر آنامبةشرط 

الموض من‌الاب‌والومی 5011 وهار الكاة غير المي لاف الس عل 
مال فالملك هنا زول .فس القبول والبدل فىذمة مفلسهلا بدرىأيصلاليه أم لاعتزلةالتأدي 
وجهقولها١ا‏ خر أنالمبة عمد تبرع ولیس للابو لوص ولابة ابرع فی مال الیتے فباشتر اط 
العوض لا ثبت له هذه الولانة كالمتقفانه لو اعتقعبده عال هو أَضعاف قيمته وتبرع‌انسان 
اداه ل زونه بطل مااعتبر مد من توفيرالمالية عليه وحقیق هذا الكلا أنه لمالم يكن من 
أهل التبرع وهذا المقدعقد تبرع باعتبار أصله فهو عمّد صدر من غير أهله وكا بلغواالسبب 
اذاحصل فى غير عله فكذلك اذا صدر من غير أهله وحكم المعاوضة نی على صحة السبب 
عنداتصال القبض به من الجمانيين فاذا لم يصح أصل ااسبب لما قانا لا تقاب بالتقابض بيا 
صحيحألا رى أنهلوحصل ذلك فىمشاع حتمل القسمةلايصير بیما صحيحابالتمابض فكذلك 
اذاحصل من لاعکن المبة نير عوض لا بصیر بیماصصیحا بالتقابض فلا جب فيه الشفمةو ام 


٠‏ باب اللميار فى الشفعة دم 


(قال رحمه الله واذا كان الشترى شرط الميار لنفسه ثلاثا في الشراء فللشفيع الشفعة)أما 
عند نی وسف ود لانه صار مالک للدار وءندهما خيار الشرط كخوار الرؤبة والعيب 
للمشتری فلا عنم وجوب الشفعة وعند نی حنيفة الشئرىانلم علك‌الدار بشرط. انلیار فقد 
خرجت الدار من ملك لبانع وانقطع حمهءها لکون بیع باتىفي جاب» ووجوب الشفعة 
متمد اتقطاع حق البائم لا : سوت الملك للمشترى حتى اذا أقر بالبيم وأنکر الشترى 
يجب للشفیع فيه الشفعة ولان المشترى صار أحق بالنصرف فما فباعتباره بتحةق الضرر 
احوج للشفيع الى الدفم عن نفسه واذا اشتری الرند دارا فللشفيم فما الشفعة ان قبل 
لى الردة أو سل فى قول أبى بوسف ومد لان الشراء من المريد ع عن‌دها وعند 
ألى حنيفة لان البيع قد 9 فى جات البائم وصار المشترى أ حق ما لو أسم فكان للشفیم 
حق الشفعة وهو عنزلة خيار نابت للمشتری ولو كان الشتری ايار دا يكن للشفيع 
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البائم في الاسترداد لامجب للشفيم الشدمة فان أبطل الشتری خياره وأوجب البيع قبل 
مضي الايام الثلانة وجبت الشفعة لزوال الفسد قبل تقرره وكذلك عند ها بعد مضی الايام 
الثلاثة لان العدّد عن‌دها تقاب بحا متی آسقط خياره وهذا اذا شرط انیار أيدا فان 
کان شرط امار شرا فندها هذا بیع صحیح لاز م وللشفیع عق الاهذ بالك غمة ود 
ينا ااسثلة في البيوع وان كان الليار لا فأخ ذها الشفيع من البائع فى اثلالة ققد 
وجب البيع ولس لاشفيع من اللیار ماکان للمشتری لان خيار الشرط. كاسمه للاشت إلا 
من شرط له والشرط كان للمشتري دون الشفيم واذا كان یار للبائع فلا شفعة فما حتی 
بوجب الم لان خبار الام + نع خروح البیم من ماسکه واء حق البائم عنم بوت حق 
الشفيع فماء ملكه أو لي فان بیمت دار الى جما فلا انم فها الشفعة دون الشتری لان 
الملك في الدار المبيعة عندهماى هذا البيع لابائم واذا 1 بالشفعة فهذا نض منه بیع لا به 
قرر ماکه وجواره حين أخذ المميعة بالشفعة باعتباره فاقدام 0 على ما قرر ملكه فى 
مدة الخيار يكون تفضا للبيع وهذا لاله لولم جسل ناقضا لكان اذا أجاز البيم ما ملكها 
المشترىمن وقت المد حتى يستحق بزواندهاالتصلة والمنفصلة فتبين أنه أخذها بالشفعةمن 
غير حق له وان کان الخيار للمشتري فبیمت دار مجنب هذه الدار كان له فما افية لاله 
ضارا عق ما مم خياره وذلك يكنى اثبوت حق ال نعة له كالأذون والمكانب اذا يمت 
دار جنب داره وكان البلخى بدعي مهذا الفصل اانافضةعلى أبى حنيمةفيقولانه اذا كان من أصله 
أنه لابملك المبيع فى مدة خياره واستحقاق الشفعة باعتبار اللاك ولهذا لا يستحق الستأجر 
والمستعير فكيف تثبت للمشترى الشفعة فى هذه الدار ولكن عذره ما بنا فاذا أغ_ذها 
بالشفعة کان‌هذا منهاجازة للبيع بوجود ديل ارضا تقررملکه یاو هذابو" بد كلام البلخى 
فلوم .يكن الاك‌متبرا فى استحقاق الشفءة لما صار عخيرا لیم بأخذهاباكئمةولكناتةول 
وم ا بذاك ا کان اذا و فسخ البيع المد م السيب في حمّه من لاف نتبين أنه 
أخذها بالشفعة من غير حق له ال ۱ لبم فاذا جاهالشفیم وأخذ 
منه الدار الأولى بالشفعة م كن له على الثانية سبیل لاه انما تلكا الا ن فلا يصير با 
حاراللدار الا خري ٠ن‏ وقت العقد إلاأن کون لهدا رالىجنها والدارالثانية سالهللمعتری 
ید مب ان ل ملکه من الااصل وشذا كانت عبدة شنم عليه لین ۱ 
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به العدام السبب فى حقه من الاأصل حين أخذ بالشفعة واذا اشستری دارا بمید واشترط 
الميار لا اشتری الدار فالشفيع فا لشنسة فان أخذها من بد مشترما فقد وجب اليم 
له لانه عجز عن ردها وذلك موجب له الييع فيبا فان سل الشتر ی الم وأبطل خياره سل 
العبدللبائم فان انی ان یسم البيع اخسد عبده ودفع قبة المبد الذى اخسذها من الشفيع الى 
لاثم ولايكونأخذ الشفيع الدار بالشفعة اختیار! من المشترى للبيم واستاطا مخيارفى العبد 
ا اعها الشبری ات تيار منه لان البيع اصرف ببنته واختباره فكو زدلیل 
ارضا به واسقاط خياره فاما أخذ الشفيع من بده بکون شیر رضاه واتیاره وإغا باخ نها 
الشفيع حق ثبت له قبل فبض لمشترى ألا ترى ال هكان له حق الا خذ من البائم فلا 
يكون ذلك اختيارا من الشتري وهذا خلاف مالو حدث ها عيب عنده أوعرفت لان 


تمذر الرد عليه فى هذه الواضع بسبب حادث بمد قبضه فيجمل ذلك عازلةاتياره فاما عند 
أخذ الشفيع تمذر الرد عليه حت كان سابقا على قبضه فلهذا لاجمل ذلك اختيارا منه وتي هو 
فى العبد على خياه فاذا فخ العقد فى العبد يجعل هذا عزلة مالو اشسخ العقّد فيه بالملاك فى 
بده قبل القبض فيه أن يدفم الى البائع القيمة المقبوضة من الشفيع لامها هى التى سلمت له 
سیب بده على الدار یرد على البائع کا برد الدار اوکانت فى يده ولو كانت الدار في بد 
ابائ کان للشفيع أن بأخذها منه بقيمة العبدويلم العبد للمشترى لانتقاض البيم يينبماحين 
آخذها الشفیع من بد البائع ولو كانت الدار فى بد الشتری فبلك العبد فى بد البائم انتقض 
البيع ورد الشتری الدار ولاشفيع أن بأخذها قيمة الموض لما بينا ان حق الك-غمة ثبت له 
قميسة الموض وهو قادر على أداء ذلك بسد هلاك العوض فى بد مشترى الدار ولو كان 
الحيار لبائم الدارفيها أوفي العبد لريكن للشفيع فیبا شفعة حتي بوجب بیع لان أحدامتعاقدين 
اذا شرط اللبار لنفسه فىأحد العوضين فذلك منه شرط للخيار فى الموض الا خر وان كان 
اغیار أريعة أيام فالبيع فاسد في قول انی حنيفة ولاشفعة فى ذلك الا أن سقط خياره 
قبل مضیثلانة أيام وعند نی بوسف ومد البيع جائز ولكن مخيار البائم لاتحب الثسفمة 
حتى بسقط خباره أويسقط ذلك عضي الدة غینلذ جب لاشفیع فيهالشغمة وان ع بالصواب 


¥ باب مالا جب فيه الشفعه من النکاح وغيره € م 


إقال رجه ا قال قد يناف النكاح أن الهور لانستحق بالشفمة عندنا ونستحق عند 
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نی واطاصل عندنا أن الشفعة مد نص عهابلة مال عال مطلةًا لان الشهر بع لاکن ۾ من 
الا خد إلا عثل السیب الذى يلك به الجار الاد واخنه لايكون الا 1 مال عال 
|| مطلا وعلى هذا الاصل لاش فة في الجمول بدلا فى الا الع والصلح فى القصاص فى نفس أو 
عضو لان الد بع لمكن + ن الاخذ عثل ار لاعکن اقامه مقام التملك ی 
<؟ ذلك السبب فهو نظير ا هوب لابستحق بالشفعة وكذلك لو استأجر ابلا دار لان 
الاجرة غير ماو كة بازاء مال مطاقالان الشامة ليست عال ف القيقةوانها مجعل لماحم امالية 
في جواز الععد علا للحاجة ˆ قد بنا فی كتاب النكاح ما اذا , زوج ارا على دار ل أن 
| ردت‌عاما ألا وذ كرنا انعند أبى بوسف ودج الشفعة فى حصة الا ان عنزلة مالو أفردكل 
واحد من العقدين وعند أبى حنيفة ة لاب الشفعة فى ثو؛ لان البيع هنا 6 ام (واذا 
تعدر ايجاب)الشفعة فما هو الاصل لاوجب فيا هو بيع ولو تزوجامرأة لغير مهر ثم فرض 
خاذارة مهرا اوغا على أن لپا مبرا لما أو أعطاها اياها مپرا ‏ يكن فما شغمة لان‌هذا 
منه لعيين لبر المثل وههرالمثلمماوك اعقابلة ما ليس عالفلا بستحق بالشفعةولاناً كثر مافه 
۰ مجمل المفروض مدالمقد کالسبی ف المقدوهذا بخلاف مالو باعها هر مثلبا دارا لانالییع 
اسم خاص لبادلة مال بعال فى لفظ البيع دلیل على انه ملكا الدار عوضا عن‌مبر الثلو كذلك 
ان صا ا من مبرها على الدار أو ما وجب لها من البر علي الدار فللشفيع فبا الثفعة لان 
فى للفظهما مايدل على انما م قصدا تعبين مبر الشل بالدار فانه ملكها ذلك عوضا عن الهر 
الذى استوجب عليه والذى استوجب عليه من المبر مال فکان مبادلة مال عال وكذلكلو 
تزوجبا على »هر مسمى فباعبا به هذه الدار أخذها الشفيم بالشفمة وكذلك لو فرض القاضی 
لما مبرا ثم اشترى به الدار أخذها الشفيع بالشفمة مخلاف مالو أعطاها الدار مبرا فان هناك 
لو طلقها قبل الدخول وجب پا أن ترد الدار وتطالبه باتمة وهنا لوطلةها قبل الدخول 
لم يلزمها رد ثى' من الدار على الزرج واعا ازء ها من الدار مافرض القاضي مبرا لما حسب 
من ذلك مقدار التعة و طمن علىذلك وى 5 فى العقد يمطيه لصف المسمى واذا 
ماخ من دم تمد على دار على أن رد عليه صاحب الدم ألف درهم فلا شفعة ف الدار فقول 
أبى حنيفة لان الاصل فيه المح وما شابل من ۳7 بالدار لايستحق بالشفعة فكذلك 
مايتيعه وعند ای وف وحمد بأخذ مها جوها عدي شر سر بالف دعر دار 


) د رایع عشر مسوط‎ -۱٩( 


SD 


شم على الالف وعلىدم العمد وقيمة الدية ألا : ری أنه اذا تمذر استيفياء القود م المصير 
الى الدمة والدية عشرة الاف فاذا جعلت کل ألف جزء اكات حصة دم من م الدارعشرة 
أجزاء من احدى عشرجزء! وحصة الالف جزء من احدىعشر جزءا فيأخذ الشفيم ذلك 
بالشفعة و ذلك الصلح من شجاج العمد التى فيها القود وان صاله من موضحتين احداهما 
مد والاخري خطأً على دار فلا شفعة فما فى قول أَبى حنيفة وفي قول أَبى بوسف ومد 
عد الشفيع نصفها خسم اة لان موجب موضحة 3 الط ا درهم وموجب العمد 

القود فاذا صا مهما على دار كان صف , بدلا عن القود وتصنبا بدلا عن الجسمائة وأو 
حنيفة تقول القصود بهذا الصلح الود لان الال لا مارض النفس ألا , رى أن موجب 
موضحة المد وهو القود على صاحت الدار خاصة وا موجب الما عليه وعي عواقله 
واذا م جى الشفعة فهاهو الاصل اجب فى یم أيضا اما لانه صار شريكا عا هو الاصل 
أوقياسا على الضارب اذا باع دارا من مال المضاربة ورب الال شفیعبا بدار له وف الال رح 
اه لا أخذ بالشفمة نصيب المضارب من الرم لان الشفمة لم يجب له فيا هو الاصل باعتبار 
أن البيع كان له فلا تب الشفعة فى البيم أيضا وان صاخ من كفاله تفس رجل على دار فلا 
شفعة فما لان هذا الصاح باطل فانه باسةاط حمّه عن الكفالة بالنفس لاعلك الكفيل شيثا 
فلا يستحق عليه عوضا وان كان هذا الصاح صحيحا يجب فما الشفعة لان الدار ملكت بازاء 
ماليس عالفالكفالة بالنفس ليست مال وسواء كانت الكفالة نفس رجل فى قصاص واحد 
أو مال فى حك الشفمة ونطلانالملح في الكل سواء ولو صاله من امال ای بطاب به 
فان قال على أن ,برأ فلان منالمالكله فبو جائز ولاشفيم فما الشفمة لان صلح الاجنبي 
عن الدين على ملکه صحیح كصاح المد و ن ولو كان الدبون هو الذى صا على ذلك جاز 
الملجووجب لاد فيع فالشفمة فكذلك اذا فعله أجنيهو کفیل بالنفس وان قال أقبضتكبا 
عنه فالصلح باطل لانه ملكه الدار عقدار قیمتبا من الدين فقضاء الدين بالدار يكون بهده 
الصفة وذلك مجبوللانه يمل انه جيم الدين أونمضه فکان الصلح فاسدا ولاشفمةفي العوض 
ق‌الصلح انفاسد 6الاشفعة ف البيع الفاسد واذا زوجالر جل ابنته وهى صغيرة على دار فطلبہا 
الشفيع بالشفعة فسلمباالاب له ن مسمی معلوم عهر مثلم آوقيمة الدار فهذا بيم ولاشفيمفيبا 
5-5 وه يستحق بالشفعة 0 فه ال ۳ غير قضاء توت 


2) 


الیتدا ولات ولاب لبیی دار ته الصغيرة وهو سم e‏ لان القن شه مسعى معلوم 
وكذلك لو كانت الابنة كبر ة فسلمت فهو بيع ولاشفيع فيها الشفعة ولا شفعة ف‌البيع الفاسد 
ان بضبالاشتریآوم یبا اما قبل افيض فليماء ملاثك البالم فيبأ وأما امد القبض فليقاءحفه 


ق‌استردادهاووجوب الشفمة غير القطاع حق البائع عن الدار فان كان قد قبضبا شبعت دار 


الى جنبها فلك شترى أن ,أ ذها بالشفمة لاله ملكا بالقبض فهو جار للداراليمة حسين 


بيعت علك هذه الدار وقيام حق البائم فى الاسترداد لا عنم وجوب هذه الشفعة لها كقيام 
حق المرتمنف الدار الرهوئة لاجنع وجو ب الثفمة لاراهن اذا یمت دار مجنبها فان[ أخذها 
حتى رد هذه الدار بطات شنعته فى تلك الدار لانه زال جوارهقيل أن بأخذها بالشفمة 
۱ وقیام السبب له الى وقت الاخذ بالشفعة شرط للقضاء له بالاخذ ولاشفعة للبائم فېا لابه 
یکن جارا حين ببعت هذه الدار وهو عبزلة مالو باع الشفيع داره التىإطلب ما الشفعة قبل 
ان مخاصم بالشفعة فانه لایسستحق البيعة بالشفعة لانه زال جواره ولا الشترى منه لان 
جواره حادث مد ملكه الدار واذا اشترى دارا شراءا فاسدا وقبضها وبناها فلبائع قيمتبا 
ویتقطم‌حقهفي الا ترداد عند أبى حنيفة وعند ی وسف ومد لا بنقطمحقه في الاسترداد 
ولکن .هدم بناءااشتر ی فيرد الدار علي لاثم لاله بی فة غيره أحق ةلكا منهفيتقض 
بناءه لارد علي صاحب الق كالمك_ترى اذا نىف الشةص المشفوع وهسذالان البناء بيع لمق 
الثابت في الاصل بصفة الأ كيد لاببطل عمنى فى البيع نمحق البائع ف‌الاسترداد أقوى من 
حق الشفیم ألا تري أنه لبیل بالسكوت ولا بسقط باسسقاط البائع وان ذلك مستحقله 
وعليه شرعا ثم بناء ااشتر ی فى ملكه ينض لاق الشفي مم ضعفه فلاآن بن ض عق البائم في 


الاسترداد كان أولى رت اوهدم المشترى نناهه 1 یکن لابائم أن يسترده وهذا لاوجه 
مه فالشتری اذا وجد بها عيبا بعد مارفع بنده كان له أن بردها لیب فلان بردها بفساد 
الببع كان أولى وهذا حلاف حق الواهب ف الرجوع فهو حق ضعيف فبسةط ممنى فى 
البيعكايسقط بحدوث الزيادة المتصلة وعوت أحدها وأو حنيفة تقول نى فى ملك نفسه 
تسليط من له الحق فلا تقض بناؤه لته كالمو هوب له نی في الدار الوهوة ویان الوصف 
أن الاق فى الاسترداد لبائم فب الذى ساط ااشتری على هذا البناء باجاب الملك لفیا 
والييع وان فسد شرع فالتسلیط من انم بى معتبرأ فيحقه والدليل علیه‌ان‌سانر تصرفات 


تسس مسجت ی . 


QEN 


|| الشتری من بیع والمبة والصدقة لاتقض لمق البائم فى الاسترداد وما كان ذلك الا 
باعتبار السليطه ااه على ذلك وه‌فارق الشفيع فانه إم بوجد مله أسليط ااشترى على التصرف 
وشدا بنه‌ض‌سار آهم فات اش و ال فیع فكذلك نض إناؤه واذاء رفا هداة مول 


عندها لامج اش يعفيها الشفمة لاء حق البائم فى الاسبرداد و عندأی حنیفه يجب ب لاشفیع 
۱ | فيها الشفعة لان حق البائم فى الاسبرداد قد اطع فأخذها الشفیع قیمتهاو نفض ؛ ناء 
الشترى طق اه فيم وها هذا ارف ستدلان على أبى حنيفة فيقولان لاقر ار #دا البناء 
بالانفاق ل رفعه مستحق اما اق البائم أواق الثفيع وأبو حنيفة تقول لهذا البناء قرار فق 
حق البائع فانه حصل بتسليطه فينقطع به نه دق البائم فى الاسترداد ولكن لاقرار له وحق 
الشف بع فيكون هان مضه للاخد بااشمعة وهوعازلة ۱ اصرف ا من ٠‏ الشترى فا كالبيع 
وا سل حق البائم في الاسترداد ثم ينض ذلك التصرفلمق الشفيع: 0 
فان باعها الشتری يما صحيحا فلاشفيع الميار ان شاء أخذها بالبيم الثاتى بان ااسمی وان 
شاء بطل البيبع الثاتى واخذها بیع الاول بالفمة لاجماع سجبين فيها لثبوت<ق الاخذله 
فأخذیای السدین‌شاءو هافر قان ين هذا و ین البناء وبةولان ١‏ نصرف ااشتری هناحصل 
فى غير ما هو اوك له بالعقد الماد وفي البناء حقه فى البيع لان البناء بیع للأصل وفی 
هذا القول اشکال فالشفیع اذا ةض البيع یی فد صار ذلك کان لم يكن وقيل لبي الثانى 
برد على ابا الاول ولا شفمة فما فكذا مد ما انتقض البيم الثانى من الاصل ولكنا 
اطواب عنه أن البيع نی من الاصل الثانى ييح مزيل الاك ااشتری واعا نقض لق 
الشنیم فا یکون من مقتضیات حق الشفيع لا بصلح أن يكون مبطلا حقه فى الا خسذ ۱ 
بالشفعة وان‌اشتراها شراءا فاسدا ول نة بضہا <تى ببعت دار الى جنما فللبائم أن ,آخذهذه 
الدار بالشنءة لان الاول فى ملكه بعد فيكون جارا علکه الدار الاخری فان سلما الي 
المشترى دطات ثتعته لانه أزال جواره باختباره قبل الاخذ بالشفعة ولا شفعة فما 
للمشترى لان جواره حدث بعد بيع تلك الدار وان اشتراها خمر أو ختزير والتعاقدان 
مسلان أو أحده) وشفيمها نصرانی فلا #نسة فيه لان البيع فاسد والخر واللتزبر ليس عال 
متفوم فى حق اسل ممما وق ابيع الفاسد لامجب الشفعة سل ولا كافر وان اشستراها 


۱ کافر ٠‏ کر وت وشفیه تم پوت نع جح صم لان الجر وانلزیر فى حقهم مال متقوم کار 


سس سس سس سس سس بسن سس سس سسسس یس سس سس یتسه 


۱1۹ 


دالشاة فى حق السل‌ین فان كان شفیمبا نصرانى آخسذها عشل الجر ااشتری ها أوقيمة 
انز ر لان الجر من ذوات الاءثال فأخذها الشفيع عشل ماعلك به ااشتری صورة 
ومدنى وف المتزير بأخذها بقيمته ولو كان الشفيع مسلا أخذها نقيمة الجر واللتزيز لان 
السم عاجز عن تمليك الجر قصدا فعليه قتا وهو معبر بالاستهلاك فان خر التصرانی 
عند الاستهلاك مضمون على النصرانى بالال و عل الل بالقيمة فكذلك فى حق الشفيع 
وطر بق معرفة 4 اميه والرجو ع فهاالى م نأسل من أهل‌الءة آو من ناب من فسمة المسامين 
فانوقم الاختلاف فى ذلك فالقول تول الشتری عتزلة ما اذ ذا اختاف الشفيع والشتری فى 
مقدار الفن واذا اشترى أرضا * شراءا فاسدا فزرعها وغرس فما الشجر فنقضیا ذلك ثم جاء 
الشفيع والبائم فلاشفیم آن بأخذها تي ماف قياس قول أبى حنيفة لان الفرس كالبناء فكئا 
لا سقض بناء ااشتری لو ق البالم عنده فكذلك لاتقلم اا اذا اتقطع عق البائم ف 
الاسترداد وجب لاشفي بع فما الد فة قيسهاالا أيه عنه من ذلك در ز ماقض الارض 

من سمل الشتری ۵ معنى المتلف لزء منها وقد بينا أن لما تلفه المشترى حصة من‌الفن فق 
حق الشفي يع بطرح عنه تدره كاليناء اذا أخرقة وعند أبى وسف ومد قلع الشجر 3 هدم 
البناء ورد 0 فها وكذلك ارت اتخذها مسحدا ثم خاصمه البائم فها فله 
القيمة فى فاس‌تول اق مه لان تصرف الشتري تسليط البائم فلا نقض مه وءندها 
برد على الب 6الو بنی فما الشتری بناء اخر وذكر ملال فى کتاب الوقف أن حق البائم 
فى العمة عندهم جیما لان السجد بتحرر عن <ق الءباد ويصصير خالصا لله تمالی فهو نظير 
المت قف العبد الذى اشتراهشراءا فاسدا تمهذا تصرف هن ااشتري فىعين ماعلكه بالءقّدالفاسد 
ولو لصرف فيه عمل الك الى غيره ۸ سقض آصرفه للق البائم فى الاسترداد فاذا تصرف 
فيه بابطال الاك أو لى فان باع نصنهها بيما صميحا برد النصف الثانى على البائم اعتبارا ابعش 
بالكل و بأخذالشفيع النصف الا خر بالئن الا خر هکذا 2 داسب أ أنه تخیر بين أن 
یأْخذ النصف صف القيمة حك الب م الاول لا اتقطع حق الم في الاسترواد فيهوبين أن 
يأخذه ابيع انیا الاجر للبعض بالكل واذا آخذه ۳ الآ خر بصدق‌الشتری 
فضل اصف امن على نصف القيمة فانه انما يغرء لابائم نصف القيمة فاامضل حصل له بكسب 


خباث شوه > التسدق به والله 0 
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¥ باب الشفعة ف ار لض 5م 


(قال رجهالّه مر یض باع دارا بای درم وقيمتها لا | اف درهم ولا مال له غيرها 
نم مات وابنه شفيع الدار فلا شفمة للابن فما )لا نهلو باعبا من أيه هذا المن ل جز وقد بنا 
أنالشفيع تقد تقدم على الشتری شرعا بوت الملك له بالسيب الذى علك به الشتری وقد تمذر 
ذلك في هدا الوضع توضحه اماأن باخت‌ذها بالفين کا أخذها المشتري فکون ذلك وصية 
من المريض لوارنه غصوصا اذا أخذهامن بد الباثم ولاوصیةلوارث أو يأخذهائلاثة لاف 


وذلك‌لابستقم لا فيه من امات تمن في حق الشفيم لس ذلك ثابت فى حق الشتری فاذا 
تعذر الوجبان قلنا لا شفعة له أصلا وذکر فى کتاب الوصابا أن على قولما لهأت ,آخذها || 
تقينها ان شاء والاصح ماذکر نا هنا فاه نس في الجامع على أنه قولم جیما ولو كان الابن 
هو الشتری للدار من أيه وأجني شفيعها فان كان اشتراها سل القيمة فلا شفعة للشفيع 


فما نی قول أبى حنيفة وق وا الشفعة وهدا ناء على أن , يع الريض من 
وارنه عشل قيمته لا جوز في قول أبى حنيةة وتجوز فى قولم) لاه ليس فى تصرفه ابطال 
حق الورية عن شی" نما تعلق حم به وهو الألية والوارث والاجني في مثل هداالتصرف 
سواء کا لوأعانه بدنه بوضحه أنه منوع من الوصيةلاوارث كا أنه منوع من الوصية عا زاد 
على الثلث للا جني ثم الببع عثل القيمة من المريض صیح في حق الاجنبي فى جيم مالدولا 
يكون ذلك وصسية هی فكذلك مع الوارث بوضحه أنه اذا كان عليه دين مستغرق فباع 
نمض ماله من الخرمثل قيمتهمجوز وهو ممنوع فى هذه ال من الوصية بشي" من مالم 
مجمل یمه بمثل قيمته وصية منه فكذلك فى حق الوارث وأو حنيفة تقول آنر لعض ورتّه 
لمين من أعيان مالهبقوله وهو محجور عن ذلك لق سار اورنةکا لو أوصى ,أن يمطىأحد 
ورنتههذهالدار بنصيبهمن الیراث‌وهذا لان حق الورئة تعلق بالمین فما ينهم کا يتعلقبالمالية 
وعلى هذا لوأرد بعضهم أن محمل شيثا لنفسه بنصيبه من الميراث لاعلك ذلك الا برضا ساز 
الورئة فكياأنه لو قصد إثار البعض شى“ من ماله رد عليه قصدهفكذلك اذا قصد اثار «بالمين 
وهذا لان للناس في الاعبان أغراضا فقد بفتخر الانسان مخطه اباه فوق ما فتخر بكثرة 
ماله وا تفت وصة 3 اررض بض الورية دفعا و شار ا وتاي 
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حدق هنا فلهذا تنم بیعه منه كثل قیمته وبا کش لاف الا جني فانه غير منوع‌من الاصری 
مع الاجنبی فا برجم الى العين وائما عنم من انطال حق الورئة عن ثلثى ماله ولیس فى 
بیع عثل القيمة من الاجنبي ابطال حق الورثة عن شی؛ من ماله والدليل على الفرق اناقرار 
المريض للاجنى بالدين أو بالعين واقراره باستيفاء الدين منه صمي فى حق الورثة وثى' من 
ذلك لايصح مع الوارث ويجمل وصية منه فكذ لك الييع عثل القيمة وهذا لاف بيعهمن 
الاجني اذا كان عليه دين مستفرق لان النم لمق الفرماء وحقّهم فى دبونهم لافى عين مال 
المريض ألا ترى أن للوارث أن يستخلص السپن لنفسه قضاء الدين من مال آخر فاذا لم 
یکن فى بیع عثل الفيمة ابطال حقهم عن ثى' ما تعلق به حم کال صيحا مخلاف مانحن 
فيه والدليل علي الفرق أنه لو کان باع عينا فى صحته من أجنبي ثم أقر باستيفاء امن منه فى 
مرضه صح أقراره فى حق الغرماء وعثله لو باعه من دار به لم يصمح اقراره باستيفاء امن منه 
في مرضه فى حق سائر الورثة والفرق ماذ كر نا اذا عرفنا هذا فتقول عند أى حنیفقلا شفمة 
للشفيع لان البيع فاسد وعند ی وسف ود لا صح البيع كان لاشفيع أن بأخذهاالشنة 
ولو كان باعبا من أبنه بالتى درهم وقيمتها لاله | لاف فلا اشكال عند أبى حنيفة أن البيع 
فاسدولا شفعة لشفیع و عندهما لاشفيع أنبأخذها إثلاثة الاف‌در مم انشاء فيرواية كتاب 
الشفعة لان الشفیع قائم مقام الشتري وقد كازللابن أن بزیل الماباة و,أخذها بثلاثة لاف 
ان شاء فكذلك اشفيم أن ,أخذهايذلك وذ كر فى موضع آخرأن الشفيم لايأًخذهابالشفة 
هنا لان ند ها بيع ااریض من وارثه انما جوز باعتبار أنه لاوصية فى تصرفه وف البيع 
الحاياة وصية ألا تري أنه لو حصل مع أجني آخر كان معتبرا من الثلث ولا وصية لوارث 
فكان البيع فاسدا ولا شفعةفى البيع الفاسد وبان كان المشتري تمکن من ازالة الفسد فذلك 
لابوجب الشفعة لاشفيع کا لو اشتراها بشرط أجل فاسد أوخيار فاسد وقد روي عن انی 
بوس ف أن لاشفيم أن ,أخذها بالقيمة لاله تدم على الشتری شرعا فيجمل كأن الييع ٠ن‏ 
الریض كان منه بهذا لفن والا صح ماذهب اليه أو حنيفة فان نفس الییم وصية لا تری 
انه لوأوصی بان باع داره من‌فلان عثل قیبا يجب تفیذ الوصية بمدمونه اذا طلب الوصي | 
لهوان الومی له باليبع بزاح سائ أصحاب الوصايا فاذا ثبت ان نفس البیم وصية وقد نی | 
ر- ول الله صلى الله عليه وسل الوصية للوارث قلنا لا مجوز»نه الي اسلا واذا اشتری 
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الر بض‌دارا نی درهم وقيمتها اف درم وله سوي ذلك ألف درم ثم مات فلبيع حار 
وللشفيع فما الشفعة لاه انما حاباه قدر الثاث وذلك صحیح منه فى حق الاجني وجب 
۱ للشفيع ها الشغمة ولو كان باع دارا یاو كثر ووارنه شفيعرا فان له فى قول ی 
حدفة لان یمه من الوارث لامجوز ءند ألى حنيفة وكذلك ببعه من ع الاجنی لا يكون مثبتا 


حق الاخذ بالشفءة لاوارث وء‌ند أبى وسف ومد لاوارث أن ,أخذها بالشفءة لانه لو 
باعها منه ذلك المن‌جاز البيع فكذلك اذا ياعبا من أجني آخر والوارث شفيعها لان الشفيع 
يتعدم على ااشبری فى تملكبا بالسيب الذى باشره ااعتری اذا أخذها بالشفعة وان باعها 
بالفين رفا الأ درهم وشفیها أجني ذله أن بأخذها بالفين لان الحاباة در 
الثاث وذلك صحيحم: نه فى حق الاجنني فان قبل کف بأخذما الشفيع الفين والوصية كانت 


منه للمشترى دون الشفيع ومن أومي لانسان شي من ماله لا يجوز تنفید الوصية لغير من 
أوصى له به تلنا هو كذلك فى وصية متصودة فالوصية هنال : نكن مقصودة واعا كانت 
في ضن البيع ألا ترى ی انا لات بعد ما بطل بیع وفي حقالبيع الشفيع صار مقدما على 
المشترى شرعا فكذلك فما هو من متضمنات البيع ولا أوجب البيع له بجا مى من نیع 
علمه أن الشف يع تمكن ٠ن ٠‏ الاخد عل ما اشترى به الشترى فكانه أوجب الوصية با حاءاة 
لامدتری اسل الشفيع 1 و للشفيع أن أخذها بالشفمة وان كان للدار نان آحدها 
وارث فلا شفعة للوارث لاله لولم يكن ما شفيع سواه یستحفبا بالشفعة فى هذا ليع فاذا 
| كان معه شفیع آخر أولي أن لاستحتقبا واذا انندمت مزاحته كان لاجني أنبأخذالكل 
بالشفعة عتزلة مالو سل أحد الشفيمين شفعته وان , اعها بالف درم وهي تساوى ألفينولس 

لدمال غيرها قيل للمشتری ان رر“ شئت نفذها بثلثي الالفين وان شنت فدع لابه حاباه نصف 
ماله ولا عکن تننفيذالحاباة الا فى مقدار الثاث والشتري تمكن من ازالة المانع بان يلتزم الى 
هام نی الا لفين الا أنه تخیر في ذلك لاله يلزمه زيادة|فى لقن لم برض التزامها فان شاء 
اي لاجل لا ىله لان الوصي ةكات فى ضمن البيع وقدبطل البيع وان شاءالازم 
ذلك فيسل له الوصية هدر هدر الثل ت > لوکان اث شتراها فى الاتداء , شاه یی الالفين و أى ذلك فمل 
كان للشفيم فها اش اما عند إمضاء البيع فلا اشكال وأما عند الرد فلان البيع كارت 
| صيحا موجبا للشفعة <تى اذا ظهر لاميت ت مال آخر فلبيع سال لمشترى وباعبار تلع 
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وجبت الشفعة لاشفيع ثم الرد من ااشتری يهل فى ابطال حمّه لا فى ابطال حق الشفيع 
كالوتفاسخا البيم ولكن الشفیم يأخذها بثاثى الالفين لانها ما كانت تسل للمشتري الا 
هذا القدر من امن فكذلك 0 وان باعبا بالفين الى أجل وقيمتها ثلا ا لاف فالاجل 
باطل لان الحاياة بالقدر | 000 اث المال فلا عكن . تفیذ الوصية بالا جل فی‌ثی؛ ولكن 
تخير الشترى بين أن 0 بیع أويؤدى الأ لفين حالة ليصل الى الورنة کال حمهم وأى 
ذلك فل فلاشفیع أن أخذها بالشفعة لاه نم مقا م الشستری 6 3 و 
لفصل الا ول وهذا أظهر 000 ¿ لا شت في حق الشفيع وقد ينا 
أنخيار العارىلاجنع وجوب الشامة للشفيع وان باعها ثلائة الاف ای‌سنة وقي ها ألفان 
قیل‌لامشتری ان شات فمحل أافين وان شئت فدع فى قول آی وسف وهو قیاس‌قول 
انی حنيفة وقال تمد ان شاء عمل ثلثى قيمنها ويكون الباق عليه الى أجل وان‌شاء تركه وقد 

تدم بیان نظير هذهالمسثلةفى كتاب التاق وذ كر ناأن من أصل ممدأن تأجیل المرريض صحییح 
ملفا فا أن لاعلک أصلام نی الصداق وبدل الصلح عن القصاص وعند أن وسف 
الس ی ملوك بازاء مال تعلق به حق الورة فلا يصح اد فيه إلا قدر اثلث لان 
التأجيل عنزلة الاسقاط من حيث أن المياولة تقم بين الورنة وبين الال في ال مال سبب 
الأجل ولهذا لو رجم شرود التأجيل ضمنوا کا 8 شبود الابراء فيل ذلك الأأصل 
تنبنى هذه المسئلة وقد قررنا هذا الكلام فما أمليناه من شرح ال امم فى هذه السئلة میم 
وأما الشفيع فالاجل لايثبتفى-قهولكنه بالمياران شاءعجل الال كله وأخذ الدار كلهوان 
شاء کف حتي بحل المال وقد ينا هذا فيالصحيح بیع داره شمن مؤجل أن الاجل لابثبت 
فى حق و فهو مثله فى حق ريض واذا باع المريض دارا أوحابىفها ثم بر من مرضه 
والشفيع واه فان لم يكن عل بالبيع بابیم حتى الان فله أن بأخذها بالشفعة لان المرض اذا تعقبه 
رو حال لد وکا قد عر بای وقد بطت الشفعة حتی رأمن مرضه فلا 
شغمة له لان الست الموجب لاش-فعة له البيع وقد سكت عن الطاب لعد ماعل بالسيب 
فتبطل شفعته به وان ۾ يكن متمكنا من الاخذ عند ذلك كالجار اذا سكت عن الطلب بعد 
علمه بالييع لمكان الشريك ثم سل الشريك | يكن له أن يأخذ بالشفعة فبذا مثله والله أعسلم 
بالصواب 
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Fo‏ باب 0 الشنمه 4 م 
۱ فتسليمه خا 58 لابه ات ۳ الواجب له والاسماط 4 بالمسقط واد لصرف مه عل 


فهو لاتعدى تصرفه الى عل هو حق غير هولهذا لا شترط القبول فيه من غيره و کدلك 
ان ساو م الشفيع المشترى بالدار لابه ساومه مها ليشترما منه اتداءا وذلك دليل الرضا تفرر 
ملكه فما وكذلك لو سأله أن بولما باه لان حاجته الى ذلك دد سوط حقه فى الاخذ 
باك فعة فلا اسه دلیل اسقاط شفعته ودليل الاسقاط كصرنحه وكذلك ان قال المشترى 
اشفيع فقت اا كذاق ام | واف ولگ ا ذلك وبالمن فقال نم فرو تسام ماه لان 
قوله نم فى موضم اجو اب فيصير ما ' دم من الطاب کالماد فيهومعناه ولى ذلك واذا ۱ 
وک وكيلا لطاب ال شمه فل الوكيل الشفعة اوا بأن مو کله‌قد سل الشفعة فنقول اما 
عند ألى حن di.‏ يصح ذلكمنهفى عاس القضاء ولا بصح ی غير ماس القضاء وكان آووسف 


تقول أولا لايصح ذلك منه في ماس القضاء وف غير محلس المضاء وهو فول زفر رجم 

فقال اقراره على الموكل بالتسليم صحيحفى اس القضاء ومد قولف اقراره على ال ول بالتسايم 
تقول أبى حنيفة وقال يجوز تسام الشافعة فى مجلس القضاء ولا جوز في غير مجلس القضاء 
ذ کر قوله هذا فىكتاب الوكلة ولا حفظ جواب أَنى بوسف الا خر فا اذا أسل الوكيل 
الشفمة وقيل ذلك صحیح منه کا بصیح اقراره على أو کل التسلیم وأصل المسئلة فى کتاب 
الوكلة فان الو كيل بالمصوءة اذا أقر على موکله فى القياس لا جوز افراره وهو قول زفر 
وای وسف وفى الاستحسان يجوز اقراره فى عاس القاضى وهو قول أبى حنيفة ود 


وفى قول أبى بوسف الا خر اقراره صحيح في غير مجلس القاضی وفي مجلس القاضى 
كاقرار او كل فالوكيل بطلب الشفعة وكيل اللحصومة فاذا أقر على موكله بالتسليم كان على 
هذا الملاف فاما اذا سم بنفسه ف نأصل ألى حنيفة وأبى بوسف أن من ملك طلب الشفعة 
وانلصومة فا يصح تسليمة الا أن الوكيل قاثم مقام الموكل فى اللصومة وعجلس انلصومة 
1 القاضى فيصح تسایمه فى مجلس القاضى عند أبى حنيفة وفى قول أبى بوسف ال وكيل 

ثم مقام ااو کل نیصح منه التسليم فى مجلس القاضى وغير مجلس القاضى وعند مدوزفرلا 
| يضح منه دم أصلالان ذلك ضد طعي اليه فابه ا استیفاء الق لا استاطه الق 
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واصل هذه السثلة فى الاب والومى اذا سلا شفعة المي جاز ذلك عند أبى حنيفة وأی 
بوسف ولیس للصبي أن بطالب عحقه بعد الباوغ لامهماقاما مقامه في استیفاه حقه والاسقاط 
ضد الاستيفاء فلا ثبت لا الولابة في الا اط كالابراء عن الدين والفو عن القصاص 
الواجب له وهذا لان تصرفیمامتیدبا.ظر وليس فى اسقاط حق الصي معنى النظر لهولان 
حق الاخذ باك فعة يثبت شرعالدفم الضرفيبما بالاسقاط كانهما يلزمانه انضرر وأو حنيفة 
وأو بوسف قلا تسایم الشمعة ترك الشراء والاب والوص يکا جوز مهما الشراء علي الصبي 
جوز ترك الشرا» ألا تری أنه لو أو جب صاحب الدار البيع فها من الصنير فرده الاب 
والوصي صح ذلك مهما وبيان الوصف أن الشفيع بالاخذ تلك العسين بالمن وهذا هو 
الشراه ونار ه أن فى نسلیم الشفعةییق أحد الموضينعلى ملك الصي وهو الفن فان کاز فيه 
اس اط حمهفهو اسقاط تموض بمد له فلا بعد ذلك ضررا کیم ماله خلا فالا راء عن‌الدین 
واسقاط القود وضحهأنهلو أخذها بالشغمة ثم باعبا من‌هذا الرجل إمينه جاز ذلك فكذلك 
اذا سلمها اليه بل أولىلانه اذا أخذهالم باعبا منه تتوجه المبدة فبا على الصغير وفي التسليم 
لاتوجه عليه العبدةواذائيت هذا فلناسكوت ءن علك التسلیم عن الطاب عنزلة التسليم 


فاذا سكت الاب‌والوصی عن طلب الشفعة من الاجني فذلك مبطل لق الصى فى قول 
إلى حنينة وای وسف مبزلة تسليمهاوفى قول محمد وزفر لا بطل حق المي ولو اشترى 


الاب للصي دارا وهو شفيعها فله أن بأخذها بالشفعة عندنا وقال زفر ليس له ذلك وهوناء 
على شراء الاب مال الصبي لنفسه وانكان مكان الاب وصيالم علك أخذها لنسه بالشفمة 
لان ذلك عتزلة الشراء منهوالودى لا يشترىمال ال تم لنفسه عثل القيمةولو اشترى الاب 
لنفسه دارا والصی شفيعبأ فليس للصى اذا بلغ أن بأخذها بالشفعة لان الاب +:مكن من 
| الاخذ فسكونه يكون مبطلا شنعة المي مخلاف ما اذا باع الاب دارا والدبي شفیمبا 
لان البائم لا علك الاخذ بالشفعة والسكوت عن الطلب من علك الاخذ يكون مبطلا 
لاشفعة فاما من لا علاك الاخذ لا يكون مبطلا ولو كان المشتري اشترى الدار باكثر من 
ينپا : ها لا یتفن الناس في مثله والصبي شنیما فسلم الاب ذلك من انا من قال يصح 
التسلی‌هنا عند مد وزفر لما فيه من النظر للدبي والاصح أنه لايصح القسليم عند جیما 
لانهلاعلك الاخذ لكثرة ان وسكوته عن الطلب وتسلیمه اا يصح اذا كان مالک للاخذ 
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فيبق الصي على حمّه اذا بلغ وتسم أحد التعاوضين شفعة صاحبه فى دار له خاصة من 
مبراث جائز لان الاخذ بالشفعة شراء والتعاوضان في ذلك كشخص واحد لان كل واحد 
مهما ذلك قم مقام صاحبه نیصح تسليمه ألا رى أنه لو أخذ بالشفمةكانت الدار بينهما 
وكان ان عليهما فكيا مجمل أ حذ أحدها فى الحكم کاح۔دھا فكذلك التسلیم ولو کان 
اللضارب عو الشفیع دار من المضارية فا 2 ولاس ٤‏ دده من مال المض_ارية غيرها 
فل الضارب الشفءة كان ارب الال أن بأخذها لنفسه وان سل رب الال كان للمضارب 
أن بأخذها لفسه لان الضارب لابأخذها بالشفمة للمذاربة فانه یکون ذلك استدانة على 
الضاربة والضارب لا علك ذلك فیتی حق كل واحد ممما فى الاخذ لنفسه حكر الجوار 
لان المضارب شرىك في دار المضاربة اذا كان فما رحج واذا بيعت دار مجنب الدار اأشترلله | 


کل واحد من الشر بکین فا الشفعة وتسام‌آحدها اصح فى حق نفسه دول حق شرلكه 
ولو باع المضار ب دار امن الضار به ورب الال ش فعا فلا هم له لان المضار ب فى سعما 
عامل أرب لمال ألا ترى أنه لو مه فى ذاك عيدة رجع على رب الال ولاشفعة أن وقع 
البيم له وكذلك لوباعها رب امال‌وهیمن المضارية وق بد المضاربدار آخری من المضارية 
وهو شفيعها لم يكن له فما شنءة لانه لو أخذها آخذها أرب الال فان الاصل ف مال 
الضاربة حق رب الال ورب المل بائم لا عاك الا خذ بالشفءة فكذلك لا بأخذ غيره له 
بالشفمة ولو باع المضارب دارامن غير المضارية كان ارب الال أن بأخذهابالشفمة بدار من 


المضارية وتکون له خاصة دون الضاربلانااضارب فى یم داره من غير المضارءةعامل 
لنفسه لالرب امال فهو فى ذلك کاجني آخر وباعتبار دار الضارية رب الال جار للدار فله أن 
يأخذها بالشفعة والاخذ عنزلة الشراء ولو اشتراها كانت له خاصة دون المضارية ولو باع 
رب الال دارا له خاصة والمضارب شفيمها بدار من المضاربة فان كان فما رح ذله أن أخذها 
لنفسه لانه جار باعتبار شركته فى ارح وهو فى الاخذانفسه غير عامل ارب امال فيكون 
فى ذلك کاجني آخر وان | يكن فهارج ل بأخذها لانه لو أخذها أخذها للمضارية فى مال 
الضارة حق رب الال هو الاصل ورب امال هو البائع فك لا ثبت لبائع و الاحد 
بالشئمة فكذلك لا ,أخذ الغير له واذاباع المفاوض داراله خاصة من میراث وشریکه شفيعها 
| بدار له خاص من ميراث فلا شفعة له فما لاله لو أخذها كانت بينهما عنزلة مالو اشتراها 


رسد بصع سس سس سم یس سس س ل 


(10۷) 

واذا كان بامپا شريكه لو ثبت لواحد منهما فها شفعة كانت اه للبائم لامهمافیا بان 
بالشفعة کشخص واحد واذا وجيت الشهعه للع د الأذون فسامرا فهو حائز آن‌کان علیه‌دن 
اول يكن عليه دن لان هذا بدل الشراء وهو “كن میم التحار ˆ ۴ هو اسقاط <ق ءوض 
بمد له فان ان ببق ؟ سب له وان سلمبا مولاه جاز ان لم يكن عليه دن لان الء.د لو أخذها 

لصير ملو که لامولى و هو من ٠‏ هدا الوحه کناب عه قد :ص التسليم م من المولى کابصح من 
الوکل وان كانعليه دين لم يحز تسلیم المولى عليه لان العبد فى الاخذ عامل لغرمائه للمولى 
والولی من كسب عبده المددون كسائر الاجات ألا تري أنه بعد الاخذ لو باعباالولی جاز 
دعه اذا . يكن le‏ .4 دنول + رز معه اذا كان على الع مك دن فكذلك السادمة واسايم 1 كات 
شفعته حایز لا به 0 :نمك المجر عه فم هو من فم التحار وقد بنا أن السام الشفعة من 
صا التحار كالاخد بالشفعة ولساء م امريد شفعته حا ر E‏ وذكر فيعض نس الاصل اذا 
مات أو قتل علي ردنه أو لق , دار 0 رب فهو باطل في قياس قول ألى <: ةة وهذالاممنى 
له لان امه لا ورث فلا قوم واره مقّامه فى الاخد بالشفعة وم‌دا الطردق قول لا 
توقف فيه تسلم الشفعة حلاف شتا التصر فات لا به لا فائدة 6 ھ ذا التو قف ان اسل 
فتسليمه صرح وان مات فالشئمة لا ورت ث الا ان بکون .وضوع هذا ۳ اذا كارت 
شترى الرند دارا فطلبها الشفيع بالشفعة فسلمها اليه فهذا توقف منه عند أبى حنيفة عزلة 
وأخذ داره وقدكان دفمبا أو لم فما فلا شفمة للشفيع فى ذلك لان الرد مخبار الرؤية 
فسخ من الاصل ولهذا بنردءه الراد من غير قضاء ولا رضاء والشفعة جب بالمقود 
لا بالفسوخ وما کان وجب له بالعقد E‏ امقظه ولد اى دارا ل برها م تحت دار 
نها فاخذها بالشفءة ل يسقط به خیار رؤته فى الدار الشتراة لاف خيار الشرط لاله 
أخذهاباها بالشفمة عنزلة التصري باسقاط خياره والتصرم باسقاط خيار الشرط يح من 
المشترى وباسفاط خيار الرؤية باطل قبل أن براها فكذلك اذا أخذدار بالشفعة يعت نها 


واذا اشترى الضارب دارين مال الضارة وهو ألف درهم اوی کل واا آلف 
درهم فبيعت دار الى جنب أحدها فلا شفءة لاضارب فما فالنعة ار بالماللان کل واحدة 
بت مشعو لة راس الال والضارب 5 سر بك ف ار ولا دځ ف ولحدة مها ولا بأخذها 


)۱۵۸( 


الضارب بالشفعة وهذا لان الدور نم قسة واحدة لا فما من التفاوت فى المافعة فت 
كلواحدة مهما على الانفر اد ألا : رق أله لو كان مکان الدارن 5 نهذ عتق 00 
فى واحد مهما ولو کان ی 0 رح كان له الشفعة مع رب الال لانه شرك فا صته 
من ازع وأذاسم الشفيم الشفعة على أن يمطى نصف الدار نصف الفن فهو جائ على 
أما اشترط. لانه أسقط 1 واستوف البعض وذلك كيم عند تراضهمااعتبارا للیمش 
بالكل وان اشترط بيتا مینه لنفسه فهذا باطل للهالة حصة البيت من القن ويأخذ لدار 
| كلها أو بدع لاه عا 3 3 مس شفعته بل هو مظهر رغعته فما حتاح اليه مها فيكون 
على شفعته فيها واذا شبد شاه. دان علي تسام الش_فمة واختلفا نی الوقت والمكان فالشرادة 
| جائزة لان تسليم ل ۳ تاو کر 0 تلاف الشاهدين فى المكان والزمانلابوجب 
۱ اختلافا ما ی الشبود به واذا سل الشفعة فى منزل وهو شريك فى الطريق عل آنا خذ 
۱ نصف البزل صف امن فدلك جائز لا ننا اه اتقو دمض حقه واستوف البض وذلات 
جائز بتراض هما وللجار آن ,أخذ النصف الا خر بالشفءة لان <ق الا ركان تا في جيم 
۱ | المزل الا أن الشريك في الطريق كان مقدما عليه هما امن الشريك حه زال الم 
۱ فلجاز أن راخده 6 أو سل فى جيم ازل واذا اشتری الرجل دارا فم الشفيع الشدعة * مقر 


المشترى أن بیع كان ياجئة لم یک ن لاشفیع فى ذلك شهعه لان هدا ۱ 0 منه بفساد البييع 
الا ول من الاصل لاف الاوالة فا ره تضهن معق ۱ ا دلة اتداء وباعتداره ۶ب الثكد-فعة 


۱ الا ري ابه ال, من الاصل خیار الرؤية أو الشرط. 1 تودد 0 حق شیم لعك 
۱ أماسل اش آثر شاد الم من الاصل أول واذا سل الشفيع الشئعة فى هبه ءوض 


لمك التقادض * 3 أقر الا ائم والشتریآم اكانت ۳9 ذلك الموض 1 لذن للشفیع فما اه مه 


| لان اه شرط و لمك التقادض عتزلة البببع ف حقی اك 42 4 فكان الاسا 2 صر ۳۹ 


من الشفيع سواء أقر في البيع أنه كان هبة موض أوني المبة شرط العو ض ابه کان بعا 
| وان سلمبا فى هبة لغير عوض ثم نصادةاام أكانت شرط ءوض أو كانت ما وت أن 
| بأخذها بالك عة لاله ۵ بوجد منه ارضا سدوط. <مّه ولكنه ترك الطا ب أوسلم سای أن 
| الئمة ل تيجب حا له فاذا ار على ده فى الشئءة واذا وهب الرج-ل 


۱ دارا على عد ءوض ۳ لقو و مض ات الموضين دول ن ال = ر سم الشفييع الش-ةءه فو ۱ 2 


)۱۵۵( 


باطل حتی اذا قبض العوض الا خ ركان له أن ,أخذ الدار بالشفعة لاله أسقط حقه قبل أا 
الوجوب فالهية شرط العوض انا صي ر كابيع بعد اقب وتسلم الشفعة قبل تفروسیب 
الوجوب باعل کا لوسامها قبل ألبيم واذا وهب الرجل ار جلین دارا على عو ضاف درهم 
وا نظو فدلك باطل فى قول أبى حنيفة جا" زفىةولما لان‌الشبوع فى ابه بشرط الموض 
كهو في المبة بغير عوض وقد بينا هذا لاف في المبة من رجلين بير عوض فى کتاب 
المبة ( فكذلك في ) المبة بشرط. الموض ولو وهب رجلان من رجل دارا على ألف درم 
او قبضا منه الااف مقسومة بدم‌ما وسلما اليه الدار جاز ذلك ولاشة يع فما الشدعة لانمدام 
فم‌اواحد وانمدا م الشيوع فى الااف حن قبض کل واحد مهما 
تصببه مو ۳0 الااف غير مقسومة ل جز فى قول ألى حنيفة لان ااشیوع فا 
محتمل الهسمة عنع صحة التو بض کا عنم صحة 4۵ والااف حتمل للقسمة واذا اشتری 
الرجل دارن صنقة واحدة وشفيءهما واحد فاراد أخذ إحدمما دون الاخرى فليس له 


و 


ذلك وكذلك لو كانت ازضتن او قربة وأرضها أو قریتین وآرشیها وهو شفيع ذلك كله 
ارظن اة أو بارضین أو دار واحدة أو بدور فاماله أن بأخذ ذلك كله أويدغ وقال 
زفر له أن ا سدم ما دون‌الاخری والدور الثلازقة وضیر التلازقة فى مصر واحدأو 
مصرن فى ذلك سواء بعد أن يكون ذلك صفعة واحدة فزفر تقول شبكله حق الاخذ 
فى كل واحدة مهما ولیس فى أخذ احد.هما ضرر على الشتري لا ناحدمما تفصل عن 
الاخری فرو ک) لو کان المتد فى كل واحدة مهما صفقة علي حدة ولكنا تقول الشتری 
ملكا صفقة واحدة وفي أخذ احد.هما فریق الصفقة عليه وکا لا علك ااشتری في حق 
البائع تفریق الصفقة قبول المقسد فى احديهما دون الاخری فكذلك لا لك انیم لك 
فى حق الشتری مخلاف ما اذا كان المقد فی‌صفةتین وهدا لان الانسان قد يشرى دارن 
ورغبته ومغعته فی احدم‌ما فاذا أخذ الشفيع تلاك دون الاخرى تضرر الشبری باختبار 
الشفيم والشفیم لا علك الحاق الضرر بالمشعرى فما بأخذ بالشفعة ول بذ كر فى الكتاب أنه 
اذا كان شفيما لاحدمما دون الاخرى فكان أو حنيفة أولا قول فى هذه !2-1 له ان 
بأخذهماجيما أو بدع لان الشفعة تثبت له فى احدمما ولو أخذها وحدها تفرقت الصفقة أ 
ا فيثدت حمه ذ فى الاخري حكالدفع الشرر عن التری ثم رج فقال لابأخة ۱ 


050 


۱ واحدة ممما لاه لا عکن ابات ار مه له ف فى حدما دون السدب وف الاخری لا فيه 
من تفریق الصفةة على المشعرى ثم رجع ومال أخذ الذي هو 2 با خاصة وهو قول ألى 
وسف وید عبرلة ما و اشري عدا ودار | صغ واحدة کان نی أن ,أخذ الدار بالك ع 


دود ل الد وهدا لان : شرق ااص مه ۵ م يكن اختيار الشميع بل هو ععی حکمی وهو 
هتکن من احديهما لانعدام السيب فى احدیپها مخلاف ما اذا كان شفیما ما جيما 


والله أعم بالصواب 


مج باب شمه أهل ابی ©دع» 


(قال رحمه الله الباغى والمادل فى استحمّاق الثغمة وتسايمها سواء ) لان أهل البغى 

مسامون وهم من جلة أهل دا ر الاسلام وقد بنا أن لال الذمة الشئعة فى دار الاس_لا لام 
و أنهم فى ذلك كالمسامين فاهل البنی فى ذلك أولى الا أن لمادل فى ءسکر أهل اله دل 
والبائى ی عسكر أهل البغی و کال عتزلة لالب ان ع و1 بث و كيلا بطات شمه وان 

یم حتی اصطلحوا فهو على شفمته اذا عم واذا كان الشفيع فى غير الصر الذى فيه الدار 
المبيعة فاء الى هدا المصر فطات الشفعة و 3 شېد علما وم تقصد الار الذى فيه البائم 
وااشتری هو على شاعته لاه ۳ عاعق عليه وهو عاجز عن اساعب.أ مع أنه لا فاد له 
فى ذلك لانه انما تكن من الاخد فى الموضم الذى فيه المبيع وكذلك ان قصد الصر الذى 
میاه المشترى فطلب الشفعةواً ا و 1 2صد المصر الذى فيه الدار فهوعل شغمته وحاصل 
الكلام أنه تمد طلى الو امه عا.ه أن أي نطاب التفربر وذلك بالاشهاد عند الدار وعد 
| ااشتری أو البائم ان كانت ت الدار فى بده وان کان قد سلمها فقد خر ج البائم من الوسط 
م عند اختلاف الامصار والقري عليه أن اتی أقرب الثلانة منم فيشبد فان ترك الافرب 
وجاء الى الا امد نطلت شفمته کا لو ترك الطلب بعد العل بالبييع حتى قام عن جلسه واذا کاو | 
فى مصر واحد فان برك الاقرب وأتى الا امد فاشرد عنده فتى القياس كذلك بطل شفعته 
لان القلیل من الاعراض والكثير في 7 سواء وفى الاستحسان لا تبطل شفته لان 
الصر فى حكم م مکان‌واحد ولمذالو شرط فى اسل التسليم فی‌الصر یکنی واذا امخذ الكان 
ا RCM GIS‏ کک شتری رجل من أهل ای دارا من 


۱3 


0 فيعسكره و واشفیع فوعسكر أهل العدللايستطيع أن 0 فى عسكر البنی ف بطب 
عد الما م بالشراء ول . سعث و کلا فلا E‏ ن أن بت وكيلا فانكان 
ارس أن . سعث الو كيل أو على أن بدخل فله الشفعة 0-0 الطاب امد الفكن منه 
فهو عنزلة ترك الطاب قبل أن بل بیع ألا تري یم لو ناف غير عسكر ولا حاب 
غير أن الشفيع في ۳ ويمما قوم محاريون E E‏ على أن بعت وكيلا 
أخذ مه أنطلت شمه ارات لو کان ایا نهر وف أو أرض مسبة: كنت أجعله 
على شفعته وقد ترك ااطلب بعد ما تمكن من ذلك بنفسه أو بو كيل به فى هذا كله تبعال 
شفمته بالاعراض عن الطلى والله أعل بااصواب 


٠‏ باب الوكلة فى الشفعة دم 


( قال رجه الله ويجوز لاشفيع أن و کل بطل ااشفعة والحدومة فما وكيلا ما جوزآن 
بو كل بطلب سائر حقوقه فقد حتاج الىالتوكيل ف ذلك للة هدابتهفى الم ومات أو لكثرة 
اشتغاله ولا يبل من وكيلهالبينة على الوكلة الاوخصمه٠عه)‏ لانه قم الینه ليقذى لهبالوكالة 
ولا قفي بينة فامت لا على خصم عاضر واذا ار الشستري بشراء الدار وهی فى بده 
وجبت تت لاشة. ع فمهأ وخصمه الوكيل ولا أقبل من ااشتري بينة انه اشتراهامن 
صاحها اذاکان ما غائيا لان القضاء عليه بالشفعة باقراره لا.يكون قضاء على الما ب بالبيع 
فان من فى بده عين اذا أفر مح فيه لغيره قضی عليه بافراره والو کیل ا 

عن صاحب الدار فالقضاء على الغائى بالبيئة لامجوز الا عحضر ه ن العم حت اذا أجرت 
۳ فانكر ذلك أبطات ع وال فعة وردت الدار عليه ور على أن أصل الاك کان 
له مد أن اف باه ماباعه الا أن تقوم عليه ينة عحضر منه وهده البينة مقبولة من‌الشفیع 
والمشترى جميعا لان ااشتري ثبت عقده بالبينة والشفيع شت حقه ف الشفعة واذا طلب 
وكيل الذفیم له الشفعة فقال الشتري أريد مين الشفيع ما سل لى فانه تقغى عليه بالدار 
بهذا وتمال له انطلق فاطلب عين الامر وعن أَبى بوسف قال لايقضي بها حتي مضرالشفیع 
وحلف وهذه ثلالة فمول (أحدما) مايداإواثانى)وكيل صاحب الدين اذا طالب المدبون 
باشاء ابن وقال الدون أريد عين الو کل ما أرأق فاه شغى عليه امال وقال له الطلق 


(1۲) 


فاطلب ين الطالب (و الثالت)و كير المشترى اذا أراد الرد بالعيب فقال ابام رید مین ال وکل 
مارضی بالمب فله ذلك ولا برد حتی ةر ااشتری فيحاف او بوسف تحمل مسدلةالشفعة 
نظير مسئلة العيب لان فى فصل الشفعة قضاء بالملك والعقد فان الاخذبالشفءة عيزلة الشراء 
کا أن رد بالعيب قضاء فسیخ العقد واعادة ابيع الى ملك البام وفى ظاهر الرواية سوي 
بين الشفعة وفضاء الدين لان بالتسلیم سقط الق مد الوجوب ولا بنعدم السببم في 
الابراء عن الدين بحلاف الرد بالعيب فهناك نمدم الوب الت طق الرد وهو حق‌الشری 
فى المطالية :سايم الجزء الفانت بوضح الفرق أن هنك لو فسخالمقد نفذ قضاؤه با سیخ یام 
الوب وهو العيب فيتضرر بهالبائع ضرر لا : عكنه دفمه عن شه لاه لا إطالب المشترى 
لمن ند ذلك ناوه عن الفائدة فانه وان ذكل لایمود المقد وفى مسئلة قضاء الان ا 
الدون قضاء الدینلاتضرر بذلك ضررا ابطال حقهفى المين بل هو على حقّه من‌استحلاف 
الطالب ومتى نكل .د عليه امال وك ذلك في مسئلة الشفعة المشترى لا <ضرر بالقضاء بالشفمة 
من حيث الطال حقه فى المين بل هو على حقه في آ-تحلاف الشفيع واذا نکل رد عليه الدار 
فلهذا لاتأخر القضاء بالشةءة لاجل عين ال و کل واذا قذي لمانی لاو كيل بالثممة فأبى الشتری 

أن یکت یله کتابا کتب القاضي مضا کتابا وأشهدعليه الشبود كا أنه مَغى له بالشنعةوان 
کان لغری م مامن التسليم والانيا له فک یکتب له حجة مضانه ويشبد على ذلك 
نظرا له واذا کان في ای الحصومات يعطى الا ی القفی له سجلا اذا الس ذلك ايكون 
حجة له فكذلك في القضاء بالشفمة يمطيه ذلك واذا "قر الشتری بالشراء وقال ليس لفلان 
فها نعة سأت الوکیل النةاءن الاق الى وجبت له باكشفعة من شرکة أو جوار لا نه 
00 الى اثبات حق الوکل الا باثبات سببه فاذا آقامها قضيت له بالهفعة وذلك بان 

ج البينة على أن الدار الت الي جن الدار المبيعة ملاك أو كلهفلان فاذا أقام البنة أن الدارالی 

ر المبيعة فى بد موكله | أقبل ذلك منه لان الملك لا شت له فا ذه البنة 
فالادی تتنوع ولو عم القاضي ابهافى بده مض له بالشفعة ذلك فكدلك اذا أبنت اليدبالبينة 
وأصل هذه السئلة ان الشتری أنكر کون الدار ال ی فيد الشفيع لكاله فى ظاهر الروابة 
لا قضي القساضي لاشفيع بالشفمة حتى يثبت ملكه بالينة وعن أبى وسف أن القول قول 
الشفيع 2 ذلك فعفي له بالشفعة وهو قول زفر لان طريق معرفه الملك اليد ولمذاء جوز 


I1) 


الشهادة بالات لذي اليد باعتبار بده ۳۴3 ان ی دی 1 08 فالداعد لاجرزآن لش د 
إلا بل 1 ثم باعتبار ظاهر اليد جوز (اشاهد أ 1 شید بالات 9 فیلات يجوز للقاذضى أن شفي 
الاك لذى اليد ومضاا 4 هدا لظپر استّحةاق الشفمةواذ ذاكان ت ي لذي ال 329 باللا ادا حاف 


مع وجود خضم ينازعه فيها و دعیها لنفسه فان جوز القضاء , ذلك في مو وضع لبس هناك 
خهم بدعيها اول وجه ظاهر الرواية أن الملاك باءتبار اليد شت من < ث الظاهر 
والظاهر ححة 4 لدم الاستحقاق لا للاستحماق على الذیر ولهذا جملا اليد ححة لامدعی عليه 
ليدفم مهأ استحقاق الدی وحجةنى <ق الشاهد ليدفم ما استحقاق من بنازعه وحاجةذى 
اليد هنا ال ابات الاستحقاق فیا ف بد الغير والظاهر لا لا يكنى لذلك فلا دمن أن شەت 
اللاك البيئة, وهو نظير مالو طءن الشبود عليهى الشاهد أنه عرد حتاج الى اقامة البينة على 
المرية لان ب بوت حرته باعتبار الظاهر فلا رصاح للالزام واذا وجد قتیل‌فی‌دار انسان فاذكر 
على عاقلنه کون الدار له حتاج الى اثبات اللات بالبينة ليقضي بالدية على عافلته فهذا نظیره(قال 
ولا أقبل فى ذلك شهادة ابنى الوكيل وأوبه وزوحته 05 نی الم وکل وأوبه وزوجته 
ولا شبادة الولی اذا كان الوكيل وال وکل عبدا له أومكاتيا ) لانهم مهمون فى ذلك فام 
يشبدون لق الموكل ويثبتون حق الاخذ للوكيل فلهذ الا بل ف ذلك شبادة الفرشينوان 
أقام البيئة أن افلان اصیا م ن الدار ول ین كم هو م | أقض له : الشئعة لان القاضي لا عکن 
من القضاء ايمول فالنصيب الشپود به رول وما نض له بالك ف الدار أو فى بعضها لا 
تسكن من القضاء الشفمة فان قال اللشترى حاف الوكيل مایب أنصاحبهسم الشفمة فلا عين 
عليه لان التسليم مدعى على الموكل ولو استحلف الوكيل في ذلك كان بطري النياة ولائيابة 
فى الاعان وكذلك لو قال حلفه ماسل هو تدم عر نامي اطل فلا معی 
لاستحلاف ف دعوی تسلم باطل ولوشهد رجلان علي الوكيل أنه سل عند غير القاضی 7 9 
عزل قبل أن قفي عليه لم جز ذلك لانم شهدوا بتسلیم باطل فان تسليم ال وکیل الشفعة عند 
ا القضاء باطل وما ختص عجلس القضاء اذا عزل 
نی تسل ی ی اال وفوا زود خب علس القاضی فى ال؟ سواء 
گرجوع ااشاهد عن اشپادة فاه کا لا (صح غير اس القاضي فكذلك لايصح اذاوحد 


ف عاس المامي وعزل قبل أن شفی بهولوأقر هدا الوثيل ف علس هذا ال اى اسل 
وسو سج ص ب ص کے 
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عندفلان النافي ثم عزل أوانه سل عندغر القاني حاز ذلاك عليه عزلة الجوع عن الشپادة 
فی قول ای حنيفة ومد لان‌هدا جمل نزت ادا » التسلیم منه فان کان من أقر شی“ علك 
إنشاءه جم ل كا لى“ ذلك ومراده من ذ كرقول #دمسكلةالر جرع تسل الك غعةفقد | 
بدنا ان ا اسا الو کیل باطل واذ شہدا ناا وکل اوا دا ا موك ل أن الو كل قد سلاك فعة | 
ات اا نبا يشبدان عل أبهما ولا جوز شرادنه نیال وکل علي الوكالة ولاشبادة | 
ابنىالوكيل لان اج نی الو كيل ثبتانصدق! أمهمافى دعو ی الوكلة وشتان له حی‌الاخد ر بالهعة 
و نی المو كل , يتصبان نائيا عن أبهما لأخذالدار با شفعة ولوس لاوكيل اطب شفعة فى دار 
آنخاصی و 
: الوكيل فيه مناب نفسهوقد ,رضي الانسان بکون السر ناما عنه فى إءض اصومات دون 
البعض ولو وكله بال1صومة فى كل شفعةنکونله كان ذك جازا لاه مم التوكيل والوكالة 
بل التعميم وله أن مخاصم فى كل شفمة تحدث له کا خاد م كل شن مة واجبة له لعموم 
الوكالة عتزلة الو كل شض علانه ولا مخاصم : دن ولااحق سوى الشفمة اتةييد الوكالة 
بالشفعة الا فى بيت الوكيل الق الذی يطلب ه الشفهه لاه لاتو کل الی#۱صو مه بالشفعة 
الا ذلك فتمدي ی الوكالة اله ضرورة واذاوكل رجل رحلا ,أخذ له دارا بالشئعة ول بعلم 
الفن ٠‏ فأخذها ال و کل : ره ن كثير لا تان الناس فيه مضاء قاض أو شیر قضاء قاض فهو 
للموكل أما اعلام ان لبس ك رط في مد التو كيل بالشراء أن ذلك لا بد منه في 
ال اء فلان لا ده_ترط ذلك ی التوكيل با اخد الشفءة وهو لد س لشرط فى الاخد 
بالشفعة أ ول ثم الشفيع انما بأخذ من الذى علك المشسترى الدار به فا وکیل بالاخذ عنزلة 
0 على ذلك والوكيل متتل سوا ءکان مناه ونر قضاء قل القن أو كثربوضحه 
ت الوکیل بالشراء اذا اشترى با کثر من قيمته انما لا فد شراؤه على الو كل کن 
البمة فن الجائز أنه اشترى لنفسه فلا عل ! ضلاء امن أراد أن بازم الا.ر وهنا المنى 
لاوجد فى حق الوكيل بالاخذ بالشفعة لانه لاعلك أن بأخذها لنفسه واذا و کل رجل غير 
الشفيع آن بأخذ الدار له بالشفعة فاظبر الشفيع ذلك فلاس له أن بأخذما انه واذا وكل 
رجل غير الشفيع طلية ليره ديت ان كنا لات ب البيع م من ال و کل ولو طاب ب البيع 
لنفسه کان به مسلا لشفعته فاذا طلما لغيره أو لي ولا کان اظباره ذلك عزلة التسام للشفعة 


فى غبرها لا نالوكلة : فك د بالتصيد وقد بيناقيد الوكالة بالدار الى يا وهو . شتت 


20560 
استوی‌فه أن يكون الشترى حاضرا أو غير حاضر فان أسر ذاك حتی أخذها م عل بذلك 
فاكان لشترىسلمها اليه بغير حم فهوجائز وهی للامر لانه ظبر أنه كان مسلا شفعته ولكن 
تسام الشبری اليه سمحا غير قضاء عبزلة ال بیع المبتدا فا هاشتراها لا م ر دماسل ال مه 
وان كان القاضی قضی ہا فاا , ترد على المشتر تر ی الا ول لاه لا ظ ا كان مسلا شفعته سین 
أن لمافي قذي على امش ری الاول لغير سات 9 فيكون قضاؤه اطا فبرد الدار عل 4 واذا كان 
للد ار شف مان فوكل رحلاواحدا بأخذها 1۳ فل 442 2 أددهها 59 افاي و أخذها کہ ۱ 
للا - خر فهو حااز لان کل واحد ما 5 معام : نفسة قسنامه شفعه 2 آحدهرا عند القاذى 
كتساء م الو کل واعد ما سمط حق احدهمابق حقالا + خر ف کت الدار اھ االو كيل له 
حاز 0 قال عند القاخی قد سامت شفعة 2 أحدها و سین زا هوأوقال ا( أطاب شفعة 
الآخر ۾ يكن له ذلك حتى سين انا ل نصيبه ولا ہما أخذ أما اسایم4 شفئعة أحدهها له 
| یج لان نسليم الشفعة اسقاط مبى على النوسم فالجرالة احصورة في مث له لاغنع الصحة 
ولكنه لاکن من اخدها للمحپول مما لان الا خد ثت اللات للمو کل والاضاء بالك 
للمجبول لامجوز فلهذا لامد للوكيل من أن سین لاما بأخذ واذا وكل الشفيع الشتری 
بالاخذ بالشفءة لم يكن لهوكيلا فى ذلك لان الاخذ بالشفعة عبزلة الشراء والانسان‌لایکون 
وكيلا عن غيره فى الك راء من نفسه لا فيه من نضاد أحكام الا<كام ولو وکل البائع بالاخذ 
بالشفعة جاز ذللك فى القباس لان البائم به تلم الدارالى الشتری قد خرج منهذه اناصونة 
والتحق باجنبي آخر وف الا متحسان له جوز 0 لان البائم لا اعد ا[ شمه لنؤسه ومن ۰ 
لا علاك شراء ی شی( نفسه لاعلاك ذلك لبرہ وهدا لا به وکیل فىامض ماود ۴ به وهو بیع 
واذا و کل الذى الل (طات الشفعةل ر بل شبادة أهل الذمة على الو کیل الل بتسليم الشفعة 
امم نشوك ون عل اسل ل منه وهو منگر لذلا وشبادة اهل الذمة لايك کون ححة 
على امس وان کان الذ ى هو الوکیل و ود اغا الشفيع یت الوكيل قبات شاد مم اوا دطات 
الشةءة لان الو کیل لو اقر ذلك حاز او ا اراره فان ال و کل [ حاز صنعه على المموم مطائافكذلك 
| د دا سهد عايه بدلك أهل الذمة لان شهادمم عل الذیی ی ابات كلامهحدة واذا وكلرجل 
رجلا اطاب شفعة له فاخدها م جاء مدعی دعي فى الدار شیا فال وکیل لاس عم له لان 
الوكالة قد انتبت بالاخذ بالشؤعة فقبت الدار فى بده أمانة والامين لا يكون خصما لامدی 


ا ل ا ب ا ار RET‏ 
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ولو وجد بالدار عيبا كان له أن بردها به ولا نظر فى ذلك الى غيبة الذى وكله لان الاخذ 
بالشفعة عنزلة الشراء ومادا م البیع فق ند الو كيل بالشراء فهو ی ج الرد بالءيب كاأشتري 
لنفسه واذا قال قد وكلتك رطا الشفعة بکدا درها وأخذء فان کان‌اله راءوقع ذلك أوبائل 

ذهرو كيلوان كازيا كثر فلس 0 لان الاخد بالشعة یکون ب من الذى وقم‌الشراء به 1 

وال وكيل شراء عين بمشرة علك الشراء بافل من عشرة ولا علك الشراء با كثر بعششرة 
للم و کل فاذا كان المن أ كثر مما مى فقد و کله عا لانةدر عليه وعلىالوكيل القيام بهفیصح 
التو کل وكذلك ان قال وكلتك بطلها ان کان فلان اشتراها لا هذا مقيد فالا نسان 


ند کن من انلصو ۰ مع شخص ولا کن م من الخصوء ۰ مع غيره ورا 
الا _ذ اذا كان المشترى إنسانا لسنه ولا برغب اذا كان المشترىغيره فاهذا اعتبر نا شیده 
واذا كانت الشفعة لورنة مهم الصخير والكبير وال الذى لم ولد بعد فهم فى الشفعة سواء 
لان المنين من أهل الملك بالارث فباعتبار الاك تحقتى سيب استحقاق الشفعة من جوار 
آوشر که واذا وضت الیل حماها وقد ثبت نسبه من‌الیت شاركتهم فى الشفعة وان كان 
الوضم بعد الببع لا کثر من ستة آشبر لانا لا حكمنا ثبوت أسبه من الت ققد حكمنا 
بالارث له ويكويه موجودا عند ال حم ف تن الشركاء فى الدار غاا اخذ 


الماضر الدار المبيعة * 9 حضر الغاف ذله أن بأخسد حصته فى ذلك وان اشترى دارا بجارية 
وقايضا * 3 ولدت الجارية لاقل من م ستة ای بر امد الشم اء و ادعاه لبم أبطات تالبيع والشفمة 
زا وميات مها قبل ذلك لان حصول العلوقمن ملك بائعها ثبت لوحق استحقاق 
السب وذلك بزل زلة اليينة فى انطال ما محتمل النقض والضاء بالشفءة تل التقض 
اتنس ابيع" 9 ددعو يالنسب ب يقببين انالبيع کان‌فاسدا من الاصل لا به ياعبا بام الولد و بیع 
الفاسدلا ستحق الشثفمة وقد بدا فى الاستحقاق نظيره فكذلك اذا ات الولد لامته واذا 
وکل الرجل رجلا بطلب كل دين له بانفصومة فيسه فله أن تقاضی ما كان له من دين وما 
حدث له بسد ذلك لان مطاق التو كيل بنصرف الى المتعارف وف العرف يراد جيم ذلك 
ألا رى انه لو وكله تقاضی کل علة له أو یبا دخل فيه ماحدثو كذلكلو وكلهبالحصومة 
فى كل ميراث له واذا وكله عاله وم برد على هذا فو القياس التو کیل باطل لان ما وكله به 
يبول حمالة مستدعة ة وال وکیل لعج عن حصیل مقصود الموكل فذلك وى الا -تحسان 


۱۹۷ ۱ 

هذا نوكيل بالحفظ لان هذا القدر متیتنه لان الال محنوظ عند کل مالك فاذا أطاق الال 

عند 5 ر التوكيلعا منا أن 4 راده المفظ فعا وراء ذلك 4 ن الخصومة والبيع وماد ی الان 
شك بلا يله ة وان قال قاضى دی وارسله تتاضاهآوو کله ېو سواء لان التو كيلبالتقاضي 


معار عر» ن مو که ولا بلحقه في ذلك عبدة كارسول وله أن تقاضاه ولا شري نه شيئا ولا 


بوکل مضه أحدا من غير عاله لابه لوف قو صواء ام به وله أن يوكل به عبده أ اوانه 
اه الذى هو في عياله علزلة مالو قبض بنفسه م دفم ای اه ن هوّلاء وهذا لابه 
أمين فما عبض کالودع فى الوديمةواذا و كله تقاط ی دين له على رجل دمینه وسمي له ماعلیه 
1 يكن له آن (طالبه عا حدث له عليه لانه قبد التو کيل : عأ سم ى له وهو : شید معد فقد أن 
الانسان غیره علی الیل منمالهدون الكثير واد ذا وکله بتسلیم شفعة له خاء اا وكيل وقد 
عرف ناء الدار أو احترق‌خل الارض فاخذ يميم امن ذ فل برض به ال ول فهو جائز على 
الرکل لاس تطيع رده‌لانه متثل آمر ه فاه لاتمكن من الاخذ بعد مااحترق‌البناء الا م 
المن فيكون فعله فى الا خذكفعل الموكل ولانه غيد منهمى هذا اذلامکنه ن‌آخذها اه 
بالشفعة وبهيستدلأو <نيفةفي ال و کیل ۱ شراء ثى' لعينه اذا اشتراه با کهر.من قیمته و کذلك 
لو جمله حرا أو واي غو ‌حانه و ده فپده عبارات عن الوكلة والمعتبر 
المعنى دو زالعبارة ذله أن قيضها وتفذ امن و, برجم بدعلي ال و کل واذا و کل رجلین بالشفعة 
فلاحدهماأن بخاص عتزلة الوكيلين بالخصوءة لا: ما لو حضرا مجلس القاضى لم . م تکام الا 
أحدها فا ما لو تکلا جیما لذ القاضی کلامیماولا أذ ده دون کنر تاکن 
بالشراء واذا | أحدها الشفعة عند القاضى جاز على الوکل لان عة 4 التسليم م ن الوكيلين 
(طریقاه من الخدومة »مى ولمذا اختص بمجلس القاضي و کل واحد ممما وکیل تام في 
احصومة كن ليس ممه غيره واذا و که یره بطلب الشفعة لم يكن له ان و کل غيره الاأن 
يكون الام رأجاز له ماصنم عتزلةمالو و کله بالشراء وان کان قال له ذلك فالتو کیل من صنعه 
فان وکل وكيلا وقالله مدل ذلات ثل يكن للوكيل الثانى أن بو کل غيره لان ال وکل أجازصنم 
الوكيلالاول ول يحز صنع الوكيل الثانى وهذا اللمظ يمتبر فيتصحيح الت وكيل من الو كيل 
الاوللان ذلك من صنعه ولا یمتبر في نفيذ اجازة الاول ما صنع الو كيل انى عل‌الامر لان 
ذلك وراء اجازة ماصنم الو كيل الاول والحماصل أن 0 فیح الغير لاسوى غيره 


CA) 


بنفسه ولمذالا و کل عند اطلاق الت وكيل فلو جوزنامن الاول اجازته ما صنم الثانی کان 
مسويا له ننفسه في حق الغير وذلك لا جو زواذاطب ااشتری من الوكيل أن یکف عنه 
شبرا أوسنة على أنه على خصوءته وعلى شفعته ففءل الوكيل ذلك ل بطل به شفعة صاحبه 
لانه لو لب هذا من الو کل فأجابه اليه لم بطل به شفمته وهدا لان التأخير اعاجعله مد 
مبطلا لاشفعة لدفع ۳9 ذلك عند الاس المشترى اطلبه وان مات 
الوكيل قبل الاجل ول يعم صاحبه عونه فهو على شفمته فاذا مفی الاجل وعلم بحو نه فل 
يطلى أو يبءث وكيلا آخر بطلب له فلا شفعة لهك كان الم في الاتداء قبل أن یت 


هذا الو یل ومعدار ااده له ف ذلك مة-دار المشترى من حدث دو عل سار الناس لا به 
لاتمكن من الطاب الا بذلك وائما يازمه الطاب سب الامكان والله أعلم 
۱ باب شفعة أهل الكفر م 


دد ع 
r a‏ 


( قال رهه الله واذا ترف الكافر دارا مر أو خمز بر وشفيهها کافر أخذها حمر 

عثل تلك اجر وقيمة المعزر ) لان الجر واللتزير مال متقوم فى حدم فالبيع مما حیح 
مم الشنيم أخذعثل ما علك ه‌الشتری صو ره ومعی فا له مثل ذا لخر مهذده الصفةفهى 
مكيلة أو موزونة وبالمثل معی فا لامثل له من حاسه وانلزر من هذه ا(ص م42 فا ره حبوان 
لیس من ذوات الاءثال فأخذها تقيمته وان اشتراها عيتة أو دم فلا شفعة فما لانم ليست 
عال متقوم ی حم فااش اء 5 کون باطلا وبالءةد الباطل لامجب الشفدة وان اشتراها 

خمر وشف میا ملم وكافر فما سواء فى الشنعة لان الاخذ بالشفعة من الماسلات وهم ى 

ذلك پستورن بالمسلين والقصود دفع ضرر سوه امحاورة وحاجة الذى الى ذلك كاجة 

الل فأخذ الذى با عشل نمف الجر والسل نصفها بنصف ية الجر اعتبارا للبمض 

بالكل وهنا لاله يمجز السل عين تمليك عن الجر وقدر الكافر على ذلك فان اسل الشفيع 

الكافر قبل أن بأخذها | تبطل شفته لان الالام سبب تا كد حقه لا لابطاله ولكن 

أخذ ية الجر لاله قدجز عن ليك عين الجر بعد اسلامه فأخذ بالقيمة کا لوكان مها 

عند المقد ألا تری أن السا لو اشترى دارا بكر من رطب اء الشفیم بعد مااتقطع الرطب 

من أبدى الناس فانه بأحذها تقيمة الرطب بهذ' الممنى واذا اسل أحد التبایمین وار غير 


001505 


و ال از مود از غير متبوضة التقض البیم لفوات القبض الستحق بالعقد 
فالا-.لام عنم بض الجر 5 ای مک يمن المقد علي ار ولكن لابعال حق الشفيع فى 
الشفعةلان وجوب الشفعة باصل البيع وقد كان صعیحا وتقاؤه ليس بشرط لبقاءحق الشفيع 
فى الشفعة کا لواشتری دارا :عبد فا تالعبد قبل لتیار يدنه و بين الا . خر اسبب اسلامه 
وذلك اتقض | بيع وا بطل به حق الشفیم فأخذها الشفيع : قيمة اجر ان كان هو مسلا 
أو كان الأخوذ منه مسلا لتعذر ليك عي نار بنهما وان كانا كافرين أخذها عثل تلك اجر 
لان من ن اسل E‏ الق بض والتسلم فى ار نه وبين الا - خر لسبب اسلامه 
وذلك غير موجود بن‌الشفيم ا منه ولو كانا كافرين واذاكان اسلام أحد التماقدین 
لمدقيض ال ربل قبض الدار فالبيع یما تی صحيحا لان ح حک لد ف اجر نمی بالفقرض 
و لاعنع قبض الدار فادا اش عة وک شدسه ة آوثت‌بان ” 3 حضر الشفيم فله 
أن أخ دهابالنعة لان حقه مقدم على حق ااشتری وهو متمکن ءن مض ما الشری 
ولصرفه ألا : ري ان الل لو کان جمل الدار مسحدا © م حضر الشفيم كان ه آن بخ سدها 
بالشفمة ذهذا أو لى لان اخاذ الببعة معصية لیس فما ممنى الطاعة ولو مات ااشتری فبيعت 
الدار في دينه م حضر الث شفيع کان له أن آخذها ابيع ال ول وسطل الب بيع الثانى م لو كان 
ااشتری هوالذی باعها شمه ولو كان الث_ترى للدار ار ذميا فاسلم لد موته کان 
اشنیم أن باخذها قيمة الجر لو کانالشتری هو الذىأسل . تسه واذا اشتری الذی‌من 
الذمىدارا خر وتقاضا سارت خلا و وم البائم وااه شعرى ثم استحق نف ار قود 
ان كان الذبری هو الذی اسل و سل الا ور البائع , ل“ اسلام ااشتری او اسلامعا 
6 النصف ااستحق وبا خد المشترى نصف الل فط لان بالاس 8 يتفض العقد من 
الا صل وخر ااسل لایکون ٠ذءونا‏ على الکافر فه و کا لوغصب من سل خ خرا فتخللت 
فاره بأخذ ال ولاثىء له غيره فاما في النصف الذى لإستحق المشترى بالخيار لب الك 
عليه فان اختار فسخ المقد رجم بنصف الل لما يينا ان الجر لا كون مضمونة لهعلى أحد 
وهذا اذا کانت الجر دیما فان كانت یر عينها فلا خیار له في النصف الباق لانه لوردها 
ردها شیر ثىء ولا سبیل له على الكل لان العقد ما بتناول هذا بعينه واعا تناول خرانی 
الذمة فعند الفسخ یمود حقه فى ذلك وال جر لا مجوز أن یکوت دیا لاس على آخر فاما 


۷. 


| اذا کان البائ هو اذى اسل دون الشتری أو اس لبائع أولا تم الشترى فكذلك الجواب 
عند انی و ف فاما على مارواه زفر وعافبه عن ألى حنيئة من الفرق بين اسلام الطااب 
والطلوب:تول فى النصف المستتح قباللحياران شاء أخذ نص ف الل وانشاء ضمن البائع نصف 
الحم اشن أن اليم فى هذا النص ف كان باطلا وار تكو ن مضمونةلدكافر على الملل 
وقد ابر البو ض فى بده حين خلات فان شاء رضي بالتغير وبأ خذ نمف الخل وان شاء 
ضمنه صف قيمه اروق الاصف الذي | يستحق تغیرلبمض املك فان فسخ المقدوكانت 
الجر سینا ی أن بأخد نصف الكل وین أن يرجم نصف قرمة الجر لاتغيرفضمان 
البائع وانكان الجر بثير عنما فاذا فسخ العقد رجع نمف قيمة الجر لا غير لان العقد ما 
يتناول هذا المين وعند الفسیخ انما يرجم عا يتناوله المقد فلهذا رر جع نصف قيمة ار فان 
كان البائم قد اسنپلات الال فنى الممين له أن برجم عليه عثله لان انلل من ذوات الامثال 
وان ل تدر علي 4*۰ فالرجوع تقيمته وهو على التخريج الذى بينا واذاباع الذى كنب ةأوبيعة 
آو بيت نار فالییم جائز وللشفيع فها الشفعة لانهم أعدوا هذه البدّمة للممصية فلا تزولعن 
ملکم ذلك وجواز البيبع فا کواز ه فی دار م لاف الساحد فى حق السامین‌فا لسحد 
تجرد عن حتوق العباد وإصير لله تعالى خالصا وهذا لان صيرورة البمّمة لله تعالى مجمابا 
٠عدة‏ لطاعة الله تمالی فما لالاشرك والمعصية(قال وصا حم الطريق أولىبالشفعة من‌صاحب 
ا الاء)لان عين الطريق ملوك لصاحبه وصاحب الطريق شريك فى حقوق الم فاما 
صاحب المسيل له حق سيل الاء فى ملك الغير ولا ثى* له من ملاك ذلك اوضع والشفعة 

لانستدق عثله کار السكنى وصاحب المسيل باعتبار ملكه جار لاتصار ملكه بالدار امبيعة 
والشريك فى حقوق البیع مقدم على الجار وكذلك صاحب العلو والسفل اذالم يكن طرقه 
في الدار فكل واحد مهما جار لصاحبه عزلة تین متحأورن على الارض وقد فدمبيان 
الكلام فى اس_تحقاق العلو بااشفعة وصاحب الجذع فى حائط من حيطان الدار آواموادی 
عنزلة الدار لانه في معنى المستعير وضع اموادی على ملك الغير فلا نستحق الشفعة باعتباره 
وقد بينا الفرق بينه وبين الشريك فى أصل المائط فان الشردك في أصل الائط شركته 
ف نفس المببع فهو أولى من الشريك في الطريق لان * كته فى حقو المبيم واذااشتری 
مسل من ملم أرض مشر وا شفعاء لاه مسل وذى وثعلي فاخذوها جيما بالشفعة فعلى 


ببس 2 


2١1/1 
الم العشر فى حصته ويضاعف عل الثعلي المشر ويؤخذ من‌الذی انلراج فى حصتهءندأبى‎ 
حنيفة عزلة مالو اشتری کل واحد منهم مقدار نصيبه اتداء وهذا على مایبنا على ما ق دم‎ 
بيانه فى کتاب الزكة أن الذى اذا اغتری أرض عشر فانها تصير خراجية عند ألى حنيفة‎ 
ولكن هذا اذا اتقطم حق المسلمين عمهاحتى لو كان البيع فاسدا أوكانث نیما سلا فاخذها‎ 
بالشفعة قفص عشر د به كما كانت فامااذا انقطم حق حق السل ءا فاپانگون خر اجبية وفالكتاب‎ 
مرو وم ار اج أو !وضع حتی ت اذا وحد مها عبباليس له أن بردها وفى غير‎ 
هذا الوضم ذ كرأنه ان وض شع عابما المراج فلس له أن پردهابالمیب لا نا راج فى الارض‎ 
عيب واءا شقرر فيها بالوضع 5 وضع فهذا عيب حدث فها في دما نقطمااشبر ی اذالم‎ 
بوضم علا ال مراج فله أن بردها بالعيب ونكو نعشرية کا كانتفاما فى هذه الروابة كاطع‎ 
حق الس عهاصارت خر اجية لا نالاراضي دار الاسلام اما أن نكون عشرية أو خراجية‎ 
وهي فى د لك الكاف رلا نكو نعشرية فتکون خراجية سواء وضع علها انلراج أو م وضع‎ 
فلاس له آن‌ر دماولکن برجم بتقصان العيب مخلافمااذا كان البيع اتا او کال اسل‎ || 
ات لاانقیت یر لام عی اريم والح كالملك في مض الفصو ل واذا اشتری‎ 
الرجل أرضًا أو دارا فوجد فما عالطا واه او غا متكا أو غا متكيرة اوغا‎ 
نق ص ال نفر فردها كان الشفيع على شفعته لان اصل بیع کان صرحا واستحماق الشفعة به‎ 
وقد ببنا آن‌قاء ابيع ليس نشرط بو ألازى أن البيعء قد فسخ أخذ الشفيع‎ 
وهو ما اذاأخذوها من بد البائم وقال أو وسف اذا اشتری الذمی آرض عشر فعایه العشر‎ 
مضاعفاوانوجد بها عيباردها لا زالتضعيف فما ليسبلاز مألا ری أنه لو باعباء من مسلم عادت‎ | 
الى عشر واحد عازلة الثعابي يشترى سائة فالتضعيف لا يكون لازما فها وذ كان برد‎ 
مود الى عشر واحد کا كان لا عتنع الرد بالميب ولهذا قال لو اعبا من سل عادت الى عشر‎ 
واحد مخلاف قول أبىحنيفة فى الحراج فانصفة اراج فى الارض تلزمعلى وجهلاةبدل‎ || 
بتبدل امالك بعد ذلك فاذا باع اا رند دارا فقتلآومات أو لق بدار ارب بطل البيع ولجيازءه‎ 
فيه الشفعة في فول أبى حنيفة مخلاف مااذا اشترى الرند دارا لان توقف المقد عنده لمق‎ 
الرند فاذا كان الرند هو البائم فهسذا فى معنى بيم بشرط الليار للبائع فلا يجب به الشفمة‎ 
اذا كان ارند هو الشتري فهذا فى مننى بيع بشرط الخيار للمشترى فتجب الشفعة فيه‎ | 


اج بسحي ی م وس م يي سس 


۱۷۲۳) 


اشفیم سواء قض البیم و تم وان سم اارند البائم قبل أن بلحق بدار المرب جاز یمه 
وللشفيع فما الشفعة لان البيع ‏ 9 وخياره سقط باسلامه ولو کان اسلامه بعد مالحق بدار 
ارب و دنس ماله لم يكن للش بع فا شنعة لان اتقاض بیع ١‏ كد قضاء الاضی 
وعند نی وسف ود یه جا رات فيها الشفءة سل أو اق بدار ارب واذااشتری 
اس دارا واارند شفيها وقتل فى ردنه آومات أو لحق بدار ارب فلا شفعة فما له ولا 
لورئته لان لاقه کونه والشفعة لانورث ولو كانت اءرأة مرندة وجبت لهاالشفعة فاحققت 
بدار ارب بطلتشفسها لان لاتها كوتها منحيث أنهلاتستحقنفسها با اق حتی‌بسترق 
وان كانت لاتقبل وان كانت الردة بالمة للدار فللشفيع الشفمعة لان پا حییج لاز م 
آسلمت آومانت وان کان‌الشفیع او لح اجر از آما فى الرندة فظاهر ولا 
المريد لا فائدة فى وقف سام الشفعة لاه ان اس فتسليمه تيح وان مات فالشفعة في 


تورث واءا وقف من اه فانه مايكون فى نوةفه فائدة ولو ایس( وطلب أخذالدار بالشفعة 
ل يض له القاضي .ذلك الا أن لم لان هدا :نه اصرار علي الردة إلا أن مضي له 
بالشفعة وليس للامام أن یره على الردة في ثى' من الاوقات ثم القضاء بالشفع ةلدفم الضرر 
عن الشفيع والرند لحق به به كل ضرر فلا يشتغل الفاضی يدفم الضرر عنه مالم بل فا 
أبطل الا ي شمه ثم آل فلا شفمة له لان الا بطال من التانی یج الى وجه الاضرار 
به وحر مانه الرفق الشرعی‌فیکون ذلك لتسليمه بنفسه أو أقوى منه وان وتفه القاضي حتي 
ينظر كمأ ل فهو على شفمته لان القاضي لم بطل حقه واما امتنع من من القضاء له بها فاذا أسلم 
فرو على حه وهذا اذا كان طلب الشفعة حين عل بالشراء فانم يكن طلب ب ال أن أسل فلا 
شفعة له لتركه طاب الموانية بعد علمه بالشراء ولو اق الرند بدار المرب ثم بعت الدار 
قبل قسمة را ثم قسم مره كان لورلته نان الاك لم في الميراث من حين لمق 
1 رند ولمذا يعتبر قیام الوارث في ذلك الوقت حتى ان وان وري لاك كرد 


نصيبه ميرا”أ عنه ومن أسل من أولاده بمد لماقه م : ۴ ن له ميراث فعرفنا أن الميراثلهمن 

أحين طق الرند والبيع وجد امد ذلك فالشفة فما لاوارث عنزلة التركة المستغرقة بالدن 
اذا بيعت دار جاب دار مها ثم سقط الدن كان لاوارثفما الشفعة واذا اشترى الر نددارا 
من مسل أوذمى مخمر فال بیع باطل وس ا على ود الى 0-7 


CWT) 


فان نفوذ تصرف الکافر فى ا مر باعتبارالبناء على اعتقاده 
وامردد غير مقر على مااعتقده فلا بنفذ تصرفه فما والمربى الستأمن فى وجوب الشفعة له 
وعليه فى دار الاسلام سواء عزلة الدمی لاه من جلة الماملات وهو قد النز محلم 
المعاملات مدة مقامه فى دارنا فكون عتزلة الذمى فى ذلاك فان اشترى الستاً. »ن من دار 
المرب و لق‌دار المرب فالشفيع على شذمته متى ته بدار المرب لان هافهبدارالمرب 


فهو في التصرف فى انم کا 


هه وموت الشترى لا بطل شنعة کت فان کاس وكل بالدار من حمطا وتوم 
علما فلا خصومة ببنه وبين الشفيع لابه آمین فما والامين لا يكون خصما من بدعی حا 
في الامانة کالا يكو نخهما أن بدعى رقنتها واذا اشتري الس ف دار ارب دارا وشفيعبا 
سل دار له © 9 اسل أهل الدار فلا شدمة للشفيع لان حق الشفعة م ن أحكام الاسلام 
و حک الاسلام لاجری فى دار المرب ولانالمشترى مستول‌علها واستيلاؤه على»مك 7 
فى دار ار ب يزيل ل ملاس فع نه أو لأ يكون مبطلا حق السم واذا اشتری الل 
في دا ر الاسلام دار | وشفيعها حرنی با ن فلحق دار المرب اطات شفعته لان لوقه 
دار ارب دونه کن هو من أل دار اطر ب فى حق من هوف دار الاسلام كالميت 
وونل e‏ عل بالشم اء أوم لم ولان بان الدارن قطع العصمة وبطل من الوق 
التأ كدة ماهو أقوي م نالشفمة لكام : م الس للشترى مستول على الدار ولو استولى على 
ملك الحربى بطل به ملكه فلان ببطل ١‏ به حقه أولى واذا اشترى اطرنی الستأمن دارا 
وشفيعما حرنی مسستأمن فلحما چا بدار المرب فلا شفعة للشف ع فما لان لاق الشفيع 
۱ بدا ر اطرب کونه فها هو فى دار الا لام وان كان الشتری 0 شيم فى دار ارب فان 
کان الشفيع مسلا أو ذميا فدخل دا رالحرب فهو على شفعته اذا ع لان الل ولانعی من 
أهل دا ر الاسلام فدخوله دار المرب غيبة منه وغسة * الشفيع ألا بطل شفمتهاذا ۱ يكن عالما 
بها فان دخل وهو لعل فل يطلب حتى غاب بطلت شفعته لتركه الطاب بعد ما نکن منه لا 
لدخوله دار اجرب واذا بطات الشفعة ثم عرض له بفتالی دار المرب أو الى غيرهافه و على 
شفعته اذا كان 01س قد قر بطب وقد نااختلاف الروابة في هذا الفصل 
فان کان الأشترى اة معلومة فهو على شفعته عنيدم جيعالان عند د عضی شبر 
اا بال شفعته لدفع الضرر عن ااشتری 5 كان هو الدی أخره فد رضی هذا الضرر | 


۷۶ 


| وا نکان الشفیع حریا یا مستأمنافی کل بطل الشفعة وق بدار المرب فلا شفعة له کا لو مات 
بعد التو كل بطاب ب الشفعة وان كان الشفيع مسلا أو ذميا فو کل مستأمنامن هل المرب 
ثم دخل الوكيل دار الرب نطلت و کالته والشف بع علي شفته‌لان ماق الوکیل دار ارب 
RNN‏ يطل شئة الركل فكذلك لات وان آعم 
A‏ اج E‏ 


ع باب الشفمة فى الصلح )دم . 


(قل رجه ال واذا ادعی الرخل فى دار دعوی‌من‌میراث أو غيره فصاله بمض أهل 

الدار على صلح على أن جعل ذلك له.خاصة فطلت ر مه ة أهل الدار ب بالشفعة فان کان الصلحعلي 
اقرار فلم الشفعة فى ذلك لان الءعلى ف الال مت لكف نصيب المدعى عا یہ ن العوضين 
فهو كا لو تملكه بالشراء فتجب عليه الشفعة فيه لاشر کاء وان کان‌الصلح على الا نکارفلا شفعة 
فه‌لان فى زع م الى ۳ أنه رشاه لیدفع عنه آذاه ول تلك عبه شا م ن‌الدار ذا الصلح 
وفما فى ده ب الج م على زمه وهو بالاقدام على الصلح لا يصير مقرا بثبوت اللك 
لامدعىني المدعى ولو نلك شیر اقرار سثل الصباخ بينة على دعوى الذى صالمه فان أقامها 
فالثابت بالبينة كالثابت بالاقرار فأخذ المعلى للمال نصيب الدعی ويكون للشر إن 
بطلبوا حصمم من الشفعة وهذا لان المعطى لال تقوم مقام المدعي وقد كان المدعى متمكنا || 
ن ابات نصيبه بالبينة فالممطى لهال تكن من ذلك أيضا ولو صاله على سكنى دار هاخری ۱ 
سنن مسمأة م که ن للشفيع ف ذلك شفمة لان ا منفعة والدار المملوكه عوضاعن 
النفعة بلفظ الشراء لا لسنتحق بالشفمه فبافظ الماح أولى وهذا ما ينا أن الشفىة لامجب 
إلا عماو ضّة مال عال مطامّا واللنفعة لست ت مال طلقا واذا ادعى حدّافى دار فصالحه منه 
على دار فللشفيع فها الشفعة لان في ذم الدي أنه غلك هذه الدار عوضا عن‌ملکه ف الدار 
ال خري بال لح والماح عل الانكار مبنى على ذم المد فى حمه فلاشفي بع فما الشفعة 
قیمة حقه فى الدار الا-ری والتول فيه قول ۳ الذى أخ_ذ الدار نز 7 مااذا اختاف 
الشفبع وااشتری في مقدار ان فان القول في ذلك قول ااشتری ول وکان ادعي دننا ۳ 
وديعة أو خراحه خطاً فا له على دار أو حائط من دار فالشفيع فما الشفمةباعتبار البناء على 
| زم الدی وان 3 عد أو مى 4ه ب أو من خدمة عبد على بيت فلا شفعة ۱ 


سب سب سس سس رس 


(4۷6) 


فيه لان أصل اندعی | يكن مالا فه وکا لو صا عن القصاص على البيت واذا ادى على | 
رجل مالا فصالمه على أن يضم جذوعه على حائطه أو يكون له موضمها أبدا وسنين معاومة 
فنی القياس هذا جائز لان ماوقم عليه الصلح معلوم عينا كان أو منفمة ولكن رك هذا 
القياس فال الصاح باطل ولا شفعة للشفيع فما لان الصا عليه ليس برقبة الحائط ولامتفمة 
معاومة فالضرر علاط مختلف باختلاف الجذوعفى الفاظ والدقةفي مدةالندمة لا ستحق | 
بالاجارة فازاستتجار ا لالط مدةمعلومةأو بدا اوضع الجذوع عليه لامجوز فكذلك اذا وقم 
الصلح ءايه ریت لوصاله على أن إضع علهاهوادى أو علىأن يضع جذعا له في حاط أ كان 
يكون فيه الشئءة لا شفسة فى ثی" من ذلك و كذلك لو صاله على أن (صرف مسيل 
مائه الى دار يكن ار الدار أن بأخذ مسیل مائه بالشفعة لاله ما ملكه بالصلح شيئا 
من العين وانما أت له حق »سیل الاء فى ملكه وذلك لا بستحق عمد متصود ولهذا لا 
جوز استشجاره فلا يكون للشفيم فما الشفءة وف الكتاب أشار الى حرف آخر قال ألا 
ري أنالمسيل لاحول عن 0 أخذها الشفيع بالشفعة نكاد نه شثثا لاه لايستطيع 
أن يسيل فيه ما أراده فانه لابسيل فيه الا من حيث وجب أول مرة وقد كان ینبنی فى 
القياس أن أخذه بالشءة ولكنا تقول تركنا القاس و أ رظانا الصلح والشفعة لما قلنا ولو 
صاله على طريق محدود مروف ف دا ركان للجار الملاصق أن أخذ ذلك بالشفعة ولیس 
الطريق فما تسيل الماء لان ء-ين الطريق تملك فيكون شریکا بالطريق ولا يكون شريكا 
وضع الجذع فى المائط والحوادى ومسيل الاء والقياس في الكل سواء وعلى مسنی 
الاستحسان قد أوضحنا الفرق ينهم واذا ادی الرجل على الرجل ألف درهم فصاله 
مها على دار بعد الاقرار أوالانكارة فسل الشفیم. الشفعة ˆ 9 تصادقا على أنه ۱ يكن ۳ 

فرد الدار عليه ع أو وحم ان هس ملد 
بالتسليم والرد 3 التصادق ليس يعمد فلا تتجدد به الشفعة کا لوتصادقا على أن بیع كان 
تلحثة بيمهما أورهنا عال وقد سل الشفيع الشفعة وان يكن ا فله 6 
ولا يصدقان علي ادطال حقه إلا على قول زفروهو روابة عن أبى وسف وأصلدفها لو تصادقا 
فا ابيع کان تلجئة أومخبارالبالم ذه خا قولزفر الهماشكران وجبالشفعة لاشفيع 
ده ليما نذا نکر كان القول فى ذلك قول ما لو د أنترايح| 


(WD 


ووحه ظاه ر روا ان السب الموجب لاشةءة قد ظهر وت حق الشفيع باعتبار الظاهر 
9 وجه لاعلكان ااطاله فتصادقاعا كون معتيرا فى<ةبما ولا يكون معتبرا في ابطال حدق 

الشفیم ولوكان باعه بامال المدمي دار رانم تصادتا على أنه لم يكن له عليه * ي'لم رد الدار على 
البائم ولكن ع المشتري يضمن له المن ن لأن البيع لا تعلق بالدن المضاف اليه بل عثله ديناى 
الذمة خلاف الصاح الا انه كان بع المقاصة به فاذا تصادقاء عل أن لادن م شم المقاصةفيق 
ال ن للبائع على المشترى والشنيع على شفعته ان لم يكن سامها وهذا ظاهرلان اليم 1 يطل 
مدا التصادق هنا وف ال 59 (طل الصاح في حةيما عم كان الشفيع هناك ء على شفعته ۳ ول 


والله أل 


د باب شفعة الاقيط ده 

(قالرحه الله ولس للماتقط أنيطااب بشغءة واجبة اقبط )لان الأخذبالشفمة رة 
الشراء وليس له عليه ولابة الشراء الا أن بکون القاضی جل قما له قال بیع والشراءفكون 
عبرلة الوعی‌حینند فى دا ب الشفعةلوكيل ال يتم ولليمهوان اشترى الملتقط للقيط دارا عاله 
تلفي ذأ | الشفعه لان‌شر الط عع لةه وهو ضامن لما آدی فيه م ن مال االتقط 
فان درك الاقيط فلا سبيل لهعل الدار الاأن بکون شفيعبا دا له فا خذهابالشفعة 
حينئذ فان كن اقط اشتری الدار بمين من أعيان مال الاقيط فلا شفعةلاشفيم فما لفساد 
شرائه والاشماد على عر التقط فى المائط الماش للقیط باطل لاه غير متمکن من المدموان أشبد 
علي اللميط لەد ماأدرك : فل مهدمه .تی سقط وأصاب إنسانافا نذلك عل, ست الال لارت 
عاقلته , بيت الال 3 ف جناته بده وان لم ١‏ سفط. تي أخذ اله شفیع منه‌الدار بالشفعة ˆ 0 سقط 
فلا ضهان على أحد لان 7 نه من الهدم قد زال ول وجد الاشباد على الشفيع وان اش 
الشفيع نصف الدار بان کان‌اللمیط 2 هذه الدار غ م الاشباد سطل فى النصف 
دون النصف اعتبارا للجزء بالكل و عم 


| يي سس سس م أ ص 


مج باب الشفعة ف البناء وغيره کم 


آذآ سس سس م 
قال ) رهه الله واذا اشتري الرحل دارا بالف ٠‏ درهم 9 اختاف الشفيع والشترى فقال 
الشترى اج مت فما هدا الناءو ؟ دال .شيع فالقول قول الشرى )لا ذكاده اله شراءق اليناء 


es (\W) 0‏ 
ولو أنكر الشراء فيأصل الدار كان القول قوله فكذلك فى البناء وان أقاما البينةفاليينة بينة 


الشفيع لاله ثبت حقه في البناء لساب O‏ فما وهو الشراء ولان الشفيع شت 


اقرار الشتري باه اشتری‌البناه ودلك | كذاب منه لشبوده وعل هذا اختلافهما ف شحر 
الارض ولكن انما بل قول المشترى اذاكان عتما( حتی اذا قالأحدةت فها هذه الاشحار 
اس م يصدق عل ذلك لان كل أحد ۳ أنه كاذب فيا ول وكذلك فا آشپه من البناء 
وغيره وان قال‌اشتر ما مند عشر سنين وأحدنت فما هدا فالقول قوله لان خبره محتمل 


وهومنکر شوت حق‌الشفیم فیا زعم آله آحدهو لا تول لبانع فىشى'" من ذلك لا نه بالتسايم 
خرج من الوسط والتحق بأجني آخر وان قالالشتر ىاشتريت البناء حخسمائة ثم اشتریت 
الارض بعد ذلك مخمسمائة أوقال الشفيع اشتریها معا فنى القیاس القول للمشترى اشتربت 
|| البناء خمسعالة ثم اشترريت الارض بعدذلكضخمسماثة أو قالاشتريت الارضبغير بناء مخمسهائة 
م‌اشتر بت البناء لعدذلك فلا شفعة لك فى البناء وقال الشفيع اشتريتهما معا فی القياسالقول 
قول الشتری لاه يشكر بوت حق الشفيع فى البناء ألا تري أنه لو قال وهب لى البناء 
واشتریت الارض كان الول فى ذاك قوله فكدلك هنا ولكنه استحسن فقال الول قول 
الشفيع هنالان ااشتری أقريا ليب ات نی الشفيع فى الارض والبناء وهو ارام 
ادعی‌فریق الصفقة ليسقط به حقه ف البناء وذلك حادث بدعيه فلا قبل قوله فى ذلك 
ولكن القولفول الشفيع لانکاره ولا قول ائم فى ی" من ذلك فامانی اله هوم قر 
السب المت اق الشفيع فى السائل الشفيم بد ذلك وهومنكر الول قولهو,أخذ الشفيع 
الاارش بني ناء وان قال البائع لم أهب لك البناء فالقول قوله مع منهذ بناءوان قال 
قد وهبته لك كانت المبة جائزة وكذلك لو قال اشتريت النصف ثم النصف وقال الار 
اشتريت الكل تقد واحد فالقول قول الشفيع استحسانا لا قلنا فان أقاما جيما اليننة فيل 
قول أنى بوسف البينة بينة الشتري لانه هوالحتاج الما لانبات تفريق الصفقةوانبات شوه 
مخلاف الظاهر وعند مد اليينة بينة الشفيع لاله بت استحقاق جيم الدار ولانا نجمل كأن 
الأأمري نكانا اذ لانتافی بينهما ولو اشترى النصف ثمالنصف ثم اشترى الكل أو على عكس 
ذلك كان للشفيع أن بأخذ الكل بالشفعة فكذلك هنا وانادعی!لشتری أنه اشتری جیم ذلك 
معا وادعی الشفيع أنه اشتراه متفرقا فالقول قول المشترى لا نكاره تفريق الصفقةوانكاره 


أ 


CWA) 


ما دی الف موتح الاخد له ۳ الاصف دول النصف فال قال المشترى وهب إلى 
هذا اللبت دطر مه الی‌باب لدار وباعنی مأبق من الدار بالف درهم وال الشفیع بل اشتربت 
الدار كلباااف درهم فالقو ل قول المشترى ف البيت لا نکاره سبب نبوت حق الشفیع فيه 
وأخذالشفيع الدار كلبا غير الببت و طر تقباان‌شاء لان‌العتری أقر وجود السب‌الوجب 
لت اغيم فيا وى البيت وادعی لنفسه حق‌التفدم عليه بالشركة فى الطريق فلا ثبت ما 


ادعه‌شیر ححة فلهذا كان لأشفيع أن اخذ ماسويالبيتوان جحد البائم هبة ابیت فالةول 


فوله مع عينهو انأقر ما فالبيت للموهوبلهو لكن لايصدقان علي ابطالشةعةالشفيعف سائر | 
الدار لان در کته فى الطريق ساتما على الشراء لابظير توما حق الشفيع الا أن تقوم البينة 0 
على امه قبل الشراء اد اللات بالبنة كالثارت باقرار الحم فيصير هو ۳ بالدار من 


اجار ولو ادعى الشفيع أن المشترى هدم طائفة من ناء الدار و کذ به المشترى فالةول قول 


الشتری لان الشفيع بدعى سببا مسقطا لبعض ان عنه بسد أده الدار والشتری متك 


لذلك والبدنه بنة الشفيعلانه ثات یسه سقوط (عض لش عنه #رحل أقام البنة أنداشترى 


هذه الدار من ولان يالف درهموأقام آخر البينة أنه اشكري مله هداالبيت (طر نقه عا نددرهم 


مد شیر قصات الوت أصاخت الشبر لان الشراء حادث واعا حال رش له دونه على 


آترب الا وقات مالم صر حالشهود اسیق التاربخ و ود صرح به مود صاحب الي تفيعفى 
له یت انقدم عقده فيم له الشفعة فها بق من الدار لان شر کته فى الطريق ثبت قبل بوت 
شراء الا خر فما بتى من الدار فهو مقدم على امار ولو بو فت دمو د صاحب‌البیت فضیت 


البنه على أ اشترى كلما لابه ات شراءه بالبدنهة ولا مزاح له ف یه الدار ولا شفعة 


لواحد ممما قبل صاحبه لاله لم شوت سبق‌شراء اید هاو کاد الامری‌ظبرا ولا بمرف تاريخ 
نیما فبجءل كأمبماوقما معا ولو كانت الدارانءتلازقتين فاقام رجل البينةأنه اشترىأحدهما 


منذ شهر بالف درهم وأقام آخر البينة اله امترى ال خر منذ شبرينقفيت له بشراءهده 


الدارمنذ شرن فن وقت شېو ده‌جملت لهالشفمه فى الدار الا خری‌لانه ثبت جواره‌ساتا 
عل بيع الدار الااخري ولو بوقتا قضدت لكل واحد معهمأ بدارهوم ان بالشفعة له لاه ما 
ثبت تاربخ فى الشرائين يجعل کالما ما مما وكذلك لو كاناحدهما قبض‌الدار و بض 


(۱۷4) 


الا | اخرلان ایض بصاح دحة 4 لدفع الاستحماق اذا زاجه‌غیره فيا هو فى . بده ولا يكون 
حجة لاعات د في الدار ال خری ولو وفت احدها ول وقت الا خر فضات 
لصاحب الوقت بااشنهة لان شراء الا +رحادث فاا محال حدوثه الى أقرب الاوقات 
وكذلك لو ادصى هبة «قبوضة موقة فالمبة ٠م‏ القرض فى افادة الاك كاشراء واذا كان 
درب غير نافذ وفيه دور لقوم فباع رجل من أرباب تلك الدور بيتا شارعا فى السکذالمظمی 
| ولا طریق له فى الدار فلا تعاب الدرب أن أخذو الببت بالشفعة لش ركنم في الطريق فان 
سام وهام باع ااشتري الببت بعد ذلك فلا شنعة لاهل الدرب فيه لانه لاطريق للبيت 
فى الدرب فبالبيع الاول قد انقطت شر كة الطريق اصاحبالبيت مم اعاب الدرب وائا 
الشفمةفى البيت لاجار الملاصق وكذ لك لو باع قطمة من الدار بغير طريق لها فليم الشفعة ليام 
شركتهم فى الطريق وقت البيع فان سلموهاتم باع الشترى فلاشفمة نالا ن مجاورها 
لانقطاع الشركة ف الطريق عند البيم الثانى واذا كان الدرب غير نافذ وق أقصاه مسجد 
خطبة وباب ااسجد فى الدرب وظبر السجد وجانه الا خر الي الطريق الا عظ فباعرجل 
37 الدرب داره فلا شنعة لاهل الدرب فما الالمن يجاورها بالمو ار لان ا جد عتزلة 
الطر يق النافذ ألا ري انم وضع ااسجد لوس عملوك لاهل الدرب وان أهن الطر بق‌الاء عظم 
لوأرادواأن ييكون لهذا السحد باب الي الطر يق الاعظظم ليدخلوه للصلاة كان 4م ذلك اذا لم 
يضر ذلك بأل الدرب وم أن بداوا فی‌ذلك لب دصلوا فى الم جد ثم خرجوا من 
جانب الطریق الاعظم فعرفنا أنه عتزلة الطريق الاعظ النافد فلا تستحق الشفعة إلا باخوار 
وعلى هذا حکم الک ااتى فيأقصاها الوادى التاز ولو کال حول السجد دور حول بينه وبين 
اطربق الاعظم کان لاهل الدرب الشفة بالش ركه لان السجد الا ن ليس بطري نافد الا 
ترى أنه لو رفم بناء المسجد لم يصر الطويق ناقذا مخلاف الاول فانه لورفع بناء السجد صار 
الدرب طر ما نافذا الى الطريق الاعظم وفيالموضعين جیمجمل السجد عنزلة فناء ولوكان 
فى أقصى الدرب باب نافذ الى السكة العظمى كان ذلك طریما نافذا وان كان الفناء الي دور 
قوم لم تكن سكة نافذة ولو كان موضم المسجد دارا فيها طريق الى الدرب خرح من باب 
آخر منها الى الطريق الاعظم فان كان طرت للناس لب سلاهل الدرب أن عنموه فلا شفعة 
لاهل الدرب الا بالمواز وانكان طر تا لاهل الدار خاصة فاهل الدار شفعاء بالشركة 


)1۸۰( 
فى الطر يق لان الطريق الذى لمم خاصة ملك لمم وان أرادوا سده ل يكن لاحد أن نم من 
الشفعة الشركة ۳ الطريق وان كن درب غير 50 لس فيه مسد فاشتری أهل الدرب 
من رجل من أهله دارا وظبرها الى الطريق الاعظم فاتخذوها مسجدا وجعلوا بابهفيالدرب 
ولم جملوا لهالىالطريق الاعظم اا أو جعلوا ثم باع رجلمن أهل الدرب داره فلا هل‌الدرب 
الشفعة بالث.ركة في الطريق لان قبل بناء السجد كان الطر.ق مماوكا هم وکانت شر کم 
فا شر كة خاصة فاد السجد لا تقض حقهم وشر کہم الطر :ق مخلاف مسجدالاطبة 
فذلك الوضم لم يكن ملوکا لهم قط بل كازذلك مصلى لماعة المسلمين فيمنم ذلك بوت 
الشركة الخاصة لمم ق‌الدرب وهذا لان صاح بهذا الوضع قبل ساء المسجد كان ربکا فى 
الطررق شركة خاصة فبناء المسجد لا يغير ما كان من الق فى الطريق لهذا الموضع مخلاف 
مسجد الخطبة واذا ادرف دارا هو شفيعها ولما شفیم آخر غاب ثم ان الشبری لصدق 
پیت مها وطريقه على رجل و سلمه اليه 9 باه ما بت مندم الف الاب فطلب الشفعة 


لان الشتری شفيع معه فاذا أخذ نمف جيم الدار بالشفمة كان النصف الباق للمشئري 
الاول عنزلة دار بين رجلينباع أحدها مها موضما مقسوما آووهت م جز ذلك لا فىتصرفه | 
من الضرر على الشر يك‌فانه حتاج الى قسمتین ورعا تفرق نصيبه فى موضعين وان ل مخاصيم ۱ 
حين باعمابتي»ن الدار من الشبری الاول جاز بيعه في نصیه م لوباعا صفقة واحدة جوز 
البيع في نصيبه وانباع من غيره فالبيع الاول والثانی باطل لدفم الضرر عن الشريك على ما 
نا وشبه هذا بمالو باع جذعا في حائط على أن قلمه ويسلمه فالبيم باطل لما على البائم من 
الضرر فى التسايرفان سلمه للمشترى جاز البيع أزوال المانم فكذلك البيع الاول ف المشترك لم 
يز لدف الضر رعن الشر يكفاذا باع مايق من الشتری الاول فد زال ذلكالمنى واذا كانت 
دارا رجل‌ای جمها دار فتصدق بالحائط الذی‌یلی دار جاره على رجل و سلمهالیه 0 باعه مايق 
من الدارفلاشنهة فما لاجار لان ملكه غير «تصل باأبيع فا انط الوهوب حائل بين المبيع 
وبين ملك الجار ولواشتری رجل حائطا باصله كان لاتفیع فيه الثفمة لان ملكه متصل 


درا 


لیم انصال ”ايد فوضع اطالط من الارض داخل ف الييم واذا كان منزل‌ارجل‌ن‌دارای | 
جنبه في انلك الدار مازل آخر ارجسل آخر وحائط المنزلين بين الرجلين نصفان وف الدار 
منازل سوی هذبن التزلين وللمناز لکلا طریق في الدار الى باب الدار الاعظم والدار فى 
درب غير نافذوفى الدرب دور آخر غير هذه الدار فباع رب أحد اللتزلين منزله فالشريك 
في السائط أحق الشفعة فى جيم الأزل لان شر كته أعم فو شريك فى نفس الم لان 
حصة الباثع من المالط دخل فى البيم وعن زفر انه قال هو أحق بالشفمة فى المائط سوى 
ذلك من المزل هو وأهدل الدار سواء وكذلك روى عن أنى بوسف لان شركته فى 
موضع معين ولیس بشربك فى جيم المبيع فالعا يرجح هو بالشركة فى ذلك الموضع خاصة 
ألاترى أنه لو جع في البیع بين نصيبه من دار ودار أخر ی كان شريكه في تلات الدارأحق 
بالشفعة فى تلاك الدار خاصة دون الاأخر ی وجه ظاهر الرو بة أن الشركة فى المائط أظهر 
من الشركة فى الطريق واذا كان بالشركة فى الطريق بتقدم الشريك على المار فبالشركة في 
الط أولىوهذا لان الحائط. من مرافق جيم المنزل مخلاف الدارين المتفرقتين فان 
هو الشفعةفالشركاء فى الطريق الذى في الدار أحق لشركة ينهم ف الدار لان نصیب انم 
من‌السحن صار ميبعا ولا شركة لاهل الدرب فى صحن الدارفان سلموافالشركاء اللاصقون 
فى الطريق الذى قطنا أحق لوجود الشركة ینم في طريق خاص فى درب مير نافذ فان 
أسلمو | فاطیران الملازقون للدار الى هذا النزل فيه شركاء فى شفمة هذا النزل والملاصق 
مهم ذا المزل والملاصق لاقصى الدار سواء لان ملك كل واحد مهم متصل بالییم 
خصة البائم من حن الدار داخل فى البيع فقيام الانصال فى طريق واحدیکنی للجوار فلبذا 
أستووا فى استحقاق الشفعة وقال أو حنيفة فى السكة الى ليس لما منفذ » باع رجلمنهم 
دارا فهم جیما ث_فعاء فيبا للشركة يدنم فى ظريق خاص ف الطريق فان كان زقاقا فيه 
عطف دور فكذلك أيضًا وان كان المطف مربما فباع رجل فيه دارا فالشفءة لاصحاب | 
| العطف دون أصحاب السكة لان موضع المطف المردم لاصحاب السطف خاصة دون 
أصحاب السكة وف المطف الدور حقبم جميعا فى ذلك الصحن ابت ولانالمردم من المطف | 
عنزلة سكة فى سكة ولو كانت سكة في سكة فبيعت دار في السكة الاقصى فأصحاب تلك 
السكة أحق بالشفعة من أصحاب السكة الاولى وان بیمت دار فى السكة الاولى ڪات 


اس سس سس وی eae“ ٦‏ سس مسحي .ممصي 


۱۸۳ 


الشفعة لاحاب السکتین جیما للشركة الخاصة بهم فى طريق السكة الاولی واختصاص 
أصحاب الكة الاولی بالطريق فى السكة الافصی واذا أقر ابام بیع داره من هذا 
الرجل ا د قررض منه كمأ أو 1 شض امن الملشفيع أن بأخذما بالشفعة .م ن ابا 
لاقراره‌شرت حت الشفيع وان قال نعنّها منه وسلمتها 7 اودعتبا فالشفيع أن بأخدها 
بالشفعة لا نه 9 ر شوت حق الشفیم فان كان خصم له ثم أدعى لمسد ذلك ما خرجه من 


الخصومة وهو التسليم ٠‏ 0 فد فلا قبل قوله فا ادعى ولاشفيع أن بأخذها وال ححد 


ااشتری ا:ثراء وان كان أقر أنه باعبأ من رجل غاف اف درهم فلا خدومة بين الشفيع 
وینه حی بحضر اأشتري وا مصدق فيا أقر له به والدار وان كانت فى بد 8 

بي ملوكة للمشترى فلا بأخذها الشفيع الا محضر منبا» رجل ادعي أنه باع من هذه 
۳ خسين چر ننا من رجل فلم بدع الشفيم الشفمقتم خاه م فيبأ الىالقاضي فانطل شغمته 
تركهالطاب ثم اختصم البائع والشتری فى مقدار ابيع وقض E‏ ادعى 
الشفيع شنمتهقال ان وقم القضاء على ما كان لغ الشفيع أو أقل منه فلا شفعة له وان وقع 
على أ كثر “نه فله الشئعة لان لساممه الشفعة خمسين جرينا بان الذى بلفه نسلم فها دون 
ذلك بطريق الآ ولى ولايكون لها فى أ كثر من ذلك فقد برغب الانسان فى الاخد عند 
الكثرة مالا برغب فيه عند القلة واذا اشترى قوم أرضا فاقتسموها دورا وثركوامنها سكة 


عثی لھم وهی سكة مدودة غبر نافدة فسعت دار م ن أقصاها فم جیما شر شر کاء فى شفعتها 
للشر ركة الخاصة ينهم فى الطر يق الذي رفموه يدنيم ومن كانت داره أسفل من ع الدار المبيعة 
أو اعل فى اف ی 0 00 ا سن 
نوا وراو ا کا ولا ا لا مپم‌شر کاء 

فى الفناء وهو الطريق الذي فى السكة فستوول ن فى استحماق الشفعة قال فى الكتاب 
وال ريك فى الفناء احق » من الجار فان كان مراده فناء ملو کا لهم ملكا خاصا فبو ظاهر 
وان كان اار اد فناه غير ملوك فع ذلك هم آخص بالانتفاع بذلك الفناء وم أن عنعوا 
غيرهم + من الانتفاع به فبو مازلة الطريق الخاص ينهم فى آس ستحقاق الشفهه ه رجحل باع 
دارا فرضي الشفيم م جاه دیآ مان حدهالیموضع نا آوطن ولاك آو فرب 


CAY) 


و شغعته حين عل ش.ه 4 له عل وب لانه اسقط حمه عد الوجوب وج راه وجوب 
حمه لا عنم صحه تسلیمه خُبله عدار حته أولى #رجل أقام البدنة أنه اشتري هن رجل كل 
100 هذه الدار فان كان ااشتري يعم كم نصيب لاثم من الدار جاز البيع عل ایام 
أوم عل الا فی رواءة عن أنى حنيفة قال ما م علا جیما کم نصيب البائم لامجوز البيع لان 
بیع مشروع للاستر باج وحبل ابائع عقدار نصيبه رعا فوت مقصو ده من ابيع كجهل 
المشترى وفى ظاهرالرواءة قال اه .ترى علات بالشر اء فلاند من ۳ م عمّدا رما علکه 
لانه حتاج الى القبض فاذا لم يكن مع_لوما له لاتمكن من القبض وأما البائم اء مك لقن 
وقبض £ العقد امن ومقداره معلوم له فلا بر جرله عمدار نصيه ألا : ری ان عدم 
الرؤية من المشترى بثوت الخيار له ومر ن البائم لاشت انبارله وان یل الشتری كم اصیب 
الا ع وعلم ابام ذلك وم یل فالبيع فاد فی‌قولابی حنيفة ۳ فىقول أبى.وسف والشتری 
انار اذا عل وقول مد مضطرب فيه ذ كره ه فى إعض النسخ مع أي بوسف وق ان 
مع أي حنيفة موجه توله قول أبى ون اتمقاد البيم يكون اع متفوما وھا يملا 
أننصيب البائم.ن الدارمالمتموم فل ذلك او کثرفیج رز البیع بوضحه‌ان قلة نصیبه وكثرءه 
يؤر فى الشفعة من حيث الشفعة والجم_ل باوصاف المبيع لا عنم صحة البيع ولکن ثبت 
ار للمشترى اذا علم به وجب للشفيع فيه الشفعة وجه قول ألىحنيفةأنهذه جبالة تفضى 
الى تمكن المنازعة بنهما أمانى ا ال ان احتاج المشترى الى قبض المبيع أو فى ثانى الال 
ان تقایل ابيع أورده بالیب أو أخذه الشفيع والجبالة فى المقود عليه اذا كانت تففى الى 
النازعة عنم حة العقد كبيع شاة من لقطیع واذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة فله أن بردها 
| خبار الرؤة وشخیار العيب على من أخذها منه وان كان الشتری قد واها ویبرا من عبویا 
عند الشراء لان ااخذ بالشفعة عتزلة الشراء والشتری لم يكن نابا عن الشفیم فرژته || 
ورضاه بالميب لا متیر فى حق الشفيع واذا نی الشفيم فى الدار ثم استحقت من مدة رجم 
الشفيع بالمن على من كانت عبدنه عليه وم يرجم بقيمة البناء مخلاف الشتری اذا بنى ثم 
استحقت الدار وتفض بناژه فانه يرجم بقيمة ناه على البائع لان الشتری مغرور فالبائم 
أوجب له العقد باخیاره‌وضمن له السلامة من عيب الاستحقاق فاذا ظبر الاستحقاق كان 
| 4 أن برجم على البائع محم الغرور فاما الشفیم لم صر زرا مت یه اد لا به احير 


2) 


ذ منه على تسم الدار اليه فلا يصيرمغر ورا بوضح الفرق أن البائ ايجاب البيع مسلط 
شترى على البناء والأخو ذ منهبالشفعة غير مساط للشفیع على ثي 0 على لسليمها 
اه ونظير هذا الفرق 
من اشترى جارية واستولدها تم استحقتفالمشترى يرجم بان وتقيمة ولد على البائمللخرور 
وله الجارية الأسورة اذا وقمت ف‌سیم رجل فاخذها مولاهابالقيمة واستولدها م أقام 
رجل البينة أنها جارته دبرها قبل أن 110 
الواطی* عةرها وقيمة الولد لابه وطما بشبة ثم برجم على الذي وفع سبسه بالقيمة التى 
أعطاها إياها ولا يرجم بالمقر ولا تقيمة الولد لاله لم يصر مغرورا من جبته فقد كان “ن 
وقمت فى سبمه عبرا على لسلیمبا اليه بالقيمة والغرور لهم هذا ويعوض الذى كانت 
وقمت فى سرمه قيمتها من ببت الاللان نصيبه من القسمة استحق فیثتت له حق الرجوع 
على شركائنه وتمذر ذلك علها لتصرفهم فيعوض له من بیت الال لانه لو له_ذر قسمة ثى' 
بين الغا مين كالدرة النفيسة يجمل ذلك في بيت المال فكدلك اذا مه غرم تجمل ذلك على بيت 


الال لان الم عقابلة الغرم وان لم بشبد شرود المدعى بالك دبير لم يكن له على الجارية سبيل 
لان الشر کن ملکوها بالا حراز وقدملگپا من وقمت فى سمه 9 تسايمبابالةيمةالى الدعی 

عتزلة اليم البتد| فكأنه اشتر تراها واستولدها م حضر الأسور منه وفي هذا اسيل 
مخلاف المديرة فامها لاتماك بالاحراز لثبوت حت العتق لما بالتدبير والله أعم بالصواب واليه 
المرجع والات 


سمت نم المزء الرابم عشر من کتاب البسوط )دم 
و له المزء |الخامس عشر وأوله كتاب القسمة ¢ 
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؟ كتاب الصرف 
۳ باب الليار فيالصرف 
4 باب البيع بالفلوس 
۰ باب القرض والصرف فه 
۱ باب الرهن فى الصرف 
5 باب الصرف فى المادن وتراب الصواغين 
1 45 باب صرف العاني 
47 باب الاجارة فالصياغة 
۴ه باب الصرف فى الوديمة 
هه باب الضرف فى الوزنيات 
٩‏ باب‌الصرف ف دار المرب 
٩‏ باب الصرف بين الول وعده 
٠٠|‏ باب الوكلة فى الصرف 20 ' 
| باب الیب في الصرف 
۷۰۱ باب الصلح ف المرف 
۳۱ باب الصرف ف امرض 
٠‏ باب الاجارة في عمل اقوبه 
اه كتاب الشفمة 


(AT? 


4 باب انار في الشفعة 
۱:۳ باب مالايجب فيه الشفعة من اللكاح وغبره 


٠6‏ باب الشفعة في المريض 


7 ات تلم الشفمة‎ E lS 


۰ پات الوكالة فى الشاءة 
۸ لان آمل الکنر 
۶ باب الشفمة فى الصلح 
۷۰ باب شفمة الاقيط 


۱۷۹ باب الشعمه ف اليناء وغره 


